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بت ده 
المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجلس 





المقدمه 


أ- لقد أخن الإنسان منذ أن أوجده الله على 
ظهر هنه البسيطة في البحث عن السکن الناسب 
له. وذلك لكي یدفع عن نفسه غوائل الطبيعة. وشتی 
آنواع الخاطر التي تحدق به من کل جانب. الا آنه 
في الوقت ذاته لم یتوان عن الجد في طلب الطعام 
والکساء بما یقیم آوده ویحفظ علیه حیاته باعتباره 
آحد الکائنات الحية حتی یتسنی له القیام بعمارة 
الارض والاستمرار قی هنه الحياة. 

الا آن ارتفاع الستویات العيشية للانسان منذ 
أقدم الأزمنة حتى الوقت الحاضر قد عمل علی 
تطویر ما یشتمل علیه هذا السکن من العاني. کما 
تناول هذا التطویر الحاجات الاسکانية برمتها: فهي 
لم تعد تقتصر علی الحاجات البيولوجية فحسب. 
بل أخذت الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية أيضا. 
ولقد كان من آثار ذلك أن استآثرت موضوعات 
الإسكان باهتمام أهل الرأي على اختلاف نوازعهم 
مما أوجد صنوف المعارف المختلفة التى عالجت 
القضايا الإسكانية من جميع ا 

ولم تكن هذه الموضوعات بعيدة عن متناول 
الكتابات الاقتصادية. حيث عكف رجال الاقتصاد 
على دراستها في ضوء ما يشتمل عليه علم الاقتصاد 
من القواعد والأسس النظرية. ولا خلاف في أن 
تبرز هذه الجهود الجوانب ذات الطابع الاقتصادي 
لعمليات الإنشاءات الخاصة بإقامة الوحدات 
السكنية المطلوبة. كما كان ذلك إيذانا بظهور أحد 
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العلوم الجديدة التي عرفت من قبل جمهور الکتاب ب (اقتصادیات الاسکان). 
وهو الوضوع الذي لا یعدو آن یکون بکرا. والذي یحتاج من القائمین على 
آموره الزید من الحاولات البذولة. 

ب- وبناء علیه. فان تآصیل الخصائّص الاقتصادية لقطاع الاسکان علی 
نحو ما يذهب إليه الباب الأول من هذه الدراسة لا بد من أن يؤكد من 
جديد على أهمية هذا القطاع في المجتمع. كما أن هذه الأهمية تقتضي 
علاوة على ذلك دراسة مختلف عوامل الإنتاج المتعددة التي يجب أن نتضافر 
سويا لإيجاد المباني إلى حيز الوجود بهدف إشباع حاجات الأفراد على 
اختلاف فئاتهم العمرية. 

ولقد آصبح موضوع التنمية الاسكانية من الوضوعات الحديثة التي 
آخذت تستآًثر باهتمام رجال التخطیط. ومن هنا بات لزاما آن یتصدی 
الباب التاني لا تتصرف الیه هنه التتمية من العاني سواء آکان ذلك من 
خلال دراسة العوامل الكمية التي تساعد علی نمو الطلب الكلي للأفراد. آم 
من خلال تلبية هذا الطلب بتوفیر الأنواع الختلفة من المساكن التي يمكن 
آن تسفر عنها الانشاءات الدنية في هذا الیدان. 

وإذا كان من البديهي آن يتطلع المرء منا إلى أحد البيوت لكي يقيم فيه 
مع أسرته؛ إلا أن إشباع الحاجات الاقتصادية لجميع الأفراد قد غدا من 
الأحلام بعيدة المنال في الآونة الأخيرة. وإذا كان التساؤل ينصب من فوق 
الاسباب التي تحول دون تحقيق ما يتأمله الإنسان على هذا النطاق فإن 
الحديث الذي يتعرض للجوانب المالية للعملية الإسكانية لا بد من أن يكشف 
النقاب كثيرا عن العوامل التي تقف وراء ذلك في ضوء ارتفاع تكاليف 
عمليات البناءء وندرة الموارد التحويلية المتاحة. 

ومن الضروري أن تتواجد هناك العوائق الكثيرة التي ترافق المحاولات 
الرامية لإقامة الوحدات السكنية التي يحتاج إليهاء أو النهوض بالأوضاع 
الإسكانية إلى المستويات التي تكفل للانسان الحياة الكريمة الرغيدة. 
ويتصدر الإهمال للقضايا الإسكانية من جميع المؤسسات القائمة في المجتمع 
هذه العقبات على نحو ما يذهب إليه بعض هذه الدراسة. كما سنعقد 
الإجماع من حوله عما يتمخض عن تجارب النمو الوطنية في مجال الإسكان 
من مظاهر التدهور التي تعتبر بحق مدعاة للكآبة والحزن وفقا لما تشير 
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إليه مصادر الأمم المتحدة. 

ج-ويعلق الناس الآمال الكبار على التخطيط الإسكاني لتحقيق الأهداف 
التوخاة. وزالة الصعوبات التى تعترض ذلك. وسنتناول-لاحقا-بالدراسة 
التفصيلية ما تنل ا ا واا هات الفرعية التى 
تاق یم و اک کیل کے ات سعان قخاید الا ختی جات 
الم ن اعاب الراك مو ان طاو من د ال اجات 
السكنية لعرفة آعدادها السكنية. وما یتراکم عنها عبر الفترات الزمنية 
الختلفة سواء آکان ذلك علی الستوی الحلي آم علی الستوی الاقليمي. 

وهکذا آخذ یتبدی لنا من خلال هذا العرض الوجز ما يشتمل عليه علم 
اقتصادیات الاسکان من الوضوعات الأساسية. الا آن الوقوف علی جمیع 
الأبعاد الأخرى يمكن أن يتم لنا من خلال تفصيل ما أقدم عليه هذا التصدير 
من الإيجاز. وإذا كان الأمل يحدونى فى أن تكون هذه الصفحات قد أبانت 
الغموض الذي یکتتف الجوانب الاقتصادية لموضوع الإسكان فإن الآمال لا 
تزال معقودة علی آن توّتی هنه الدراسة الثمار الرجوة في حالة ما اذا 
توفرت الارادة الجادة لدی القائمین على زمام الأمور للأخذ بما جاء فیها 
من العلومات. ووضعها موضع التنفین العملي. والله من وراء القصد . 


المؤلف 


اباب الول 
دراسة اختصاديات الاسكان 


طئه 


لم يكن موضوع الإسكان وليد الأيام الحاضرةء 
وإنما هو قدیم قدم الانسان نفسه. عندما اتخذ 
من الکهوف والجبال بیوتا ليقضي فیها الوفت الذي 
يخلد فيه إلى الراحة والهدوء. كما أنه لم يتوان في 
الوقت ذاته عن تطوير هذه البيوت كلما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء لعله يجد في كنف ما يمتلكه من 
المأوى ما يحفظ نوعه من الانقراض, ويجعله فادرا 
على بذل ما يكمن فيه من القدرات لتطوير الحياة 
على الأرض. 

وإذا كان التطور هو السمة البارزة في حياة 
الأفراد فى الفكر والعقائد وأساليب الحياة المختلفة 
فان ما یمتلکه الناس من الوحدات السكنية لم يكن 
في منأى عن هذا التطور عبر المراحل التاريخية 
المختلفة. ولا يستطيع المرء-أيا كان-أن يسرد هنا ما 
أصاب المبنى الإسكاني الذي يقيم فيه الأشخاص 
من التغييرء الا أن المرء قد يأتي عادة على ذكر ما 
يراه تطورا أساسيا وهاما لما يرغب في تقريره من 
النتائج التي يرغب في التوصل إليها. 

إن تناول موضوع الإسكان من جانب رجال 
السياسة والتخطيط والهندسة والإدارة والاجتماع 
قد يعتبر-في هذا المقام-كأحد مظاهر التغییر 
الأساسية» حيث عمد كل فريق إلى دراسة هذا 
الموضوع في ضوء ما يتوفر لديه من القواعد 
والاسس التي برتکن الیها . ولم تقف الجهود البذولة 
لدراسة النظام السكني عند هذا الحد, بل إن رجال 
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الدین قد شارکوا کذلك في الرآي في بعض السائل ذات العلاقة بموضوع 
تنظیم الدن. وبصفة خاصة فیما یتعلق باستخدام القابر التي تقام في 
وسط الدن لاقامة الحدائق العامة(. 

ولا مندوحة فی آن یقترب رجال الاقتصاد من هذا الیدان آیضا عندما 
قاموا ارت سیم ارام ای القائمة بما يحتوي علیه علم الاقتصاد 
من الأدوات والأسالیب النظرية. ولقد کان للّراء التی جاء بها هذا الفريق 
من الكتاب اكبر الأثر في فترة من الفترات في عدم استثمار الأموال اللازمة 
في هذا القطاع. ولا خلاف في أن تثمر المحاولات الجادة من جانبهم في 
إيجاد علم اقتصاديات الإسكان كأحد العلوم الجديدة التي ظهرت في 
العصر الحديث. 

غير أن جهود رجال الاقتصاد قد برزت واضحة للعيان في تأجيل 
الموضوعات الأساسية التي يشتمل عليها هذا العلم الجديد في مطلع 
السبعينات من هذا القرن. وتجتمع الآراء على أن عام 1974 قد أصبح 
فاصلا بين عهدين حيث أخذت مشاكل البيوت لأول مرة مكانها مع غيرها 
من المشكلات الدولية الأخرى. ولقد دفع ذلك العديد من المختصين لدراسة 
الأوضاع السكنية التي يعيشها الناس لاستجلاء الأسباب التي أدت إلى 
ظهور هه الشاکل. وتقديم الحلول الملائمة لها. 

وبناء على ذلك» فإن الباب الأول الذي يشتمل على (دراسة اقتصاديات 
الإسكان) يعمل على تزويد القارئ بالمعلومات الأولية ذات الطابع الاقتصادي 
عن هذا النشاط الاجتماعي» ثم ينتقل به بعدئذ إلى غيرها من الموضوعات 
الأساسية. علما بأن مثل هذه الدراسة سوف تتوفر لنا من خلال الفصلين 
التاليين: 

- الفصل الأول: ويعالج موضوع أهمية الإسكان الاقتصادية. 

- الفصل الثاني: ويتناول موضوع عوامل الإنتاج الإسكانية. 


)١(‏ سابا جورج شبر. «العلم وتنظيم المدن العربية». الكويت: بلدية الكويت. مكتب العلاقات 
العامة. آبریل 1964 . ص 156-148 . 





أهمية الاسكان الاقتصادية 


لقد عرفت أهمية الإسكان الاقتصادية منذ وقت 
قريب نسبيا من بعد دراسة الاقتصاديين لمختلف 
مفردات هيكل النظام السكني. وهم في ذلك لم 
يذهبوا بعيدا في طبيعة العمليات الفنية البحتة 
للتصاميم الهندسية والمعمارية للمنازلء أو المواد 
البنائية والإنشائية المستخدمة في البناء نفسه حتى 
لا يختلط الأمر عليهم. ولا خلاف في أن تتوفر 
لديهم من الخصائص المادية والمالية لهذا النظام 
مما جعلهم يولون التنمية الإسكانية أهمية كبرى لما 
لها من الآثار العميقة في حياة الأمم والأفراد على 
جميع المستويات. 

وسوف لن تتوغل هذه الدراسة عميقا في 
الأسس والقواعد النظرية التي يقوم عليها علم 
الاقتصاد في معرض الحديث عن الموضوعات 
المتعددة لقطاع الإسكان. بل ستتناول الظواهر 
البنائية في ضوء المبادئ الاقتصادية العامة دون 
الدخول في تفصيلاتها حتى لا تستغلق النتائج التي 
نرغب في التوصل إليها على القارئ الذي لا يتوفر 
له نصيب منها . علما بأن دور الإسكان في الاقتصاد 
القومي قد ظهر في الوقت الذي قامت فيه 
مشروعات الأبنية الضخمة دون أن تتوفر الموارد 
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الالية لاقامتها. وتزاید النفقات الانشائية عاما بعد عام. 

وتتعدد الخصائص التي أبرزت الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع. إلا أن 
هذا الفصل سوف يتناول الخصائص المادية له فقط دون غيرها من 
الخصائص المالية. وهي التي سوف نذكرها تباعا في هذه الصفحات دون 
أن نضيف لها خلافا لما جرت عليه بعض المؤلفات» كما أن معرفة هيكل 
نظام الإسكان والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها تعتبر من الموضوعات 
الأخرى التي يقوم عليها هذا الفصل أيضاء شأنها في ذلك شأن الأجهزة 
الإدارية التي تشرف عليه في جميع دقائقه. 

ويرى الاقتصاديون في الدول الغربية أن المبنى السكني يعتبر من السلع 
(0045ع) التي لا تختلف عن مثيلاتها من السلع الأخرى التي يدخلها الأفراد 
عادة في جداول التفصيل الاستهلاكية الخاصة بهم . وهو كذلك لا بد من 
أن تتوفر له السوق التي تتحدد فيه قيمة هذا المبنى وفقا لظروف الطلب 
والعرض السائدة. وبمعنى آخر فإن جهاز الثمن هو الذي سيعمل على توزيع 
الموارد الاقتصادية بشكل يؤدي إلى إشباع جميع الحاجات الإسكانية بعيدا 
عن تدخل الدولة. کما سیعمل في الوقت نفسه علی حسن ترشید استخدام 
ما يتم إنشاؤه من المباني. 

ولم تقف جهود رجال الاقتصاد عند هذا الحدء بل ذهبوا إلى تأصيل 
طبيعة هنه السلعة. حیث ری البعض آنها من قبيل إحدى السلع الاستهلاكية 
في حين رآی غیرهم انها تدخل في عداد السلع الرآسمالية. ومن هنا 
ظهرت جهود الجمیع في معرفة مقادیر الانفاق التي دفعت من جانب الأفراد 
أو الدول عند إقامة أحد البيوت أو شرائه؛ والعناصر الانتاجية التي تدخل 
في ترکیب دالة الانتاج. وأنواع المساكن التي تحب إقامتها . 

غير أن جمهور الكتاب من الاقتصاديين في البلاد الاشتراكية رأوا أن 
المبانى السكنية لا تعدو أن تكون من الخدمات (وعءتهة) التي يجب أن 
تودیها الدولة للمواطنین. ولذلك فقد عمدت الحسابات القومية إلى إدراج 
الاسکان ضمن قطاع الخدمات الاجتماعیة(. ومع اعتراف هوّلاء الکتاب 
بالکثیر من الأسس والقواعد التي آتی بها النظام الرآسمالي في هذا الجال 
الا آن الاختلاف في طبيعة ماهية هذا الاسکان قد آوجد التباین في 
السیاحات التي یجب اتباعها عند تلبية الطلب الاجمالي منه. ومن هنا فقد 
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بات لزاما علی الدولة آن تشخذ كافة الوسائل المكنة لتوفیر ما پحتاجه 
الناس من المتازل: 

غير أن حدوث التطور الكبير في مفهوم الإسكان يعتبر بحق من إحدى 
الخصائص السلعية (لهءنورطع) الهامة المتملقة به. ولقد ظهر هذا التطور 
عبر مراحل التاريخ المختلفة منذ أقدم الأزمنةء والذي ينبع أصلا من تطور 
الحاجة إليه. وباختصار فقد ظهر هذا التطور من خلال المعاني التالية( : 

- المفهوم الضيق الذي ينصرف إلى المسكن باعتباره المأوى الذي يقيم 
فيه الأفرادء أو البناء المادي الذي يتألف من الحيطان والسقف الذي تقع 
عليه عين الإنسان. 

- المفهوم الواسع وهو الذي لا يقتصر على مجموعة الجدران الأربعة, 
وما يعلوها من السقفء بل على ما يشتمل عليه من الخدمات المساعدة 
والتسهيلات التي يقدمها المجتمع له لكي يقبل الإنسان على العيش في هذا 
المبنى بكل راحة واستقرار. 

ومن الضروري أن يؤثر هذا التطور لمفهوم الإسكان في جعل الوحدة 
السكنية التي یقیم فیها الناس من قبیل لحدی الحاجات (06600) التي 
تستقر في آعماق النفس البشرية. وهي الحاجة التي یجب آن یتم اشباعها 
سواء أكان ذلك عن طریق نظام الحرية الاقتصادية. آم النظام الاشتراكي 
الذي يقوم على أساس التحكم المركزي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
على حد سواء. إلا أن الدول النامية قد ترى في استخدام هذين النظامين 
منهاجا حیاتیا لاقالة عثرتها. ووضعها علی طریق التقدم والنهوض. 

وتجمع الاراء علی آن السکن یعتبر من |حدی مفردات مستوی العيشة 
.)Standards of living)‏ شأنه في ذلك شأن الغذاء والكساء ا وعلی 
الرغم من الاختلاف حول المكونات الأخرى التي تدخل في هذا المستوىء 
فقد تمت إضافة كل من التعليم والصحة والمواصلات والأمان الاجتماعي 
والقيم إليها. ومن البديهي أنه كلما أصاب الأفراد المزيد من التطور أدخلت 
عناصر آخری جديدة لم تکن في الحسبان. بغض النظر عن عدم الاتفاق 
على ما يمكن أن يسمى الحدود الدنيا أو القصوى للمستويات المعيشية 
نفسها. غير أن ما هو أشد ضرورة من ذلك هو قيام الإنسان بالعمل الذي 
يكفل له الحصول على الموارد الدخلية للإنفاق حتى يتمكن من إشباع 
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الحاجات التي تعتمل في صدره. 

ومن الأهمية بمكان أن نشير في هذا الصدد إلى ما أصاب الإسكان من 
العاني الواسعة التي آدت ٍلی تطویر مفردات نظامه من الجذور. وجعله 
یتصدر الکونات التي یشتمل علیها مستوی العيشة. وهي العاني التي تقع 

آ- امأّوی: (Shelter)‏ وهو یعتبر من الفاهیم القدیمة الستخدمة لتحدید 
المسكن؛ إن لم یعتبر من العاني التقليدية التي ترافقت معه منذ فترة زمنية 
بعيدة. وینسحب العنی الضيق على المأوى باعتباره المكان الذي تتحقق فيه 
الحاجات الجسدية ورعاية الأطفال وحفظ الممتلكات. وعلاوة على ذلك 
فهو ليس مكانا للايواء فقطء ولكنه وعاء للتنشئة الاجتماعية ومجال إقامة 
العلاقات الأسرية . 

ب- الحماية («هناءء٠ه٠۴)‏ وهو المعنى الذي يتحقق من خلال اعتبار المسكن 
آحد مصادر الأْمن الذاتي للأشخاص الذي پدراً عنهم الخاطر آیا کان 
نوعهاء إن لم يكف المكان الذي يمنح الناس الذين یقیمون فیه شعورا بالانتماء 
الی الجتمع!. ویناء عليه فقد أصبحت الحماية تحمل بين طياتها معاني 
الاستقرار والرضاء وإلا فقد يسارع هؤلاء الأشخاص من جانبهم على الانتقال 
من مكان إلى آخر تحقيقا لهذا الهدف المنشود. 

ج- المرافق والخدمات العامة: وهي المفهوم الذي يقيم العلاقات المتكاملة 
بين قطاع الإسكان من جانبء وبين القطاعات الأخرى من جانب آخر. ومن 
الضروري أن تتوافر في المبنى السكني المرافق والخدمات العامة التي تكفل 
استمرار الحياة فیه. طالا آن عدم وجودها لا بد من آن یعمل علی قطع 
الصلة وثيقة الارتباط لا ینجم عنها من الزایا العديدة التي یمکن آن تعود 
علی کل من الفرد والأسرة والمجتمع من جراء إيجادها!”. 

د- جزء من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة:-وهو المعنى 
الحديث الذي يتطرق إلى الوحدة المنزلية. بحيث تتم عملية إنشاء البيوت 
في إطار الخطة العامة للبلاد. ومن هنا فقد أخذ مفهوم المستوطنات 
البشرية (داحعصه‌لاهه حفصت۳؟) فی الظهور الی حیز الوجود لاول مرة فى 
ایا فا وضو يعت با كفنا دود اة ا عات ا 
المتكاملة التي يتوفر لها الأراضي الواسعة لإقامة المباني. ومختلف الأطر 
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الأساسية الادية. وآنواع الخدمات الاجتماعية التي یحتاج الیها الأفراد 
لتکوین الجتمع الانساني. 

ویجب آلا یفرب عن البال آن القطاع السكني یعتبر من الانشطة 
الاقتصادية التي یشتمل علیها التصنیف الدولي (حیث تم ذکره تحت بند 
قطاع التشیید والبناء). کما جاء علی ذکره آیضا جمیع التصنیفات القومية 
الخاصة بهنه الأنشطة التی آعدتها کل دولة وحدها. ولا خلاف فى أن 
كوخ یناعم وت هذا النشاطء وذلك إذا ما أخذنا في السيان 
التقسيم الثلاثي له وهو الذي يقع فيما يلي : 

- البثاء السكنى. 

انكام قير سكن 

- آعمال الانشاءات الأخری. 

ولابد من الرجوع اٍلی البیانات الا حصائّية للحکم علی مدی الوزن الخاص 
لهذه الأقسام المتفرعة عن قطاع التشیید والبناء. ولئن کانت الاهمية النسبية 
لكل قسم علی انفراد تختلف من سنة لأخری ومن دولة لدولة. فان بناء 
النازل یشکل نسبة تکاد تبلغ في التوسط 40/ من حجم هذا القطاع. الا آن 
حجم تقدیرات الباني التعلقة بالبیوت في مصر قد بلفت نسبة 7/38 خلال 
الفترة الواقعة ما بين 79 و85 على نحو ما يشير إليه الجدول رقم :)1-١(‏ 

ولقد آقام مرکز الأمم التحدة للمستوطنات البشرية (۲1۸81۲۸) التفرقة 
بین الدول النامية والتقدمة من حیث مقدار النشاط السكني في کل منها . 
وقد رأى أن هذا المقدار يتراوح بين 30 و40 قي البلدان الختلفة من جملة 
الإنشاءات المدنية فى حين أن هذه النسب تقارب ما بين 35 و 40 فى 
الأقطار ما أ بورح انخفاض النسبة في بلاد العالم الثالث إلى 
وجود قطاع كبير من العمل في مجال البناء غير منظم. ولا یمکن حصره 
لانه يقع خارج نطاق الاقتصاد النقدي. 

کما عالجت منظمة الأمم التحدة للتنمية الصناعية (الیونیدو) موضوع 
الصناعة الانشائية من زاوية آخری. عندما رت آن البانی السکتية وغير 
السكنية والاعمال الانشائية الجديدة تعتبر من مخرجات العملة الانتاجية 
في هذه الصناعة ۰ الا أن الوصول اٍلی التحدید الدقیق لحجم کل من 
هذا المخرجات على مستوى الدولء أو عبر الفترات الزمنية المختلفة أمر 


اقتصادیات الاسکان 


يكاد یکون فیه صعوية بالفة مما یضطر الرء إلى أن يصدر بشأنها آراء 


جدول رقم ( 1- 1) 
تطور حجم قطاع التشیید والاسکان في مصر 
9 _ 1985 


قطاع التشیید قطاع الاسکان 
لقطاع الاسکان 





- القیمة: ملیون جنیه مصري 

- الصدر: 

- الاهرام الاقتصادي (( الاسکان ومواحهة مشكلته )) القاهرة: مؤسسة الأهرام» 
فبرایر 1980 ص۰29 30 . 


ویتناول الاقتصادیون العلاقة القائمة بین قطاع التشیید وغیره من 
القطاعات بالدراسة والتحلیل. ولقد افترضت وجهات النظر من حولها 
حیث آثبت البعض وجود العلاقة التتافسية بینهماء في حین راح الکثیر 
منهم وید الجوانب التكميلية التي تسودهما. واذا ما آردنا آن نوّکد الدور 
الثاني بين هنه القطاعات. فانه مس لا جدال فیه البتة آن قطاع الانشاءات 
ینافس غیره من الانشطة في اجتذاب الوارد الاقتصادية الالية والارضية 


والبشرية على حد سیفا: ۳۹ 
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ولا خلاف في آن تثر قوی الطلب والعرض في عملية انتقال الوارد من 
نشاط إلى نشاط حيث تتحرك من الأنشطة ذات العوائد المنخفضة إلى 
غيرها من القطاعات التي يتوفر لها المستويات المرتفعة من الأجور والأرباح 
والفوائد.. وبتعبير آخر فإن احتفاظ قطاع التشييد بما تراكم لديه من 
عناصر الاستخدام أمر كفيل بمدى وجود الحوافز التي تعمل على الاحتفاظ 
بها وعدم الهجرة إلى غيره. وهي التي تعتبر بمثابة القيود التي تحول دون 
حرية الانتقال إلى عوامل الإنتاج التي يتم تشغيلها في عمليات البناء المتعددة. 

ومن الضروري بمكان أن تنهض صلة الارتباط الوثيقة بين المواد البنائية 
والواد الانشائية. غیر آن الخط الفاصل بینهما قد یدق بحیث تتعدم الحدود 
الفاصلة بینهما(. وهذا یرجم الی آن الصناعة الانشائية تعتبر نشاطا 
صتاعيا واسعا فيما يعتبر تشاط مواد البناء جزءا منها. ومن الملاحظ أن 
تصنيع المواد الإنشائية غالبا ما يتم في المصانع التي تتميز بدرجة من الآلية 
التقنية العالمية. هذا كله في الوقت الذي نجد فيه إنتاج المواد البنائية يتم 
عادة في موقع العمل باستخدام الوسائل التكنولوجية المنخفضة. 

وعلاوة علی ما تم ذکره من الخصائص السلعية للاسکان. فان هذا 
القطاع یحتاج الی توضیح بعض العناصر الاساسية التي ترتبط به. ومع آن 
هناك العديد من العناصر التي يشتمل عليه الواقع السكنيء الا آن رجال 
الاجتماع عادة ما يسارعون إلى إبراز هذين العنصرين دون غيرهما من 
سائر المكونات الأخرى وهما ١9:‏ 

-١‏ البيئة الطبيعية: وهي التي تتعلق بالأرض والمناخ: ومن المعروف أن 
البنیان السكني یتآثر بما یتوفر للأأرض من التربة والسطح. في حین آن 
الحرارة والریاح والرطوبة كأحد مشتملات المناخ لا بد من أن تؤثر في 
طبيعة البناء نفسه من حيث التصميم وطبيعة المواد البنائية المستخدمة 
انا 

اه الاستا یه تشر وهی الى فكل على الغوایل 
الدیموجرافية مثل اٍعداد السکان. وتوزیعهم» والهجرة. والقیم الثقافية, 
والعادات. ومن هنا فإن المنطقة السكنية تعتبر وحدة اجتماعية متكاملة 
مما يتطلب الأمر عند إنشاء البيوت الجديدةء وتوطبن الأفراد فيها أن 
تراعى ما يقترن بوحدة البيئة من العوامل المحيطة بها. 
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وانطلاقا من ذلك فان الخاصية الحلية هي التي یتضرر بها الاسکان 
عن غيره من الأنشطة. وهي التي تتأتى من خلال تلاحم البيئتين الطبيعية 
والبشرية في جميع السياسات والأهداف التي یقوم علیها النظام السکني(*. 
وتجمع الآراء علی آن ما يصيب المشروعات السكنية من القصور والفشل 
إنما يعود في الأصل إلى نقل الأساليب الغربية والأجنبية إلى الدول النامية, 
حيث تظهر البرامج والمشروعات التي يضعونها وكأنها لا تعبر عن واقع 
البيئة المحلية. وهذا من شأنه أن يعجل في إعداد الكفاءات الوطنية العاملة 
في هذا الحقل لدرايتهم الكاملة بالظروف البيئية التى يعايشونها. 

1 ومن المهم أن نشير هنا إلى خاصية عدم ی (heterogeneous)‏ 
والتعدد التي تنتشر في قطاع الإسكان. ومن أول هذه المجالات وجود 
الخدمات الجارية للمبنى السكني التي تتم الاستفادة منها خلال الفترة 
الزمنية الطويلة من حياة الأصل الرأسمالي؟"2. وهي الخدمات التي يتم 
شراؤها أو الطلب عليها سواء أكان ذلك باقتناء المنزل نفسه أو القيام 
باستكجاره للحصول على المنافع التي يشتمل عليهاء والتي يمكن أن نحدد 
بعضها في الآوی. والراحة. والحرية. والرکز الاجتماعي. والأمان. 

ویجوز آن ننظر الی خاصية التعدد وعدم التجانس من زاوية الأأطراف 
الشتركة في العملية الانشائية. وهم مجموعة الأشخاص الستفیدین من 
إنشام البعداف اكنزلية والعساكن وامقاونين عل ای ك اي 
وأصحاب المصانع؛ وتجار المواد الأولية. ولقد استقر الرأي في هذا العدد 
على أن عملية الصناعة الإنشائية ليست قاصرة على طرف دون آخرء بقدر 
ما هي عبارة عن مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الأطراف المتعددة 
التي يشارك كل طرف منها بجزء يعتبر أساسيا وهاماء وإلا لما تم إنجاز 
المشاريع البنائية أصلا”'. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتعداه إلى مفردات المواد البنائية والانشائية 
التي تفترق فيما بينها من حيث التجانس والعدد والخصائص. إذ إن المرء 
الذي يتابع باهتمام كبير أبعاد العملية الإنشائية نفسها لا بد من أن يجد 
مل هذه الخاضية فييا ".ول حاؤلت منظمة اليوتيدو تهنتيف :هذه 
المواد في فئات معينة وفقا لأحد المعايير التي وقع الاختيار عليها مما جعلها 
تقع في 4۱ صنفا . وهذا من شأنه آن یتطلب من شرکات البناء والقاولات 
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الوقوف علی جمیع الخصائّص التعلقة بها بشکل يوّدي الی اطالة العمر 
الزمني للأبنية التي يقومون بإنشائها. 

وعند دراسة موضوع المواصفات القياسية للمباني يجد المرء نفسه نهبا 
أمام عدد كبر غير محدود من قواعد البناء والاشتراطات التي تعكف 
السلطات المسؤولة على وضعها في سبيل توفير الأمان في نظام البناء 
نفسه”"'. وهي تنبع من الخصائص المعيارية والفيزيقية التي يجب أن تتلاءعم 
مع الظروف المناخية السائدة بحيث يتم تصميم المساكن للتقليل من آثار 
الإشعاع الشمسي وارتفاع درجة الحرارة في المناطق الصحراوية. أما في 
حالة المناطق الباردة فإن الحاجة تبرز في وضع التصاميم التي تكفل 
الاستفادة من الشمس لتدهة البيوت. 

ولا مفر من آن يأتي المرء هنا على ذكر ما أشار إليه البنك الدولي في 
مجال الإسكان عندما رأى أن نظام البناء والتصاميم الهندسية للوحدات 
السكنية تمثل إحدى مظاهر التراث الإنساني على مر الأيام في أي بلد من 
البلدان. غير أن مظاهر التحديث القائمة في المدن قد أجهزت على 
الكثير من هذه المظاهر التاريخية المشرقةء دون أن ترحم معاول الهدم ما 
تشتمل عليه البلاد من المعالم المعمارية والهندسية البارزة التي لا يمكن أن 
يطاولها فن البناء في الوقت الحاضر من حيث الجودة والإتقان بأي حال 
من الأحوال. 

وتعتبر حكومة المغرب من أكثر البلاد حرصا علی ترائها العماري القدیم. 
فقد عملت على تحسين وتطوير التراث العقاري فيهاء وذلك بالمحافظة 
على أصالته. كما حاولت جاهدة عدم تشجيع هدم المساكن القديمة بغية 
شق الشوارع الجديدة آو استبدالها بالساکن الحدیثة". وتعتبر الجهود 
التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والآداب (اليونسكو) رائدة 
في هذا المجال فهي تسعى بكل قوة للمحافظة على التراث المعماري الذي 
يتعرض للاندثار تحت وطأة الظروف الطبيعية القاهرة لدى الدول الأعضاء. 

ولقد دخل قطاع الاسکان برامج الاحزاب السياسية في الدول التقدمة, 
وفي مقدمتها الملكة التحدة. والسوید. والدانمارك. وإذا كان هذا الأمر 
قد آضحی بندا آساسیا في برامج التتمية القومية فانه يأتي في |طار 
کسب آصوات الناخبین للوصول الی السلطة في البلاد 77 . غیر آن هذا 
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الاهتمام بالأوضاع السكنية من جانب الأفراد یعتبر آحد مظاهر الدیمقراطية 
الاسكانية التي لا تقتصر معالجة آموره علی بعض الفئات السوولة عن 
نشاطه. بل هو عبارة عن منهاج عمل بين الواطنین آنفسهم بما بحقق لهم 
ما یصبو [لیه من الستویات الجيدة في حياتهم النزلية. 

ومن الأمور التي أصبحت تثير الدهشة حقا سريان الاعتقاد لدى أوساط 
الناس أن مشاكل الإسكان في الوقت الحاضر قد أصبحت في عداد المشاكل 
العالمية التي تتحدى الحلول ولقد أخذت الأوضاع السكنية المتدهورة نصيبها 
من الاهتمام الدولي عندما وصلت حديثا إلى الحد الذي تقف فيه جنبا 
إلى جنب مع المشكلات الاقتصادية الأخرى مثل البطالة والتضخم ونقص 
الغذاء. وإذا كانت النتائج العملية لتجارب النمو الوطنية قد أقامت 
البرهان علی مثل هذا الاعتقاد. الا آن الواقع العملي لبعض الدول قد آکد 
|مكانية سقوط هذا التحدي من آساسه. 

ویجب آلا ننسی في غمرة الحدیث عن طبيعة الاسکان الخاصية ال خری 
التي ترتبط به وهي التي تنبع في الأصل من المكان الذي يقضي فجه 
الإنسان معظم أوقاته. ومن البديهي أن يختلف مقدار الوقت الذي يقطعه 
الفرد منا في البیت بحسب عمره الزمني. والحالة الاجتماعية؛ والمهنة التي 
يعمل بها. ومدی توافر مراکز التسلية في الجتمع. وعلی الرغم من عدم 
توفر البيانات الدقيقة حول احتساب هذا الوقت إلا أن التقديرات المبدئية 
تشير إلى آن الشخص الواحد یقیم في النزل ما یقارب من 175-68 من وقته 
الاجمالي. وهذا من شأنه آن یجعل التصمیم الجید للبناء يراعي ساعات 
استخدام الأفراد لأقسام النزل صیفا وشتاء. وکمية الطاقة الشمسية 
العمودية التى تتساقط عليه فى هذين الفصلين وذلك إذا ما أريد الوصول 
إلى أقصيى دريكة من اوت الإشباع الى ؛, 

وإذ نجتزئّ هده الدراسة من الخصائص المادية (23]6:121) للاسكان ما 
تم ذكره آنفاء إلا أن التعرف على المزيد منها قد يبدو أمرا في غاية الأهمية 
أيضا. وهذا يرجع إلى أن دور هذا النشاط في الاقتصاد القومي سيظل 
قاصرا طالما أن الخواص المالية غير السلعية لم يتم التحدث عنهاء وهو 
الوضوع الذي ستتم مناقشته في مکان آخر . وليس من تكرار القول إن 
الأمريحتاج إلى الاحاطة بما یشتمل علیه هیکل نظام الاسکان من الصفات 
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الأخری. وبصفة خاصة بعدما تعاظم الاهتمام بالوضوعات التي تتعلق به. 


هیکل نظام الز سکان: 

یعتبر الهیکل السكني من الوضوعات الفرعية التي يشتمل عليها هذا 
الفصل. وهو الموضوع الذي يجوز أن ينظر إليه باعتبار الإسكان أحد الأنظمة 
(د«عادرد) الستقلة في الجتمم. ولا یختلف هذا النظام بأي حال من الأحوال 
عن مثیله کالنظام التعليمي السائد آو نظام الصحة العامة. آو ما یتعلق 
بالنقل والمواصلات بشأنه. ومن المعروف أن هذه الأنظمة تعمل من خلال 
الأجهزة الإدارية الخاصة بها لتحقيق الأهداف التي جاءت القوانين واللوائح 
علی ذگرها: 

وبادئ ذي بدء يمكن القول إن الأنظمة التي تسعى إلى إشباع الحاجات 
البشرية من الخدمات العامة لا بد من أن يتوفر لها المدخلات والمخرجات 
(أناصأنا0-اأنامطة) . وهي التي یتناولها الدارسون عادة بالشرح والتحلیل للوقوف 
علی ماهیتها. وبتعبیر آخر فان هنه الخاصية للقطاع السكني قد تبرز 
إلى حيز الوجود الموضوعات المتعددة التي یشتمل علیها. إلا أنه ليس من 
الضروري الذهاب بعيدا في دراستها على نحو قد يغرق القارئ في كثير 
من التفصيلات الثانوية التي هو في غنى عنها. 

ومن البديهي أن تقع بعض مفردات هذا القطاع في الجهاز الإداري 
السوول. والأهداف المناطة بهء وعوامل الإنتاج السكنية؛ وأنواع الساکن في 
كل من المدن والأرياف. وما يكون عليه البناء الانفراديء أو الأبنية الجماعية. 
كما أن الجوانب المالية التي ترتبط بإقامة البيوت كالنفقات والتمويل أمر 
يحتاج إلى الدراسة للوقوف على خصائصها. وتعتبر المشاكل التي تحول 
دون تحقيق التنمية الإسكانية ومظاهر القصور التي أصابت الجهود المبذولة 
جزءا من مشتملات البنيان السكني. وعلاوة على ذلك فإن التخطيط الذي 
يعمل على تحديد الاحتياجات من المباني لا بد من أن يكون من مفرداته 
التي لا يمكن التخلي عنها أبدا. 

ومن جانب آخر فإنه يجوز لنا أن ننظر إلى الإسكان باعتباره أحد 
الأنظمة الفرعية («هاوره-طه) التواجدة قي الجتمع آیضا . وهي الخاصية 
التي لا بد من أن نلمس مظاهرها في وجود العلاقة التأثيرية المتبادلة بين 
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النشاط الاسكاني وغیره من الاأنشطة. بمعنی آن البلاد التي تتعرض للعدوان 
الخارجي من الضروري آن تراعی التصامیم الهندسية للبناء هذا الاعتبار 
بایجاد اللاجی الأرضية التي تقي الناس شر الغارات الجوية. وتوفیر الأّمن 
لهم في حالات الخطر. كما أنه لا بد من أن تأخذ هذه التصاميم في 
حسبانها ما تضعه الجهات المشرفة على الصحة من القواعد والاشتراطات 
التي تكفل إيجاد الأوضاع الصحية الملائمة لما تتم إقامته من المنازل. 

وإزاء العلاقات المتبادلة التي وردت الإشارة إليها من قبل؛ فإن الخاصية 
التي تفرض نفسها في هذا المكان هي ضرورة تداخل مدخلات ومخرجات 
جميع الأنظمة الفرعية القائمة في البلاد. أي أن الاهتمام بوجود الصلة 
الوثيقة القائمة بين الإسكان وغيره من السياسات العامة للدولة أمر لا 
مناص منه لرجل التخطيط الذي يرغب في أن يضع الخطة المتكاملة لتزويد 
الأفراد بما يحتاجون إليه من المساكن”. وإلا ستفقد العملية التخطيطية 
أحد المقومات الأساسية التي يقوم عليهاء وتصبح الوحدات السكنية التي 
بذلت في سبيل إنجازها الأموال الطائلة محلا للشكاوى والاعتراضات 
التي لا ينقطع سيلها. 

ولقد ذهب العديد من الكتاب في تأصيل هذا التكامل الذي يجب أن 
يوجد أولا على المستوى الاقتصادي بين القطاع السكني وغيره من القطاعات 
الاقتصادية وهو الذي يتطلب (دمج الخطة الإسكانية بالخطط القومية 
العامة. ومسعى هذا الدمج هو تحقيق الاعتماد المتبادل بين مدخلات 
ومخرجات الإسكان صناعة وتجارة ومدخلات ومخرجات العمليات أو 
المشروعات التنموية الأخرى) . وهو الموضوع الذي أصبح ينظر إلى 
مشروعات المبانى السكنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية 
بالا اتسيا 

كما أن الصلة المتكاملة بين الصناعة والنظام الإسكاني حقيقة لا يختلف 
حولها رجال الاقتصاد . وإذا ما أراد المرء أن يقف على أبعاد هذه الصلة فإن 
المشروعات السكنية لا يقتصر أثرها على إقامة صناعة مواد البناء فحسب 
بل قد يمتد تأثيرها إلى أن تصبح إحدى مناطق التوطين الصناعي. وهذا 
يرجع إلى الاعتقاد الذي يتمثل في تأثيرات هذه المشروعات في مواقع 
الصناعات. كما يؤثر من جانب آخر في موقع الصناعة في أماكن العمل . 
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ومن الأمور البديهية أن يقطن العمال غالبا بالقرب من أعمالهم حتى يتيسر 
لهم الحضور في الأوقات المحددة لهاء وتجنب استخدام وسائل النقل 
والمواصلات شديدة الازدحام في الحواضر والمدن الكبرى. 

غير أن تحقيق التكامل بين النشاط السكني على المستوى الاجتماعي 
أمر ذو بال أيضا لا يقل أهمية عن وجوده في الجانب الاقتصادي. وهو 
التكامل الذي ترى فيه (مؤسسة دوكسيادس) أن الإسكان في حد ذاته يعبر 
عن طريقته في الحياة (ره«ه :960۶۱ . ولقد آکدت التجارب العملية 
لانتقال الأفراد إلى المساكن الجديدة التي تم إنشاؤها في كثير من البلاد 
النامية علی آنها کانت عملة جوفاء. حيث لم يواكبها في الوقت ذاته إدخال 
وسائل التعليم واتصحة الحديكة: ولم یتم تعدیل العادات الاستهلاكية 
والأنماط العيشية التي دآبوا علیها في حياتهم اليومية. 

ولا یتحقق التکامل علی الستوی الاجتماعي-کما بات معروضا لا من 
خلال تكامل العناصر الأساسية للإسكان مع البيئة البنائية. وهي العناصر 
التي تنبع في الأصل من التعرف على حاجات ومتطلبات الناس والعمل على 
الاستجابة لها من قبل أن يتم البدء في التفكير بإيجاد المشاريع الإنشائية. 
وإلا فقد تغدو المناطق السكنية في رأي علماء الاجتماع (مناطق مساكن أي 
وحدات طبيعية. ومنطقة طبیعیة). وليست اجتماعية . بمعنى أنه لا يصح 
أن توجد مثل هذه الأماكن التى تتميز بالانفصال والعزلة الاجتماعية. 

وغني عن البیان آن قیام العلاقة بین البيكة البناثية والبيكة الاجتماعية 
یعتبر من معاني هذا التکامل. حیث تظهر هنه العلاقة في قیام الراکز 
الحضرية من الجموعات القرابية الواحدة التي تتشابه في العادات والتقالید . 
واکثر ما تتواجد هنه الراکز في الجتمعات التي تنتشر فیها العائلات 
المتدة التي يبالغ عدد أفرادها بما لا يقل عن مائة وخمسين فردا . كما أن 
المجتمعات القبلية تساق عادة كأحد الأمثلة المؤيدة لذلك» طالما أنها تجتمع 
سويا في أحد الأحياء مثل آل الدبوس ضي الفحاحيل بالكويت وغيرها من 
القبائل العربية التي تسیر علی غرارها في دول الخلیج العريي"۳. 

كما أن تشابك البيئة البنائية مع البيئة الطبيعية أمر يكاد یکون مفروغا 
فه عند الحديث في موضوع هذا التكامل. وتظهر هنا الجدوى الاقتصادية 
في استخدام مواد البناء ذات الموطن المحلي في عمليات إقامة المساكن. 
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وبناء علیه فان تخفیف حدة الشاکل التي تواجه میزان الدفوعات آمر یکاد 
یکون مقبولا من قبل الاقتصادیین |ذا ما تم الاستفناء عنه من واردات الواد 
الخشبية-على سبيل المثال-فى إنشاء الوحدات المنزلية. وهنا لا بد من أن 
يلين ذو الساطان لسار فی تو چیه سياسات البناء نحو استخدام سعف 
النخيل في بلد كالعراق الذي تكثر فيه زراعة النخيل3©. 

وبالإضافة إلى ما تم ذكره من مظاهر التكامل على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي فإن الحاجة قد تتطلب معرفة الحالات الأخرى للترابط الذي 
يجب أن يقوم بين الإسكان وغيره من القطاعات. وبناء عليه فإن المنهاج 
المتكامل لإقامة البيوت يجب أن يتم من خلال توفير ما يلزمها من الخدمات 
والمرافق العامة. وإذا كان هناك الكثير من القيود المالية التي تحول دون 
توفيرها جميعها في آن واحد فإنها ستكون أكثر كلفة واقل ملاءمة إن تم 
تصميمها بشكل مستقل عن بعضها بعض ‏ . ولقد غدا واضحا في الآونة 
الاخيرة آن عملية بناء المستوطنة البشرية الواحدة يجب أن تتم في إطار 
منهاج المدينة المتكاملة ذات الاكتفاء الذاتي التي تستقل عن غيرها من 
المستوطنات بما يتوفر لديها من الخدمات الهيكلية الاجتماعية والمادية. 

ولقد أقام البنك الدولي البرهان على جدوى هذا الترابط عندما عقد 
المقارنة بين الجهود المبذولة في مضمار الإسكان تارة والاستثمارات الصحية 
تارة أخرى. ولا أدل على ذلك من وجود معامل الارتباط القوي بين تزويد 
البيوت بالماء النقي ومجاري الصرف أو عدم تزويدهاء وبين القضاء على 
الأمراض السارية أو انتشارها. ويذهب فى هذا الاتجاه ليقرر أن تحقيق 
اللؤاما اكذاكةاتفى الانكمار كن الصبحة وها قعل زرك س 
التحسيتات فى الإسكار ك ٠‏ 

وتعتبر الطاقة من الأطر الأساسية التي يجب العمل على توفيرها في 
الوحدات السكنية. وعلى الرغم من تعدد مصادر هذه الطاقة واختلاف 
مفرداتهاء إلا أن الكهرباء أصبحت من المستلزمات الأساسية التي لا غنى 
عنها بأي حال من الأحوال. وتتراءى لنا هذه الحقيقة في الوقت الذي 
أصبح فيه قطاع الإسكان من الأنشطة التي تستهلك الكميات المتزايدة 
منهاء حيث تستحوذ علی حوالي 20/ من مجمل الاستهلاك العام في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ونسبة 7/25 في بريطانيا . غير أن هذه النسبة ترتفع 
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لتبلغ 1/75 في دول الخلیج من اجمالي الطاقة الستهلكة لأغراض التبرید 
في الساکن صیفا علی وجه الخصوص. 

ثم يأتي دور قطاع النقل والواصلات الذي یعتبر من الرافق الهامة في 
حياة الأفراد العامة والخاصة علی حد سواء. ویعلق الناس على اختلاف 
آعمارهم وحالاتهم الاجتماعية والأعمال التي یقومون بها الهمية الکبری 
علی وجود طرق النقل ووسائطها الختلفة. آما عن العلاقات التبادلة بینه 
وبين القطاع السكني فإنها لا يمكن أن تقع تحت حصر. ومن هنا فقد تظهر 
آثار هذه الطرق بداهة في ارتفاع أثمان الأراضي والمباني العقارية في حالة 
تمهيد الطرق وتعبيدها. 

وتعتبر طرق النقل ووسائله الجوية والبرية والمائية من قوى الجذب 
العقارية والاقتصادية والبشرية. غير أنه في الوقت الذي يعتبر وجودها من 
الحاجات التي تعمل الدولة على توفيرهاء فإنها سرعان ما تصبح بعد فترة 
وجيزة من الزمن من المشاكل التي لا تقوى السلطات المحلية على حلها. 
وهذا من شأنه أن يجعل البلاد في موقف يلزمها بأن تبني مدنا أخرى على 
نحو ما ظهرت عليه العواصم الد ةة في بعض الأقطار النامية کالهند 
(دلهي الجديدة)ء والباكستان (إسلام آباد)7. 

غير أن المنهاج التکامل في الاسکان لا بد من آن یظهر في جوانب قد 
تغيب في زحمة المسؤوليات العظام الملقاة على كاهل الأجهزة المختصة. 
وبينما تلهث السياسات السكنية وراء الإنجازات الكمية وهي تقوم بإيجاد 
الوحدات المقرر إنشاؤها. إلا أن الأوضاع الكيفية غالبا ما تضيع رويدا 
رويدا أمام تزايد الضغوط التي يمارسها الأشخاص في سبيل الحصول 
على المأوى الذي ينشدون من خلاله البقاء على قيد الحياة. وإذا كان 
الانفصال بين هذه الجوانب مدعاة للرثاء فإن الأمر جد ضروري لبذل 
المحاولات التي ترمي لرأب الصدع وإرجاع التوازن فيها إلى سابق أوضاعه. 

وإذا كان الأسلوب التعاوني يعتبر من أنواع الملكية في مجال الإسكان 
وبصفة خاصة للفئّات متوسطة الدخول فإن مظاهر العمل الجزئي يجب 
أن تختفي تماما لدى الجمعيات التعاونية بغية الوصول إلى أهدافها المرجوة. 
وتدل التجارب العملية (على أنه لم يحصل الترابط المطلوب بين نشاط 
التعاونيات الإسكانية والأنواع الأخرى مثل تعاونيات الحرفيين الذين يمكن 
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آن یساعدوا في عملیات البناء واکمال التمدیدات الصحية. واسالة الاء 
والکهرباء) . ومما لا شك فيه أن قواعد النهج المتكامل في هذا القطاع 
تتطلب العمل الشمولي الذي يحقق للأعضاء ما يهدفون إليه عبر اشتراكهم 
في هذه الجمعيات. 

غير أن المناهج المتكاملة في الفكر الإسكاني-على الرغم مما تم ذكره 
في هذه الصفحات-سيظل يفتقد أحد الأركان الأساسية ما لم يتواجد مثل 
هذا الارتباط بين الهيئات المركزية والمحلية. وإذا كانت التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية قد أسفرت في كثير من البلدان عن وجود حالات سوء التوزيع 
الجغرافي للموارد السكانية والأنشطة فإنه قد أصبح لزاما على الدولة أن 
تأخذ بالأسلوب اللامركزي في إدارة البلاد وتنمية الأقاليم. ومن هنا كان 
تحقيق المصالح العليا للمواطنين يتطلب وجود مثل هذا التكامل بين السلطات 
الركزية من جهة والهیتّات المحلية من جهة ثانيةء والتي يبلغ عددها 457 
هيئة في البرازيل على سبيل المثال7©. 

وليس من نافلة القول إن الحديث عن التكامل بين الأنظمة الفرعية 
سیظل ضریا من اللهو ما لم یتوفر الجهاز الاداري القوي الذي یشرف 
بنفسه على تنفيذ ذلك عمليا في المجتمع ولا خلاف في أن يعتبر هذا 
الجهاز أحد مقومات السياسة الإسكانية إن لم يعتبر كذلك من أهم مفردات 
هيكل النظام السكني على الإطلاق نزولا عند آراء علماء الإدارة. ومما 
تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن حداثة التجارب التي مرت بها دول 
العالم الثالث قد جعلتها تقيم من الأجهزة التي لا یتوفر لها الدراية الكاملة 
لشوونه. مما آفقدها الکثیر من الستلزمات الجوهرية التي لم تقو علی 
بسط نفوذها في معظم الأحیان. 

وینعقد الاجماع بین الاقتصادیین في الدول حديثة الاستقلال علی ضرورة 
التد خل الحكومي في جمیع الجالات الحياتية حتی یتم القضاء علی التخلف 
الذي ترسف فیه. ولقد وجد هوّلاء الکتاب في قطاع الاسکان مجالا رحبا 
لیتحدئوا طویلا حول وجوب قیام الدولة بکافة الجهود المکنة لتأکید 
الخصائص الاقتصادية التي یقوم علیها . كما أن المزايا الخارجية الناجمة 
عن جراء تلبية حاجات الناس من النازل. وما أدت إليه العملیات الانشائية 
من الارتفاع الکبیر في نفقات البناء قد جعلت من هده الجهود آمرا لا 
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یحتمل النقاش بعد . 

غير أن الخلاف قد وقع بین رجال الاقتصاد حول مدی هذا التدخل. 
ولئن كان دور الدولة يتباين من مكان لآخر فإن المرء لا يقوى على الإتيان 
بجميع الحالات التي يجب أن تظهر فيها السلطات الحكومية. إلا أن الرأي 
يكاد يستقر على أن هذا التدخل يتوقف على درجة التخلف التي تعيشها 
البلاد. والرحلة التي قطعتها على طريق التنميةء وقي حالات الأزمات 
وقیام الحروب. غیر آن (۳۵۱) قد أجهد نفسه كثيرا في توضيح المجالات 
التي يجب أن يبرز فيها دور الإدارة قويا في نشاط الإسكان!!*) 

ولعل أول ما يتراءى للمرء وهو يقوم بدراسة الجانب الإداري من العملية 
الإسكانية هو تعدد الأجهزة الإدارية المشرفة على شؤون هذا القطاع. وهو 
التعدد الذي نجده في كل دولة ولا يكاد يخلو منه بلد ما . وتتصدر 
وزارات الاسکان, والهیتات العامة التابعة لها الجهات السوولة. ثم يأتي 
بعدها دور الوزارات العنية التي تقوم بمهمة توزیع البیوت علی الستحقین 
من رجال القوات المسلحة والأمن العام وذوي الحاجة من الطبقات الفقیرة. 
كما أن مؤسسات التمويل المتخصصة في تقديم الائتمان السكني لا تلبث 
أن تلعب دورا بارزا في تقرير هذه الخاصية. 

ببالاضافة إلى ذلك طان خاصية التعدى قد اصبحت من السمات البارند 
لیس علی مستوی الجهاز الاداري لقطاع الاسکان ککل. بل آصبحت تتواجد 
علی نطاق آحد الأنشطة التعلقة بذوي الدخل الحدود . ولعل من تکرار 
القول آن یحاول الرء اعادة ذکر هه الجهات من جدید. بل سیترك الأمر 
للقارئ حتى يرجع إليها إذا ما أراد أن يكون على بينة منها”. غير أن ما 
يستحق التنويه به في هذا المقام هو وجود الآثار السلبية العميقة لوجود 
الأجهزة التعددة للاشراف. والتي قد تظهر في تضارب الاختصاصات 
وقیام الصراع بینها وبین امسوول دون الوصول الی الغایات الحددة. 

ومن الأبعاد الأخرى لظاهرة التعدد وجود الأجهزة (المساعدة) أيضا. 
غير أن تحديد ما يقصد بهذا المفهوم من معنى يقتضي منا أن نذكر أن 
هناك العديد من الأنشطة المعاونة لنشاط الاسکان, الا آنها فی الوقت 
نفسه لا تدخل في عداد العملیات الانشاكية البحتة ۴ . ومن الأمثلة علیها: 
توفیر الراضي السكنية. واعداد التصامیم الهندسية والعمارية. وتزوید 
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الباني بالنافع والخدمات العامة وخلافها . إلا أن هذا القول يجب ألا يطلق 
جزافا طالا آن هذه المفردات وان كانت لا تعتبر من الجهود البنائية إلا أنها 
أشد ما تكون ضرورة للمنازل الآهلة بالسكان. 

وبتعبير آخر فإن هذه الأنشطة لا بد من أن تتوفر لها الجهات العاملة 
التخصصة التي تقوم بتزوید البیوت بما يلزمها منها. وهنا تظهر جهود 
وزارات الكهرياء والمواصلات على سبيل المثال فى تزويد الوحدات السكنية 
بکل ما تحتاج اه من الطاة الك ادمات الهاتف. وهذا يعني أن 
هناك من الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها بقدر ما هنالك من 
الاحتياجات التي يجب أن تتوفر في هذه الوحدات. وهذا كله من شأنه أن 
يحتاج إلى وجود قواعد العمل المنظمة التي تدعو إلى تسهيل سير الإجراءات 
دون تضاریها (5*) 

واذا کان للحدیث عن التکامل من عودة. فان وجود السیاسات التکاملة 
بين ما تم ذكره من الجهات في قطاع الاسکان, أو على مستوى الأجهزة 
المسؤولة عن أنشطته؛ أو على نطاق الأجهزة المعاونة أمر يعتبر من القواعد 
الأساسية فى عمليات التخطيط. وبناء عليه فإن الخطة الجيدة فى هذا 
القمطاء هى التق جانهن كى اها كل ما كط بالا انت ةد ين 
النشاط السكنى وغيره من المناشط من المعاني التي أتت هذه الدراسة على 
ذکر جمیع مفرداتها تقریبا . 

وأخیرا فانه یتبقی لنا الحدیث عن آهداف نظام الاسکان حتی نستکمل 
ما يشتمل عليه الفصل الأول من الموضوعات الفرعية التي تتعلق به. ومن 
البديهي أن تكون هذه الأهداف هي الغايات التي تعمل السياسة الإسكانية 
على تحقيقها في أي بعد مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي أو الاجتماعي 
السائد فيها. كما أنها فى الحقيقة لا تعدو أن تكون المقاصد التى تتوخى 
الخطة السكتية ایجادها خلال الفترة الزمنية الحددة لها وفقا لا تقرره 
السلطات العلیا حبن اعتمادها والوافقة علیها. 

واٍذا کانت هذه الساعي في جملتها لا تخرج عن |شباع حاجات الأفراد 
من الساکن. الا آن العادة قد جرت بین الکتاب على تفصيل ما تشتمل عليه 
هنه الاحتیاجات من العاني. لیس من الدهش آن یجد الرء نفسه آمام 
ظاهرة تعدد الأهداف الاسكانية التي لا تقع تحت حصر, حیث انه یتوفر 
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منها بقدر ما یوجد من الدارسین الذین تعرضوا الی هذا الوضوع بالبحث 
والتحلیل في سبیل استجلاء ما یغمض منها . 

ولقد کان من الضروري آن یقع التباین بین رجال الفکر وهم يعملون على 
تأصيل ما يسمى بالأهداف العامة للاسكان. إذا فلا عجب والحالة هنه آن 
يقع الاختلاف بينهم أيضا في التفصيلات المتعلقة بها. ولا يحسن المرء أن 
يورد هنا ما اشتملت عليه الكتابات من المقاصد الثانوية في كل مجال من 
المجالات الإسكانية العديدة. إلا أن البعض قد عمد على ذكر شي من هذه 
الغايات فيما يلى6): 

+ تست ال فا الإسكانية للجميع. 

- توفیر مواقع مخططة علی آن تکون رخيصة التجهیز. 

- توفیر الخدمات الضرورية. فالاسکان لیس في السکن فقط. وانما 
فى الخدمات الأساسية. 

ارت اس ك ماكو سب قرافم اا 

- إعادة تطوير المساكن الحالية التي تعاني من التخلف والتدهور بأقل 
قدر من اليناء. 

- مساعدة الناس بكل الطرائق الممكنة لتحسين ظروفهم السكنية 
خصوصا في بعض المساكن التي يتوفر فيها الازدحام. 

غير أن الاختلافات في هذا الجانب لا تعدو أن تكون تفاوتا في اللفظ 
دوق أن شج عق الو 1301 ولا أدل على ذلك من أنه قد تم ذكر 
بعض هذه الأغراض في الاستخدام الأمثل للمساكن الموجودة. وتحديث 
وصيانة الباني القديمة. والمحافظة على الثروة العقارية. وتقريب الفوارق 
بین الایجارات لتحقیق العدالة الاجتماعية بین الفثات السكانية الختلفة. 
هذا كله علاوة علی الأهداف الالية التی قد نجدها فی توفیر التمویل 
الذاتى لخطط الإسكان. 1 1 

وي هنا بهذا القدر مما جاء به بعض الكتابات الاقتصادية حول 
الساعي الا آن ذکر الزید منها آمر یتطلب الحدیث عنها من جديد في 
مکان آخر عند دراسة الخطة الاسكانية. غیر آن الوضوع الني یستآهل 
حقا آن یعطی قدرا کبیرا من الأهمية هو ضرورة تحدید الأهداف تحدیدا 
واضحا وفعلیا في ضوء الامکانیات التاحة. ٍذ ٍن الفشل في تحقیقها لابد 
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من آن یحمل معه الکثیر من التکالیف التي قد یقع بعضها في فقدان الثقة 
بالسیاسات الوضوعة. ونشوء الأٌزمات التي قد تعصف بالنظام القاتم في 
حالة تزاید وطأتها علی الأفراد. 

غير أن التأمل فى خصائص الإسكان السلعية المادية قد يحمل المرء 
على الاعتقاد بأن هناك نوعا من المحاباة لهذا القطاع. وبصفة خاصة إذا 
ما أقدمت هذه الدراسة على تشخيص الصفات المالية أيضا. ولا خلاف 
في أن يكون هذا القول تقريرا لما يشتمل عليه الإسكان من الصفات المرتبطة 
به دون تأييد بعضها منها أو نفي الأخرى عنه. هذا كله على الرغم من أننا 
نجد هناك بعض الآراء التي ا وهي تعظم من شأن النشاط السكني 
على حساب غيره من الأنشطة:؛ وهو الأمر الذي فيه خروج كبير عن المواطن 
الجادة والتفكير العلمي السليم. 

ومن الأمثلة التي یمکن آن تضرب على مثل هذه الأهمية ما يعتقد به 
البنك الدولي في هذا الصدد . فهو يرى أنه لما كان (الإسكان يعتبر جامعا 
بين المأوى والخدمات فلا بد من أن ينظر إليه باعتباره بديلا لهاء كما يجوز 
أن ننظر إلى خاصية البديل لقطاع الإسكان وإلى غيره من القطاعات 
لوجود الصلة الوثيقة بينه وبين جوانب الحياة الأخرى)“. وعلى الرغم من 
الاعتقاد بأهمية الصلات القائمة بينه وبين قطاع التعليم والصحة العامة 
فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرقى ليكون بديلا عنها أيا كانت 
المبررات التي يمكن أن يؤتى بها لتوكيد صحة هذا الاتجاه. 

وإنه من لغط القول كذلك أن يوصف قطاع الإسكان بأنه من القطاعات 
القيادية في الاقتصاد القومي وذلك لما له من قوة كامنة في تدعيم عمليات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية””. وإنه لمن البديهي أن تكون هناك الأهمية 
للنشاط السكنى إلا أنها لا يمكن أن تخلع عليه صفة الريادة. ولقد ظهر 
هذا الاتجاه فى أعقاب ما أثبت أنصاره أن هناك من الجدوى الاقتصادية 
مال افآ ارف امون عات اهاد لا على اف 
العربى انطلاقا لما يمكن أن تحققه الأموال المدفوعة من العوائد المستقبلية 
النظرة. 

ولا نرغب في الذهاب بعيدا مع هذه الآراء فيما يتوفر لها من الصواب 
والخطأ. إلا أننا نكتفي بالقول إن قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات 
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الهامة في الجتمع شأنه في ذلك شأن أي قطاع آخر يتواجد معه. وإذا 
كانت هذه الأهمية تعود إلى الصفات الدفينة التي يقوم عليها فإن الأمر لا 
يحتاج إلى توضيح أكثر مما أتى عليه هذا الفصل من خلال الصفحات التي 
مرت آنفا. غير أن استكمال معرقة الأبعاد العقيفيةه فه يحقاج إل دراسة 
عناصر الانتاج التي يجب أن تتوافر عند إقامة الأبنية والمنازل التي تحتاج 
إليها الناس بقدر كبير من التفصيل هنا توا. 
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عوامل الإشتاج الإسكانبة 


إن معظم النشاط الإنتاجي يحتاج إلى عوامل 
الإنتاج التي تتضافر مع بعضها بعض بنسب معينة. 
ولقد ذكر الاقتصاديون في بداية عهدهم ثلاثة منها 
وهي التي تقع في الأرض ورأس ال مال والعمل. إلا 
أن هذا التقسيم الثلاثي لم يستقر على هذا الوضع 
طويلا حتى أضاف فريق آخر من رجال الاقتصاد 
في فترة لاحقة إليها عاملا آخر هو عامل التنظيم. 
علما بأن الكثير من الكتاب قد أورد هذه المقومات 
في تصنيفات متعددة وفقا لما يمكن أن يقع عليه 
اختيارهم لأحد المعايير إلا أن هذه التصنيفات في 
مجموعها لا تخرج حقيقة عما اشتملت عليه من 
العناصر التى تمت الإشارة إليها. 

ولا بختلت التشاط الاساسيرضى السقدابة 
للموارد الاقتصادية سواء آکان النتج النهائي في 
صورة السلعة الادية اللموسة. آم في حالة الخدمة 
التي تقدمها الدولة للأفراد. غیر آن الفرو قات 
التي تقع منها قد تظهر في اختلاف نسب المزج لما 
تشتمل عليه من هذه الموارد. وبتعبیر آخر فان 
الصنف الإنتاجي المستخدم هو الذي يقرر مقدار 
النسب المشتركة في عمليات الإنتاج المادي أو 
الخدمي. وبناء عليه فقد ظهرت الكتابات 


اقتصادیات الاسکان 


الاقتصادية التي تری آحد الأْنشطة وهو یستخدم رآس الال بمقادیر کبيرة, 
بینما ظهر الاسکان من الأنشطة الأخری التي تستخدم العمل استخداما 

ولقد درجت عادة الکتاب الذین تناولوا موضوع الإسكان على النظر إلى 
عناصر الإنتاج السكنية باعتبارها من الأنشطة غير الإنشائية (-دهم 
12 تفريقا لها عن النشاط البنائي ذاته. وإذا كان هذا الاتجاه 
يعتبر كأحد مناهج التفكير لمعالجة هذا الموضوع. إلا أنه من وجهة النظر 
الاقتصادية لا يعدو أن يكون دراسة لموضوع عوامل الإنتاج نفسها دون 
الإتيان عليها بصراحة. وليس من الضروري أن يطال هذا النهج المطور 
طالا آنه يسعى إلى تقرير ما يرغب رجال الاقتصاد في التوصل إليه من 
النتائج. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد دأب بعض الكتابات على تناول مقومات الإنتاج 
باعتبارها من الأنشطة العاونة (0نلله) التي تتباین عن العملیات البنائية 
السكنية البحتةء وهو الأمر الذي لا يثير من حول هذه العناصر خلافا ما. 
غير أنه أيا كانت طبيعة الطرائق الدراسية التي ذهبت في دراسة هذه 
العوامل أو الأنشطة فإن قطاع الإسكان لا بد من أن يتطلب وجود الموارد 
الاقتصادية التي يتنافس مع غيره من القطاعات على اجتذابها لتوفير 
المنازل للمواطنين بغية إشباع حاجياتهم منها. 

ومن هنا فإن الفصل الثاني سوف يقتصر على مناقشة عوامل الإنتاج 
الإسكانية دون غيرها من الموضوعات. هذا كله في الوقت الذي سوف لن 
تتم معالجة الموارد المالية على هذا النطاق نظرا لما تحتاج إليه الموضوعات 
الفرعية المتعلقة بها إلى المزيد من التفصيلات التي سيكون موضعها في 
مكان آخر مستقل بذاته. كما أن هذا الفصل لن يغير الاهتمام الکبیر نا 
جاءت به الاختلافات اللفظية من المسميات بشأن هذه العوامل التي يمكن 
أن تقع فيما يلي: 

أولا: توفير الأراضی السکنية: 

فك الوازف الأرضية من عناصر الإنتاج التي تقوم عليها مواقع الأبنية, 
وهي التي يجب أن تتوفر بالمقادير التي تحتاج إليها العمليات الإنشائية على 
اختلاف أنواعها. وهنا يظهر دور مجالس البلديات-أو من ینوب عنها-في 
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تحضير الأراضي المطلوبة نظرا (لأن الأرض تعتبر مفتاح التنمية الاسکانية 
والاأعمال الهامة للتقدم» لكن الحكومة في هذه الميادين قد أخفقت في 
استعمال المفتاح وفتح الباب من أجل استعمال الأرض بطريقة منطقية 
عقون 

غير أن ظهور القيمة الاقتصادية للأرضء وتزايدها في الآونة الأخيرة 
قد ألقى على هذه المجالس من المسؤوليات العديدة ما لم تكن تتوفر لها من 
قبل. وهي في العادة تعتبر من الهيئات الاعتبارية العامة التي تتولى الإشراف 
على جميع الأراضي الأميرية في ا والقيام بعمليات التنظيم المتعلقة 
بها. وإذا جاز لنا القول إن البلديات تعتبر من الأجهزة المساعدة في قطاع 
الإسكان فإنها تقوم بما يوكل إليها من الاختصاصات في إطار من التعاون 
الكامل مع الوزارة المختصة في هذا الشأن. غير أن معرفة ما يؤول إليه 
مفهوم توفير الأراضي السكنية (056 4هد1) يمكن أن يتم من خلال ما يلي: 

- تحديد الكمية المعروضة من الأراضي المخصصة لأغراض البناء. 

- تنظيم سوق الأراضي الصالحة للسكن. 

-١‏ تحديد الكمية المعروضة من الأراضي المخصصة لأغراض البناء:- 

إن تحديد الكمية المعروضة من الأراضي للاستعمالات المختلفة من 
أولى المهام التي تقوم بها الهيئّات المحلية في أي بلد من البلاد . ولا يقتصر 
هذا التحديد على المساحات الأرضية التي يجب تخصيصها للأنشطة البنائية 
فحسب. بل يجب أن تمتد لمعرفة الكمية المعروضة التي يحتاج إليها جميع 
الأجهزة القائمة في الدولة. ومن الضروري أن يقع على عاتق هذه المجالس 
توزیع الاراضي التي یتم تنظیمها علی الاحتیاجات البديلة بالقادیر الناسبة 
لکل جهة للقیام بمشروعاتها التعددة. 

ومن الصعوبة بمكان أن يتم تحدید الکمیات العروضة من الأْراضي 
الصالحة للبناء (عمنمه). أو بغرض من الأغراض في ظل الجهود العفوية 
التي لا تستند إلى تنظيم ما. وبمعنى آخر فإن القيام بالتخطيط الإقليمي 
يعتبر من أولى المراحل التي يجب أن تمر بها عملية تهيثة الأراضي السكنية, 
إن لم يعتبر من مظاهر التفكير العلمي الهادف الذي يوحي إلى تحقيق 
تنظيم توزيع السكان على المناطق الجغرافية مع مراعاة العناصر الأساسية 
للمعيشة؛ وتوافر فرص العمل من خلال استخدام هيئة استشارية مؤهلة 
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لذلك(2). 

ویعتبر تحقیق التعاون الفني مع الجهات الدولية الختصة في هذا الجال 
من آبرز عناصر نجاح هذا التخطیط. کما آن العونة الفنية التي تتوفر لدی 
البنك الدولي ومنظمة الأمم التحدة للتتمية الصناعية. ومرکز الامم التحدة 
للمستوطنات البشرية تعتبر بمثابة معین لا ینضب من العرفة العلمية التي 
یمکن الاستعانه بهال. وتبذل هثه التظمات قصاری جهدها لایفاد الخبراء 
الی الدول النامية لتقدیم الاستشارة في الشاریع الشاملة للبلاد. آو بمض 
الشروعات الحددة فیها . هذا كله مع مراعاة أن تكون فترة العمل لهم في 
البلدان التي يذهبون إليها قصيرة. وأن يأخذوا على عاتقهم مهمة تدريب 
الكفاءات الوليدة من القوى العاملة المحلية حتى لا يتحولوا مع مرور الوقت 
إلى جيش من الموظفين. 

ثم تأتي مرحلة تحديد المناطق السكنية التي ستقام عليها الأبنية وفقا 
للتصاميم الهندسية التي تقرها الجهات المشرفة. ومن الضروري أن تكرس 
مثل هذه الجهات جهودها في إنجاز التصاميم الأساسية المماثلة في القرى 
والأرياف حتى يتم تخصيص الأراضي السكنية الجديدة في إطار من 
الت الاقليس ب وسقطايط تن وال ریاف وله کته الدولة أي صعوية 
إذا هنا توفرت الملكية العامة لجميع الأراضي كما هو الوضع القائم في 
الأقطار الاشتراكية والسودان على سبيل المثال. إلا أن الصعوبات الحقيقية 
تكمن عادة عندما تتوفر الملكية الخاصة للأفراد والجماعات القبلية. مما 
يتطلب الأمر وجود النفوذ القوي للسلطة الحكومية لإقرار نزع الملكية 
للمصلحة العامة وتقديم التعويضات المالية عنها. 

ويعتبر تقسيم الأراضى الصالحة للسكن إلى المساحات الأرضية الصغيرة 
من الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأراضي السكنية للبناء. علما بأن هذا التقسيم 
يجب أن يشمل المدن الکبری كما يجب أن يتناول كذلك مختلف الأقاليم مع 
إعطاء الأسبقية للمناطق البعيدة النائية حتى يتم تنظيم البلاد جميعها 
وفقا للخريطة الأساسية للتنظيم. وعلاوة على ذلك فإن تخصيص بعض 
التجزتات السكنية للمرافق والخدمات يعتبر ضرورة ماسة على أن يتم ذلك 
من واقع الخراثط الهندسية الهيكلية (الکروکي). وآن یتم تلوینها بألوان 
متمايزة عن مثیلاتها التي یتم تخصیصها للبناء نفسه. 
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ومن الأهمية بمكان أن نبين في هذا الصدد ما يجب أن تكون عليه 
القسائم السكنية من الخصائصء حيث إن وجود المساحة المعيارية للأرض 
والبناء يعتبر من الأمور الأساسية حتى يمكن الرجوع إليها للحكم على 
غيرها من المساحات ومدى ملاءمتها لهذه الأغراض. ولقد حددت منظمة 
الصحة العالمية المساحة الإجمالية المناسبة لسكن أسرة تتألف من 3- 5 
أفراد ب 3, 260 مترا مريعاء يشكل البناء منها مساحة قدرها 3, 123 م”. أما 
البقية الباقية من الأرض التي تبلغ مساحتها 137 م* فيجب أن تترك خالية 
لأغراض الزراعة ولهو الأطفال وهذه تشکل في التوسط نسبة تبلغ 753 من 
جملة المساحة . وإذا ما أردنا أن نأخذ التوزيع الهيكلي للمساحة البنائية 
على مختلف الغرف بعين الاعتبار فإنه يقع على النحو التالي: 5, 38 * 
لغرفة المعيشة والطعام ۱4,4 م" للمطبخ. 28,9 م* لفرفة النوم الولی. 
0 5 م” لغرفة النوم الثانيةء ۱6,5 م" لغرفة النوم الثالثة. ولقد بات معروفا 
أن تزيد هذه المساحة مع تزاید عدد آفراد الأسرة, وتقل مع تناقصهم في 
حالة ما |ذا انفصل الأبناء عن ذویهم. وبدءوا في تکوین الأسر بعد بلوغهم 
سن الزواج واقامتهم في أحد الساکن التعلقة بهم. 

وإزاء ارتفاع تکالیف البناء التي تزداد عاما بعد عام. فلقد رؤى كذلك أن 
یتم تحدید الحد الأقصی دا یمکن آن تکون علیه الساحة للشقة الواحدة ب 
5 مترا مریعالگ. ویتم هذا التحدید لغرض ترشید استخدام عنصر الأرض 
كأحد عوامل الإنتاج البارزة في الاستخدامات البديلة. کما آن الأمر یتطلب 
استعداد التشریع الذي ينص صراحة علی ایقاف تراخیص الوحدات السکنية 
التي تزید علی ۱25 مترا مسطحا. علما بآن هناك بعض الحالات الاستتائية 
التي يجب أن ترد عن هذا المنع والتي يجب أن يتم ذكرها في هذا التشريع 
على سبيل الحصر دون السماح لغیرها بالتجاوز. 

إلا أن الواقع العملي قد شهد من الاختلافات الكثيرة حول هذه المساحة 
ما يستدعي الوقوف عندها طويلا لمعرفة العوامل التي تؤثر فيها قبل 
الانتقال إلى غيرها من الموضوعات. ويعتبر المكان الجفرافي أول العوامل 
التي تؤثر في هذه المساحة. ولا أدل على ذلك من أن الفرد الأمريكي 
يستحوذ على كمية من الأرض تبلغ في المتوسط 7 م* أي حوالي 400 قدم” . 
كما أنها تختلف وفقا للمنطقة السكنية التي يقيم فيها الشخص في البلد 
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الواحد. حيث نجد أن ما تم تخصيصه من هذه الكمية الأرضية للطبقات 
الفقيرة فى الأحياء المتخلفة (صسداة) فى الولايات المتحدة الأمريكية هو 20 
مترا مرا .ورم (الوكالة العقارية) فى کان ووچ الأراضي الحكومية؛ 
وتقسيمهاء وبيعها إلى المواطنين باعتبارها الجهاز الرسمي في الدولة. كما 
أنها عملت على إيجاد التقسيم الثلاثي للمقاسم السكنية: المساحة الصغيرة. 
والمتوسطة: والكبيرة . غير أن إقبال الأفراد على المساحات الصغيرة التي 
تبلغ 50 مترا مربعا قد أدى إلى الوفر في الأراضي الحضرية كثيرا . هذا كله 
مع الأخذ في الحسبان أن هذه الوكالة قد أوجدت المساحة الوسطى في 
حدود ۱25 م" والمساحات الكبيرة بمقدار 200 م" استجابة منها لتلبية حاجات 
الفئات متوسطة الدخول والغنية في الوقت نفسه. 

وتتقارب مساحات القطع الأرضية في دول الفرب العربي. حيث تبلغ 
الصغری منها ۱00 م"؛ والكبرى 200 م”. غير أنه على الرغم من وفرة أراضي 
الخلاء في القرى والأرياف. كما هو معروف. إلا أن الحكومة المغربية قد 
عمدت إلى الاقتصاد في استخدام الأراضي في هذه الأماكن» ولم تسمح 
بإقامة المباني الإسكانية في المناطق الزراعية على الإطلاق. فلا غرو في 
آن نجد التجزکات السکنية صفیرة المساحة هي الطابع السائد في البائ 
التي تم إنشاؤها والبالغ عددها حوالي عشرة آلاف مسکن(. 

ويجب ألا يغيب عن البال أن الدخل يعتبر من العوامل الأساسية التي 
تؤثر في القسيمة السكنية من حيث الأبعاد . وينهض الدليل على أهمية هذا 
العامل بأن مؤسسة الإسكان الأردنية قد أوجدت التقسيمات العديدة التي 
تناسب فتئات الدخول أيا كانت طبيعة مستوياتها. ولقد ذكرت خطة التنمية 
الخمسية للسنوات 85/81 المساحات التالية19) 


فئة الدخل مساحة القطعة الواحدة/م*” 
المتدني 45 
النخفض 70 
الوس 85 
العالى 120 


من الخواص الأخری التي ترتبط بعملية تقسیم الأراضي الصالحة 
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للسکن آن كمية الاراضي الخصصة للفرد تتفیر مع مرور الزمن؛ حیث نجد 
ازدیاد هذه الكمية کلما تقادم الزمن علیها . وإذا ما أردنا أن نقيم البرهان 
على هذه الخاصية فإننا نجد آن مقدار نصیب الفرد من الساحة فی 
بولندا قد بلغ ۱۱ م في عام 960اثم أصبح ١5‏ عه هرايز 21977 کنبا بتوقم 
أن يصل إلى 21 م في عام 1990" . وهذا يعني آن ارتفاع الستویات 
المعيشية للأفراد لا بد من أن ينعكس بالتالي على مقدار نصيبه من هذه 
الأراضي. 

وإذا كانت هذه الأرقام توحي إلى القارئّ إلى أي مدى يمكن أن يتم 
ترشيد استخدام الموارد الأرضية في البلاد الاشتراكية فإن البيانات 
الإحصائية نفسها من جانب آخر يمكن أن تبين إلى أي مدى تتم عملية 
استنزاف الأراضي وسوء استغلالها في الكويت. وتشير المعلومات التي 
نشرتها بلدية الكويت (إلى أن عدد القسائم الموزعة قد بلغ خلال المدة 54/ 
7 حوالي ۱5900 قسيمة. وان مجموع مساحتها قد بلغ حوالي ۱3 ملیون متر 
مربع موزعة علی 33 منطقة نموذجیة) 7" وبمعنی آخر فٍن مساحة القسيمة 
تبلغ في المتوسط 817,6 م وهي التي تم توزيعها على السكان الكويتيين في 
حين أن المساحة الأرضية للمساكن الاستثمارية لغير الكويتيين قد بلغت فى 
التوسط 90 م" للسکن الواحد. 1 

وهکذا یظهر لنا بعض الخصائص التعلقة بنظام توزیع الأراضي 
الخصصة لاغراض البناء کما آتت بها الدراسة القارنة. ویتبدی لنا بجلاء 
مقدار التفاوت الكبير القائم بين نصيب الفرد من الكميات الأرضية الذي 
بلغ حده الأدنى ١١‏ م في بولندا بينما يصل حده الأعلى 77 م2 في بلد 
كالولايات المتحدة. كما أن هذا التفاوت قد يتبين لنا بوضوح أيضا في 
مقدار نصيب الأسرة من المساحة الذي بلغ في حدوده الدنيا عشرين مترا 
مربعا؛ بینما هو في الکویت یتراوح بین 750 و ۱000 م. 

ویوثر عامل التکوین الاسري في الساحة الا جمالية للمقاسم الاسکانية 
زيادة ونقصانا كما أشرنا إلى ذلك من قبل. إلا أن ما نرغب في توكيده هنا 
هو أن مقدار الزيادة لهذه المساحة يتم بمعدلات متناقصة كلما زاد عدد 
آفراد الأسرة نفسها. ویبین الجدول رقم (2-1) صحة هذا الاتجاه وفقا 
للتوزيع الهيكلي للمساحة بحسب عدد الأفراد. 
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جدول رقم ر 1- 2) 
مساحة الفرا غ للشقة الواحدة بحسب عدد أفراد الأسرة 
في الولایات التحدة الامريكية /8 197 


الزيادة المئوية 





وخلاصة القول إن هناك كميات مختلفة من الأرض الفضاء التي يحتاج 
إليها الإنسان في حياته اليومية. وإذا كان السكن يعتبر من مفردات هذه 
الكميات إلا أن هناك العدید من الحاجیات الستهلكة لهذه الساحة التي 
تخصه. وهي تقع في أماكن العمل بأن يشغل حيزا معيناء أو في حياته 
المدرسية أثناء تلقيه العلوم والمعارف في المدارس والمعاهد. كما أن الأماكن 
الاجتماعية التي تتطلب المساحات الواسعة لمزاولة الواجبات الدينية والصحية 
والترفيهية تدخل في عداد هذه الحاجيات من الأراضي. 

2- تنظيم سوق الأراضي الصالحة للسكن: 

يعتبر تنظيم سوق اااي ااا کون ]سوب الهامة في 
عملية توفير الأراضي السكنية. كما أن عملية التنظيم تتوقف على طبيعة 
نظام الملكية السائد في الدولة. وبينما تسود الملكية العامة في بعض الدول 
إلا أن ملكية القطاع الخاص للأراضي تكاد تكون الصفة الغالبة في جميع 
بلاد العالم تقريبا. هذا كله بغض النظر عن الحالات المختلفة التي تظهر 
فيها الملكية الخاصة سواء أكان ذلك للهيئات الاعتيادية أو الأشخاص 
الطبيعيينء وإن كان امتلاك الأغراد للأرض هو الطابع المميز في جميع هذه 
الحالات إلا ما ندر. 
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ومن البديهي أن يتم انتقال الأراضي إلى الآخرين بواسطة عمليات 
البيع والشراء كأي سلعة أخرى. وتتدخل الدولة غالبا في نظام البيع بإيجاد 
الأجهزة الإدارية التي تتولى إثبات انتقال الملكية من البائع إلى المشتري 
وفقا لما يتم استصداره من النظم والقواعد التي تكفل المحافظة على حقوق 
اللكية وتسهیل عملیات تحویلها . ولا خلاف في أن يؤثر هذا التدخل في 
مدى توفر الأراضي سلبا وإيجاباء فقد ينعكس ذلك على زيادة الطلب الكلي 
على الكمية المعروضة من الأراضي التي تم تنظيمها لأغراض البناءء أو 
إنقاص هذا الطلب عليها تبعا لمدى سهولة أو صعوبة تنفيذ الإجراءات 
الوضوعة. 

ولثن كانت هذه الإجراءات تؤثر في سوق الأراضي الصالحة للسكن. الا 
أن ما يهم الفرد العادي هو مدى إمكانية الحصول على إحدى القطع الأرضية 
لو أراد أن يقيم عليها بيته في المستقبل بالشروط التي يرتئيها لنفسه. ما 
هي المبالغ المالية التي سيدفعها ثمنا لهذه القطعة؟ أما فيما يتعلق بالموضوعات 
الفرعية العديدة التي تنبثق من هنه النظم والتي لا تقع تحت حصر فإنه 
یضرب عنها صفحا وخصوصا ذا ما تم له تحقیق ما یتطلم الیه من الامال 
التی یعلقها علی بناء آحد منازله. 

ولابد من أن نقيم التفرقة هنا بين الأسواق العقارية العامة والخاصة 
للكميات المعروضة من الأراضي التي تقع في حيازة أصحابهاء وهي الأسواق 
التي تختلف في نظم الانتقال وقواعد البيع والشراء. وبناء عليه فإن الدولة 
تسيطر سيطرة تامة على سوق الأراضي الحكومية عند انتقالها إلى الهيثات 
والأشخاص الذين ترغب في توصيلها إليهم عبر مؤسسات النفع العام 
کالجمعیات التعاونية. والفئات الفقيرة من ذوي الدخل الحدود . وهي عادة 
لا تقوم بعملیات البیع الباشرة. بل تضع جمیع الأراضي التي تمتلکها بالجان 
تحت تصرف إحدى المؤسسات العامة للاسکان لتولی التصرف بها وفقا 
لمجموعة اللوائح والشروط التي وھا ایا ارا ا ر 

وتختار الدول من أساليب البيع المعروفة ما تراه أكثر تحقيقا للمصلحة 
العامة للبلاد سواء آكان ذلك عن طريق البيع بالجملة أو التجزئة إلى 
المؤسسات العقارية القى تعمل على تطوير الآراضنى وذلك2149: 

-سغر التعافة إذا كان الهف هو ففييد اماك 


A3 


اقتصادیات الاسکان 


- بسعر السوق (الذي یتضمن الكلفة ومقدار الریح الهامشي) في حالة 
تشیید الراکز التجارية والکاتب. وتهدف الجهات السوولة من ذلك الی 
استرداد البالغ. امالية التي تم دفعها في تحسين الأراضي وإدخال الخدمات 
والمرافق العامة عليها. 

ومن الوسائل الحكومية المستخدمة في هذا النطاق أن تتم إقامة المباني 
السكنية على الأراضي الأميريةء أو المواقع التي تم الاستيلاء عليها من 
أيدي الأفراد كي تؤجرها إلى بعض الهيئات الاجتماعية وفق أسس موضوعية 
مدروسة لقاء مبالغ زهيدة. ومن شروط هذا النظام أن يتم تحرير عقود 
التأجير لمدة طويلة تبلغ 25 عاماء ثم تؤول ملكيتها في نهاية هذه الفترة إلى 
ساكنيها. ويعرف هذا النظام بامتلاك الأرض والبناء بالتعاقد حيث يتم 
البيع فيه على أساس التمليك النهائي من خلال الأقساط التأجيرية التي 
تدفع بصورة منتظمة تسديدا لثمنها؟". 

آما فیما یتعلق بالسوق العقارية الخاصة فهي التي يتم فيها بيع الأراضي 
الملوكة وفقا لقوی الطلب والعرض السائدة فیها. لتتحدد آسمار ما یتم 
عرضه من القسائم السكنية تبعا للشروط التي ترضي کلا من البائع 
والمشتري. وإذا كان هذا النظام يمثل أحد الأركان الأساسية في تنظيم 
سوق الأراضي الصالحة للسكن فإن النتائج السلبية والإيجابية الناجمة 
عنه لا بد من أن تؤثر فيه بشكل كبير جدا . كما أنها من جانب آخر لا بد من 
أن تظهر هذه الآثار من خلال استكمال الجهود التي بدأتها الجهات الحكومية 
عند توفیرها للكمية العروضة من الأراضي السكنية. آو احباطها. 

غير أن الإنسان الذي يتابع ما رهه نظام الحرية الاقتصادية في 
السوق العقارية للقطاع الخاص لا بد من أن نلمس عن قرب مظاهر القصور 
الشديد التي ظهرت في الارتفاعات الخيالية لأسعار المقاسم الإسكانية. 
ولقد بات واضحا الآن مدى الصعوبات المالية التي يمكن أن تترتب على 
شراء إحدى القطع الأرضيةء حتى أن المرء لا يقدر على ذلك ولو انفق جميع 
ما يحصل عليه من الأجور السنوية طيلة فترة حياته العملية. وهذا من 
شأنه أن يجعل المرء في موقف لا يحسد عليه طاما أنه سيبقى أبد الدهر 
بعيدا عن الوصول إلى أحد الآمال العزيزة على قلبه. 

وإزاء ذلك فإن ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هو هل ما يحدث في 
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سوق الاراضي من اجهاض الحاولات الحکومية في سبیل توفیر الأراضي 
السکنية یدخل في عداد ما یسمی بتنظیم سوق الأراضي ؟ إن الإجابة لا بد 
من آن تکون بداهة بالنفي ولو آجمع الاقتصادیون على ذلك. ومن الضروري 
حقيقة آن تتوفر آصول النظم التي تکفل للکمیات العروضة من هنه الأْراضي 
آن تکون في متناول کل من پرغب في الحصول علیها . کما يجب ألا ننسى 
آن آحد مظاهر الخلل قد لا يعود إلى السوق نفسها بقدر ما یرجع الی 
الجهات الحکومية الشرفة علی عملیات التنظیم التي لم تعمل من جانبها 
علی توفیر ما یحتاج الیه الأفراد من الأراضي الطلوية. 

تانیا : النافع والخدمات العامة: 

تعتبر النافع والخدمات العامة من عوامل الانتاج الهامة التي تدخل في 
العملیات الانشائية الدنية للمساکن. ان لم تعتبر کذلك من الانشطة الساعدة 
للقطاع الإسكاني. ويجب أن نفرق هنا بين الأراضي الفضاء المعدة للبناء 
التي لم يتم إدخال التحسينات عليها وبين غيرها من الأراضي التي تم 
تحسينها وذلك بتوفير ما تحتاج إليه من المياه والطاقة ومعالجة المخلفات 
والنقل والواصلات وغیرها من الفردات الأخری التي تندرج تحت لوائها . 

بادئ ذي بدء فإنه یمکن القول ان من آوائل الجهود البذولة على هذا 
الستوی هو قیام الجهات البلدية بتوفیر الواقع الأرضية لا تشتمل علیه 
الستوطنات البشرية. آو الشروعات الاسکانية من هذه الخدمات. ومن ثم 
يتم في العادة تسليم هذه المواقع الی الأجهزة الادارية السوولة عنها کل في 
مجال اختصاصه. آو آن یتم تسلیمها الی الجهة الركزية الختصة في 
الدولة بالتهيثة العمرانیة. وتحدد النظم الادارية طبيعة الجهاز الاداري 
الذي يوكل إليه تزويد هنه الشروعات بما يلزمها. غير أن اتساع رقعة 
البلاد في الغالب ما يفرض على الدولة إيجاد السلطات المحلية في الأقاليم 
المختلفة التي تتولى القيام بهذه الواجبات. 

ويواجه المسؤولون في قطاع الإسكان ظاهرة تعدد المرافق والمنافع العامة 
(amenities)‏ التي يجب أن تتوفر في المباني السكنية وليس هناك حصر 
لمفرداتها. إلا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (112185) قد عمل على ذكرها 
في كل من: 

الیاه. والطاقة. ومعالجة الخلفات. والنقل والواصلات. واعتبرها من 
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الضروریات التي یجب آلا یخلو منها مضروع ما۰ الا آن ارتفاع الستویات 
العيشية في الاونة الأخيرة. وتطویر الحاجیات البشرية وتزایدها. وتفیر 
الفهوم الفلسفي لعنی السکن قد آوجدت أصنافا آخری من هنه الخدمات. 

وتندرج الدارس علی اختلاف آنواعهاء والوّسسات الصحية کالستشفیات 
ومراکز الرعاية. ودور العبادة مثل الساجد والکنائس, والّسسات الاجتماعية 
الترويحية والترفيهية والتقافية. والاسواق الركزية ضمن ما یجب آن تشتمل 
علیه الستوطنات البشرية من النافم العامة. کما آن الدول النفطية کالجزاثر 
قد جعلت خدمات الفاز آحد آشکالها علی الرغم من إمكانية النظر إلى 
هنه الخدمة باعتبارها من العاني التي یتصرف الیها مفهوم الطاقة. آضف 
إلى ذلك خدمات الخصائص التي أصبحت تشتمل عليها استمارة إحصاء 
المساكن في كثير من الدول المتقدمة. وإذا ما أردنا تفصيل ما ذكره (برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة) بشأنهاء فإنه يمكن ذكر هذه الخدمات العامة فيما 
يلي: 

-١‏ المياه:-تعتبر المياه من الأطر الأساسية التي يجب أن تتوفر في المباني 
السكنية. كما أنه المرفق الذي لا تخلو منه الأبنية غير السكنية أيضا نظرا 
لشدة الحاجة إليه في جميع الأمكنة والأوقات. وتتوفر المياه كما هو معروف 
في الیاه السطحية مثل البحار والانهار والبحیرات. آو في باطن الارض 
بعد حفر الابار الارتوازية. وتقع مسوولية ایجاد الیاه علی البلدیات في 
المدن أو الهيئات المحلية المتواجدة في الأرياف والأقاليم. ويعني إيجاد المياه 
في البيوت ما يلي: 

- تزويد المباني بالمياه الصالحة للاستعمالات المختلفة. 

- العمل على التخلص من المياه التي تم استخدامها. 

2- الطاقة: وهي التي عرفها الإنسان في استعماله منذ أقدم الأزمنة 
حتی الوقت الحاضر علی الرغم من اختلاف مفرداتها. إذ تستخدم البلاد 
عادة ما یتوفر لدیها من الطاقة التاحة في ضوء الفنون الانتاجية القاثمة. 
ولقد عرفت البشرية في تاریخها الطویل العدید من النتجات البدیلة مثل: 
الفحم والزیت والغاز والکهرباء. کما لا یزال استفلال الطاقة الشمسية في 
بداية عهده نظرا لقلة الأبحاث والدراسات الفنية التعلقة بها . ی 
الطاقة عادة في جمیع الحالات من قبل آن یتم انشاء النازل في: تصنیع 
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الواد الانشائية. والقیام بالعملیات البنائية علی اختلاف آنواعها. والاستخدام 
اليومي للأفراد ثم في هدم الساکن القديمة آخیرا ۵" . 

3- معالجة الفضلات وا لخلفات:-وهي الخدمة التي ازداد الاهتمام بها 
مند وقت مبکر نسبیا علی آثر الاهتمام بالحافظة علی البيثة. ومنع حالات 
التدهور التي یمکن آن تصیبها بفضل الناس سواء آکان ذلك عن طریق 
القصد أو عدمه. كما أنها في الوقت ذاته تلقی علی الجالس البلدية الواجبات 
العديدة التي کانت بعيدة عن نشاطها. وذلك بالعمل علی التخلص من 
الفضلات المائية أو المخلفات الصلبة”"2. ولقد وجدت الطرائق التقليدية 
التي تدعو إلى التخلص منها في عرض الشوارع والأماكن الخالية: إلا أن 
الوسائل الحديثة قد أملت على هذه المجالس مسؤولية المعالجة بالطرائق 
الصناعية للقضاء على حالات التلوث الناجمة عنها. 

4- وسائل النقل والمواصلات: وتعتبر من البنى الهيكلية الهامة في حياة 
الامم والافراد حیث لا یمکن الاستغناء عن طرق النقل؛ ولا عن الوساخط 
التي يمكن أن يتنقل بها الأشخاص من مكان لآخر في حياتهم اليومية. 
وبوجد هناك العديد من الدوافع الاقتصادية التي تبعث المرء على الانتقالء 
كما أنه في الوقت نفسه تتوفر هناك البواعث ذات الطابع غير الاقتصادي 
التي تدفعه على التحرك. ومن الضروري أن تتداخل مدخلات القطاع 
النقلي ومخرجاته مع مثيلاتها التي توجد في النظام السكني نفسه. 

ولقد بات واضحا الآن أن تقوم الأجهزة الحكومية بتزويد الأبنية السكنية 
وغير السكنية بهذه الخدمات. وهذا يرجع في الأصل إلى اعتبارها من 
المجالات التي لا تقدم علی توفیرها الا الدولة نظرا لطبیعتها. وکثرة رژوس 
الأموال اللازمة. غير أنه يجب آلا ننسى قدرة الجهاز المركزي المختص 
بالتهيئة العمرانية على إعمار الأراضي بصوره اکفاً مما يمكن أن تقوم به 
الجهات الإدارية المتعددة. وهذا يرجع إلى الوفورات الخارجية الناجمة من 
جراء وجود الجهاز الفني والإداري الوحيد القادر على توفير المنافع على 
أتم وجه. علما بأن هذا الأمرلا يعني بأي حال من الأحوال عدم تمثيل هذه 
الجهات بمندوبيها المختصين في هذا الجهاز لكي يستعان بهم في الأمور 
الفنية البحتة التي تقع ضمن أعمالهم الخاصة. هذا كله مع الأخذ في 
الاعتبار آن هذا الجهاز الركزي وان کان یعتبر من الهیثات الحلية العاونة 
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للنشاط الإسكاني إلا أنه يجب أن يعمل في الإطار التعاوني مع التنظيمات 
الإسكانية الأخرى. هذا كله في الوقت الذي تشكو فيه البلاد النامية من أن 
الأجهزة المساعدة وكبر ساس فيك فى حالة من الاتفصال الثام والصبراخ 
الشديد لما تقوم به من الأنشطة. 

ومن المعروف ألا يقدم الأفراد من تلقاء أنفسهم في كثير من الحالات 
على هذه الخدمات لقلة العوائد المستقبلية للأموال الضخمة المثمرة فيهاء 
وعدم قدرتهم على توفير الموارد المالية اللازمة للتمويل. إلا أن الدولة قد 
تسمح بإعطاء حق الامتياز لإحدى الشركات الأهلية للاشراف على إدارة 
آحد هنه الرافق واستفلاله علی آن تکون تحت الاشراف الباشر من قبلها. 
بحیث لا تسمح بظهور الثار السلبية مما قد يضطرها إلى إلغاء الامتياز. 
ومن الملاحظ في كثير من بلدان العالم أنه (بالنسبة للمشاريع السكنية 
المشيدة من قبل القطاع الخاص. فإن مؤسسات القطاع العام المختصة تقوم 
بهذا الدور إذ ليس للقطاع الخاص أي دور في هذا المجال)!20. 

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل يتم تزويد المساكن 
بالمنافع والخدمات العامة قبل توزيع الأراضي السكنية أم بعدها 5 إن الواقع 
العملي لم يشهد أسلوبا واحدا حول هذا الشأن حيث إن هناك فروقا كبيرة 
بين الجهود المنظمة والجهود العقوبة في مجال تقديم هذه الخدمات. إن 
الفكر المنظم الذي يستند إلى التخطيط يقوم على أساس تزويد الأبنية 
السكنية بالنافع من قبل توزیع الأراضي علی آصحابها. آي من قبل انشاء 
الوحدات المنزلية. كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة الإدارية 
المشرفة على تقديمها بحيث تتوفر جميعها قبل البدء في العمليات 
الإنشائية!!. وهذا من شأنه أن يكون اقدر على تكامل الحيوة الدذولة 
وإنجاحهاء كما آنه لا بد من أن يقلل من التكاليف في الوقت نفسه أيضا. 

وتجمع الآراء على أن الموضوع الذي يستأهل أن نعلق عليه أهمية كبيرة 
على هذا المستوى هو دور المرافق العامة في التعرف على الأحوال السكنية 
العامة في البلاد. ومن هنا فقد ظهر الاعتقاد الذي يرى أن الكفاءة في 
عمليات تعمير الأراضي المعدة للأغراض البنائية أمر حيوي وهام في عملية 
التنمية. وتنعقد هذه الآراء كذلك على أن تطوير الأرض للأغراض الإنتاجية 
والتجارية مضافا إليها الإسكان والنقل من شأنه أن يؤثر في التنمية تأثيرا 
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قویا(7. کما آن حسن توزیعها في الناطق الجغرافية قد یکون آحد عوامل 
الاستقرار البشري في الناطق الريفية التي يقيم الناس فيهاء وهو أمر تففل 
عنه السیاسات الوطنية کثیرا. وهي تقصر تقدیم خدماتها علی ذوي الحظوة 
من السکان وتعزف عن تقدیمها لغیرهم. 

ویجب آن نسلم جدلا بآن الاهتمام الحكومي لیس متساویا بین مفردات 
الناضع والخدمات العامة. وهي تعمل علی تزوید الباني السكنية بها . وبینما 
تستأثر المياه والکهرباء بقصاری جهدها الا آن البقية الا خری منها قد 
تتوالی في تنفین مشروعاتها إن لم تعمل على تجاهلها تماما . ومن 
مظاهر القصور الناجمة عن هذا التفاوت ألا نجد فى إحصائيات المساكن 
البيانات الإحصائية عن الأنواع الأخرى من هذه المتاظع على الرغم من 
أهميتها القصوى في حياة الناس العامة والخاصة مما يتطلب توجيه العناية 
إليهاء والعمل على توفيرها بالمقادير الممكنة. 

ویقف الدلیل علی الاختلافات النسبية القائمة في الجهود البذولة في 
هذا الصدد ما يذهب إليه التوزیع الهيكلي للخدمات التي یتم تقدیمها: وهو 
التوزیع الدي یبین حالة التدهور الزمن التي یکابدها السکان في کثیر من 
مناطق العالم الختلفة. وتشیر الاحصائیات الأْولية في الجمهورية العربية 
اليمنية ٍلی سوء الأوضاع الاسكانية للمواطنین هناك طالا آن 79 من البیوت 
مزودة بالماء النقي» وآن 1/9 منها مزودة بالکهرباء وأما الجاري فمعدومة 
تماما . وهو الأمر الذي لابد من آن یتکشف عنه التلوث البيثي لختلف 
آنواعه وآشکاله مما قد یدفع السلطات القائمة في نهاية الأمر الی مضاعفة 
الجهود لازالته. 

ولعل التباین في السیاسات الحكومية القائمة بین الدن والأریاف في 
ال كه الات اا ا ل ى اا القاكم بين اط 
الجغرافية. ان لم یکن آکثر آهمية من وجود الاختلافات بين هذه المفردات 
نفسها . ومما لاشك فیه آن محاباة الحواجز الکبری بتوفیر النافع فیها 
علی حساب الاریاف والناطق النائية قد فتح الباب علی مصراعیه لوجود 
الشاکل التي لاتقع تحت حصر. وهو الأْمر الذي آعطی معظم الریفیین 
التذكرة المفتوحة للتدفق اليومي الذي لا ينقطع سيله إلى المدن مما أدى إلى 
ازدحامها والى تدهور الأنشطة الزراعية كافة. 
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ثالثاً: إعداد التصاميم الهندسية والمعمارية:- 

يعتبر إعداد التصاميم الهندسية والمعمارية من مقومات الإنتاج الإسكانية 
إن لم یعتبر کذلك من الاأنشطة غیر البنائية عطنان-07:. وهی الاأنشطة 
الى ها رال اند عل وف تسان ف اجات اة 
والمعمارية وما شابهها. ويتم عادة وضع التصاميم في ضوء الدراسات 
التطبيقية لحاجات الأفراد المقرر إقامة المشروعات السكنية لهم. وتقوم 
بهذه المهمة وزارة الإسكان إذا ما أريد إشباع هذه الحاجات بما يكفل 
تحقيق الرضا والأمن الذاتي للسكان. 

ومن الضروري آن تتوفر هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب أن 
یلتزم بها هولاء الهندسون في سبیل وضع التصمیمات الجيدة للمباني. 
وهي التي تعرف بدلیل العمل المهني Practice)‏ 01 0006 . ومن البديهمي آن 
ینآی الاقتصادیون بعیدا عن الخوض فيما تشتمل عليه أدلة العمل المهنية 
ذات الأبعاد الفنية المهنية حتى لا تختلط الأمور عليهم. وهذا يعني من 
جانب آخر أن التنظيمات الإدارية الهندسية التى تتمثل فى النقابات 
الهندسية. آو جمعیات الهندسین, آو الاتحادات الإقليمية والقومية 
للمهندسین هي التي تتولی تقریر البادیْ الأساسية وما یتفرع منها من 


قاذ پرباً يجان الاقتصاد بأنفسهم عن هذا الشأن. فإن ذلك لا يعني 
غدم تقديم الآراء الي لا تتعرض اٍلی النواحي الأكاديمية لاغلوم الهندسية, 


وهي التي يعتقدون بصحتها باعتبارها من الأسس التي تقوم علیها العارف 
الاقتصادية ایا کانت الوضوعات التي تستعمل علیها . کما آن قیام التعاون 
الثمر البناء بین آهل التخصص من کلا الجانبین یفدو آمراً ضروریاً على 
هذا الستوی لوضع مجموعة القواعد الجديدة ذات الطابع الاقتصادي 
لتکون تذییلا (20۵100) لادلة العمل الهنية. وبناء عليه يمكن أن نذكر 
بعضاً من هذه المبادئ فيما يلي : 

- آن تراعي متطلبات المستفيدين وطريقة معيشتهم مع استمرار عمل 
المسح الاجتماعي الموقعي لكل مشروع على حدة. 

- مراعاة الاقتصاد في التصميم الذي ينعكس على كلفة التتفين. 

- أن تكون المباني قليلة التكاليف في فترة الصيانة والمواد والتنفين. 
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- توحید مواصفات الوحدات التکررة في الساکن. 

- استخدام التصامیم الهندسية والعمارية التي تکفل العزل الحراري 
والاقتصاد فی استهلاك الطاقة. 

- وضع التضاسة الهندسية التي تکون في متناول الطبقات الفقيرة 
وذوي الدخول المتوسطة. 

- وضع التصاميم التي تهدف إلى الاستفادة من الموارد الاقتصادية 
الحلية التاحة. وتقلیل الاعتماد علی الخارج بقدر الامکان. 

ومما لاشك فیه آن یظهر دور الدولة واضحاً في مجال اعداد التصامیم 
الهندسی والماریة الحدیده من خلال دخوة الادارات الفتية السوولة خن 
هذا النشاط للمحافظة علی الفن العماري الأصیل الخاص بها . ولقد ظهر 
الاهتمام قویا بالطرز الوطنية. والناداة بمراعاتها في الوقت الذي آخذت 
فیه الأصوات ترتفع بالاجهاز علی الأحیاء القديمة بدعوی التحدیث 
والتفییر 7۹ . ولقد بات معروفاً الآن آن الاعتناء بالتراث العماري القومي 
المتوارث عن الآباء والاأجداد یعتبر من البواعث علی التقدم والارتقاء. 

وذا کان الاهتمام بالتراث الحلي یعتبر ضرورة قومية فان هذا القول 
يجب ألا يحول دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية عند وضع التصامیم. 
ولقد عرف التعاون الفني بین الدول طریقه منذ قدیم الزمان وازدادت 
آواصر هذا التعاون في الوقت الحاضر بعد انفجار العرفة. کما آن الاطلاع 
علی العارف الجديدة لدی الآخرین یعتبر في الوقت نفسه ضرورة قومية, 
وذلك لواكبة التقدم واکتساب الخبرات الجديدة التي بذل فیها آصحابها 
الجهد والال والوقت. ويجوز أن ننظر إلى المشاكل التي لا تقوی الکفاءات 
الوليدة في الدول حديثة الاستقلال على حلها من الاعتبارات التي تدعو 
إلى الاتصال بالبيوتات الاستشارية الفنية الكبيرة في الخارج لك 
آرائتها فى الصعوبات القائمة. 

وتظهر الحاجة فیما بتعلق بهذا العامل من عوامل الانتاج سكي إلى 
ضرورة وجود التصامیم النمطية لبناء الساکن. ومن مسلمات الأمور آلا 
یأخذ الأفراد بالتصامیم الهندسية التماثلة التي یتم الاتفاق علیها وهم 
یرغبون في |قامة البیوت بغرض امتلاکها آو تآجیرها. بل یکاد يقتصر هذا 
القول علی الشرکات العقارية الحاضتة والهیغات العامة للاشکان: وتظهر 
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الرغبة قوية لدی السلطات الحکومية لاقامة الشروعات الاسكانية النمطية 
فى الحالات الاتیة(27: 
- اقامة الساکن الشعبية لفثات الدخل الحدود والطیغات الققيرة. 

- اقامة البیوت جاهزة الصنع تحقیقاً لأهداف الإنتاج الكبير. 

ومن الخصائص الأخری التعلقة بهذه التصامیم اختلاف موقف الدول 
من حیث الالتزام بالتصامیم الهندسية والعمارية. واذا کان الرء لا یستطیع 
آن يبدي بصددها رأیاً قاطعاً. إلا أن الاتجاه الغالب بين الأقطار يميل إلى 
الأخن بها طالما أن عملية وضع التصاميم ليست بالأمر السهل. كما أن 
إعادة الاتفاق على الجديد منها قد يحتاج إلى الكثير من التكاليف التي قد 
يظهر أحد آثارها في تأخير تنفيذ المشروعات المطلوب إنجازها بسرعة 
كبيرة. ومن الملاحظ أن الأردن على سبيل المثال لايرى ضرورة الالتزام بهذه 
التصاميم حيث يختار لنفسه ما يتلاءم والبيئة الطبيعية والبشرية فيه. 

رابعاً: توفير المواد الإنشائية والبنائية: 

یعتبر توفیر الواد البنائية من الوارد الاقتصادية السکنية. إن لم يكن 
من آهمها علی الاطلاق عند العدید ممن تناولوا هذا الوضوع. وعلاوة على 
ذلك فان آیجاد هده الواد بالقادیر الطلوبة. والأسعار اللائمة یعتبر من 
مفردات السياسة الاسكانية للاجهزة الختصة. وبناء علیه فان دور هذه 
الجهات يبرز واضحاً للعيان عندما تبدأ الأزمات الناجمة عن تأخير 
مشروعات إنشاء المنازل في الظهور. وإذا كانت هناك الأسباب العديدة 
التي تؤدي إلى ندرة المواد الإنشائية إلا أن تزايد الطلب الكلي بمقادير 
كبيرة قد يكون من أشدها تأثيراً. 

أما فيما يتعلق بصناعة المواد البنائية. فقد تعددت الدراسات التي 
عالجت هذا الموضوع للوقوف على الخصائص الاقتصادية المتعلقة بها. 
ولقد وجدت هناك المقاييس العديدة التي يمكن الحكم من خلالها على 
مدى أهمية هذه الصناعة في الاقتصاد القومي التي تقع فيما يلي : 

- رس المال المستثمر فى الصناغة. 

- عدد آفراد القوة العاملة. 

- القيمة الضافة. 

> التجارة الشارحية: 
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ومما تجدر الاشارة الیه في هذا الصدد هو آن هناك بعض الصفات 
للمواد الانشائية التي تمارس نفوذاً کبیراً في اختیار مواطن الشروعات 
الصناعية الخاصة بها. کما تؤثر أيضاً في عمليات التبادل التجاري بين 
الدول. وهي التي تقع في كونها من المواد ثقيلة الوزن. وكبيرة الحجم. عدا 
عن ارتفاع تکالیف النقل". ویعتبر الحدید والاسمنت والطابوق من الفردات 
التي يمكن أن تعثر عن هذه الخصائص تعبيراً صادقاً . كما أن الألواح 
الإسمنتية جاهزة التصنيع التي يتم نقلها من المصانع إلى مواقع البناء لابد 
من أن تعمل على تأكيد هذه الصفات الفريدة لها بدقة تامة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المواد البنائية يمكن اعتبارها من السلع ذات 
المنتج النهائي التي يتم إنتاجها في موقع البناء نفسهء وبصفة خاصة في 
المراحل الأولى من عمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أنه كلما 
أخذت الأجهزة المشرفة بالأساليب الصناعية الحديثة؛ وانتقلت البلاد معها 
من مرحلة إلى مرحلة على طريق التنمية والنهوض أدى ذلك إلى حدوث 
التغير الهيكلي في طبيعة النشاط الصناعي للمواد الإنشائية لتصبح من 
الصناعات التجميعية. وفي هذه الحالة فإنه لا مفر من أن يتم تزويد هذا 
النشاط بما یحتاج الیه من النتجات شبه الصنعة لاستکمال تصنیعها(30. 

غير أنه إذا ما أردنا أن ننظر إلى طبيعة تركيب الشروعات البنائية 
فإنها لا تعدو أن تكون من الوحدات الإنتاجية الصغيرةء وأن هناك عدداً 
كبيراً من المنشآت البدائية المنتشرة في الأرياف» أو خارج المدن» والتي تقوم 
بإنتاج ما يلزم الأفراد من المنتجات النهائية. ومن الملاحظ أيضاً أن هناك 
بعض المشاريع الأجنبية التي تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في 
الأنشطة المختلفة . ومن الضروري أن تشير المشروعات التقليدية التي 
تقع خارج نطاق الاقتصاد النقدي الشاکل الکثيرة في وجه ال فاد 
والمسؤولين لعدم وجود التسجیل الرسمي لها وغیاب العلومات الأساسية 
عنها . 

ولقد تناول رجال الاقتصاد کذلك موضوعات الانتاج الخاصة بالواد 
الانشائية بالدراسة والتحلیل. حيث لاحظ العدید منهم انعدام الاستقرار 
في السیاسات الانتاجية الفعلية للوحدات القائمة. ویعتبر تذبذب الکمیات 
النتجة صعوداً وهبوطاً علی مدار السنة. أو بين العام الواحد وغیره من 
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الأعوام إحدى السمات البارزة لها . وهو الأمر الذي یصعب معه اٍجراء 
عملیات التخطیط للسیاسات الانتاجية والتخزین والیزانیات التقديرية. 
ومن الأمور الهامة ضرورة وجود دراسات الجدوی الاقتصادية للمسسات 
من قبل البدء في تشغیلها. ومن ثم بحث الأسس الكفيلة التي تعمل على 
تنظيمهاء وجعلها من الصناعات الرائدة في البلاد بعد أن تم بدء الإنتاج 
الفعلي لها . 

ویکاد یکون عدم بات الانتاج للمواد البنائية ذا طابع عام بحيث لا 
یقتصر علی مادة دون آخری. بل ینطبق علی الفردات دون استثناء فیما 
بينها. غير أنه لا يجوز أن نرجع ذلك إلى الأسباب الداخلية المتعلقة 
بالمشروعات الصناعية نفسها بقدر ما يعود إلى غياب السياسة العمرانية 
المستقرة للقطاعين العام والخاص وغموض اتجاهات الطلب الإجمالي/2©. 
وبتعبير آخر فإن النهوض بالقطاع الصناعي أمر يحتاج بداهة إلى وجود 
الخطتین الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. کما یتطلب وضوح السیاسات 
الصناعية حتی یتم التنب بما یمکن آن یکون علیه الطلب الكلي في الستقبل 
القریب والبعید . 

ویعتبر تدخل الدولة في قطاع الاسکان علی هذا النطاق من السیاسات 
الايجابية. حیث یعتبر الستهلك الاول لا یتم اٍنتاجه من الواد الانشائية. ولا 
أدل على ذلك من قيامها فى الكويت كأحد الأمثلة بشراء 10“ من منتجات 
آنابیب الاسمنت. و 775 عن رتست بخ الطابوق الرملي الجيري(*. ولقد بات 
معلوما الآن أن الإنفاق الحكومي في جمیع الأقطار النفطية بصفة خاصة 
يعتبر من العوامل الأساسية في تحقيق الرواج الاقتصادي أو عدمه. وهذا 
من شأنه أن يفرض على السلطات العامة أن تتخن من السياسات المالية ما 
یکفل للصناعة الانشائیة-علی سبیل الخصوص-توفیر مقومات النجاح. 

ومما يزيد من تفاقم الأوضاع تدهوراً علی مستوی الواد البنائية 
والانشائية هو وجود الطاقة الانتاجية العطلة التي یبلغ الحد الأعلی فیها 
0 في صناعة الألومنیوم. والحد الادنی 7/35 في الطابوق الجيري۳. 
وإذا ما أردنا أن نؤكد ذلك من خلال البيانات الإحصائية؛ فان مقدار الهدر 
في هذه الطاقة قد بلغ نسبة 77 في الأصباغ: و75“ في النتجات الاسمنتية, 
و765 في صناعة الاسمنت. و60 في صناعة الآنابيب المعدنيةء و55 في 
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صناعة الرخام. و740 في صناعة الطابوق الاسمنتي. 

وعلاوة علی ذلك فان صعوبات التخزین للمواد البناقية الصنعة تعتبر 
من الخصائص التي تنفرد فیها عن غیرها من الفردات الصناعية الاخری. 
ونظراً لا تتمیز به منتجات هده الواد من کبر الحجم فان تکالیف التخزین 
لابد من آن تکون باهظة. کما آن الستودعات سوف تضیق ذرعاٌ بها علی 
الرغم من توفر الساحات الواسعة لها" . وبناء علیه فان السیاسات 
الانتاجية السليمة هي التي تقوم بتصریف النتجات آولا بآول لكي تتجنب 
مشاكل تجميد رؤوس الأموال المستثمرة فيهاء وأن تغاير من سياساتها وفقاً 
للانتاج الطلبي الذي يتم معرفته مسبقاً. 

ومن الخواص الأخرى للسياسات الإنتاجية للمواد الإنشائية هي التي 
تقع في ضآلة إنتاج الدول النامية منها. وهذا يعني أن ظاهرة سوء الإنتاج 
لهذه المواد أمر يكاد يكون من المعالم البارزة على النطاق الدولي. ولقد 
أصبح معروفا أن كلاً من أوروباء والولایات التحدة. والاتحاد السوفيتي 
یقوم سویاً بانتاج ما یقارب من 72 من الاسمنت. و 183 من الخشب. و 
2 من الحدید ۹ . وهي الظاهرة التي لا یقتصر وجودها علی هذا 
الستوی فحسب. بل نکاد نجدها آیضاً وهي تکرر ننسمها في مجال تکنولوجیا 
اکتا 

ولقد جرت الدراسات الاقتصادية علی عادة |قامة التفرقة بین الواد 
البنائية لعرفة اوجه التماثل والاختلاف بینها . کما ظهر هذا النهاج عندما 
تزایدت آعداد هنه الواد وتعددت بحیث یصعب علی الباحث دراستها دون 
معرفة ما تندرج علیه من التصنیفات الختلفة. والتي یمکن آن یقع بعضها 

-١‏ مواد البناء الطبيعية:-وهي التي توجد في الطبيعة دون أن يكون 
هناك من جهد ما للإنسان في إيجادها مثل: الرمل؛ والحصباء (الصلبوخ). 
والاحجار الطبيعية. والبازلت. والجرانيت؛ والرخام. 

2 مواد البناء الصنعة:-وهي التي لا بد من آن تدخل علیها بعض العملیات 
الصناعية لتخرج في شکلها النهاتي مثل: حدید التسلیح. والاسمنت. والطوب. 
والخشب. والجیر والجبس والزجاج. والأنابيب والأدوات الصحية؛ والبلاط. 
والسيراميك. 
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الا آن خبراء مواد البناء في منظمة الیونیدو قد وضعوا لأنفسهم العدید 
من المعايير عند دراسة هذه المواد التي تزيد على الأربعين نوعا . وهم بذلك 
عمدو إلى جيني ل مات مید کے لا يخ نالوج اق يأك على 
ذکرها الا من خلال ما تشتمل علیه من :(27) ۱ 

أ- المواد الأساسية )Key building material)‏ : وهي المواد التي تعتبر آساسية. 
ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. كما أنها تدخل ضي تركيب 
غيرها من المنتجات الإنشائية وهذه تقع في الأنواع الثلاثة التالية: الاسمنت. 
والحديد؛ والأخشاب. 

ب- الواد الأخری (non-key building material)‏ : وهي المواد التي لم يتم 
ذکرها ضمن الواد الأساسية الواردة هنا. وهي التي تقع في: الزجاج 
والأحجار. والطین. والرمال. والأصباغ. واللدائن (البلاستيك). 

وتعتبن الأسنغار من الوضوغات الهامة عتد:دواسة: الواد البناكية 
والإنشائية. وهي تؤلف مع الكمية المعروضة أحد الجوانب الأساسية في 
الدراسات الاقتصادية. والتي ترتبط بها ارتباطا وثيقا عند مناقشة موضوع 
توفير هذه المواد لأغراض البناء. وإذا ما أراد المرء أن يكون على بينة من 
موضوع أسعار المواد البنائية فعليه أولا أن يحدد ماهية المواد التي يرغب 
في معرفة أسعارها على سبيل الحصرء ثم معرفة هذه الأسعار في إحدى 
السنوات أو خلال فترة زمنية محددة. 

وبصفة عامة فإن الحكومة لا تتدخل في أسعار المواد الإنشائية طال ما أن 
قوی السوق تعمل علی تنظیم توزیع هذه الواد وفقا لظروف الطلب والعرض. 
إلا أن الواقع العملي قد شهد تدخل معظم الحکومات في مختلف الدول 
عندما ظهر التلاعب ظي الأسعار علی آثر زيادة الطلب علیها دون آن تتوطر 
الکمیات العروضة بشکل يز إلى تيا جمیع الاحتیاجات علما بان 
الدور الحکومي یصبح ضروریا في حالة عدم توفر البداگل للمواد التي 
تخذ آسعارها في الارتفاع. واختفائها من الأسواق بالتدریج. 

ویمعنی آخر فان السلطات العامة في البلاد قد تجد في الواد الأساسية 
مجالا رحبا للتدخل بشکل يدي لی [شباع رغبات جمیع الأفراد السات 
ان آمکن ذلك . واذا کان الدور الحكومي يقتضي تشابه آسعار کل من الاأسمنت 
والحدید والشخشاب علی نطاق النولة الواحدة فٍن هذا الأمر يعني شیثا 
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خارج نطاق حدودها . وٍذا کان اختلاف الأسعار أمرا لا مناص منه بين 
البلدان التجاورة آو کسب مصادرها التصديرية فان الاختلافات السمرية 
بين مفردات هنه الواد آمر لا یحتاج إلى برهان. 

ويمكن أن ندلل على اختلاف الأسعار بين الأقطار من واقع سعر الطن 
الواحد من الإسمنت الذي سجل في المتوسط 49,5 دولارا في عام 1977. 
الا آن «الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء» قد ذكر أن هذا السعر قد 
تراوح في حدوده الدنيا ما بين 39 و 44 دولارا في الغرب. آما حدوده 
القصوی فقد بلفت 67-55 دولارا في السعودية. علما بآن هذا السعر قد بلغ 
قی البحرین والامارات الاسعار التقاربة لهذا التوسط حیث وصل 50-46 
دوا في البحرین. و50-45 دولارا في الإمارات . 

وإذا كان من البديهي أن تقوم الدول بإنتاج ما قد تحتاج إليه من هذه 
الممادة فإن الأوضاع العمرانية التي تعايشها قد فرض عليها آن تقوم باستيراد 
ما يلزمها من الإسمنت. وإزاء ذلك فقد ظهرت هناك الاختلافات في سعر 
الطن المستورد منه بحسب المنشأً التقديري له. ويؤكد الاتحاد العربي هذه 
الحقيقة حين ذكر أن سعر الطن للاسمنت الذي تستورده الكويت من الاتحاد 
السوفيتي قد بلغ 42,7 دولارا في مطلع هذا العام نفسه. بینما ارتفع هذا 
السعر للاسمنت الذي تم استیراده بفارق 8,3 دولارا عن سابقه. 

ویحتل موضوع التجارة الخارجية لواد البناء مکانا هاما في الدراسات 
الاقتصادية. حیث یتم الاعتماد على السوق الخارجية في سبیل تزوید 
البلاد بما تحتاج الیه من الواد الانشائية. غیر آن الوزن النسبي لقيمة هذه 
المواد فى التجارة الخارجية یعتمد علی العوامل التالية: 

معدل الوؤى/ القيمة . (طوة مو 

- موقف الدولة الواحدة من إنتاج المواد النباتية والحالة العمرانية السائدة 

- مدى توافر موارد النقد الأجنبي. 

- السياسات التجارية مع الدول الأخرى. 

وإذا ما أريد معرفة أهمية معامل الوزن/القيمة كأحد العوامل المؤثرة 
في التجارة الدولية فإن أثر ذلك يظهر في ارتفاع تكاليف الشحن إلى 
مجموع الاستيراد . وهذا كله من شأنه أن يوجد الفروق الكبيرة بين مفردات 
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الواد الانشائية. فلا غرو الا نجد للبلاط. والطابوق, والاأحجار الطبقية, 
والرمال مکانا في التبادل التجاري. وذلك لانخفاض هذا العدل. الا آن 
جدوی هذا التبادل لا بد من أن یظهر عند استیراد کل من الأخشاب. 
والزجاج والأصباغ والألمنيوم لارتفاع معامل القیمة/الوزن(. 

ولقد شهدت الفترة الأخيرة ظهور الأقطار الوليدة حديثة العهد 
بالاستقلال السياسي. وهي التي يختلف موقفها من حيث العلاقات 
الاقتصادية مع غيرها من الدول التي قطعت المراحل العديدة على طريق 
النمو والتهوض. وازاء ذلك فٍن استیرادها للمواد البنائية لا بد من آن یحتل 
مرکزا مهما بین مجموع الواردات السلعية. وهذا پرجع الی آنها لا تزال 
تفکر في [قامة الوحدات الانتاجية للمواد الانشائية التي تتوفر لها الواد 
الأولية. أو أنها تعمل على تنظيم ما تم إنشاؤه منها. وبصفة عامة فان 
الإنتاج المحلي فيها لا يكفي لسد الاحتياجات المطلوبة بحيث تجد نفسها 
مرغمة على الذهاب إلى البلدان الأخرى لتوفير ما تعجز عن تحقيقه. 

كما يجب أن نأخذ فى الحسبان دور الموارد المالية كأحد الاعتبارات 
الأشانبية من اسشراد الراد البنائیة؟۲. ومن البديهي آن تختلف البلاد 
فیما یناسبها من حیث قدرتها علی تحویل عملیات الاستیراد بالصرف 
الأجنبي. فالدول التي لا تتوفر لها مصادر التمویل اللازمة فان هده الواد 
قلما تحتل آهمية كبيرة في تجارتها الخارجية. وعلی التقیض من ذلك فان 
الدول النفطية توفرت لها الفوائض المالية الضخمة قد أصبحت لا تجد 
أمامها ما يحول دون استيراد الأحجار من المحاجر «المقالع» الجبلية-على 
الرغم من انخفاض معامل القيمة/ الوزن لها-وشحنها بوسائل النقل البري 
لتبلغ تكاليف شحن المتر المربع منها لإحدى هذه البلاد 65 دولارا. 

ولا بد من أن ينعكس دور السياسات التجارية وتنظيم عمليات الاستيراد 
أيضا على التجارة الخارجية للمواد الإنشائية. وهنا نجد التباين الواضح 
في بعض الاقطار عندما تسمح للقطاع الخاص بأن يستورد ما يحتاج إليه 
من الخارج بينما تحظر الدول الأخرى عليه مثل هذا النشاط. ولقد حصرت 
سوريا كأحد الأمثلة مسؤولية استيراد هذه المواد فى إحدى المنشآت العامة 
وهي اس ماه افیا شتا مت مداد وماد اف ,كا ارات 
العراق کذلك آن یتولی القطاع الاشتراكي منها عملیات الاستیراد حیث 
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تقوم فيها المنشآت المتخصصة باستيراد المواد البنائية والإنشائية وهي“ : 

- المنشأة العامة لتجارة الحديد والصلب. 

- المنشأة العامة لتجارة المواد الإنشائية. 

وإذا ما آردنا أن نحكم على مدى الواردات البنائية والمركز الفني لها في 
التجارة الخارجية. فانه یجب آن یتم في ضوء العوامل السابقةء أي أن 
الاعتماد على البيانات الإحصائية لكل دولة على انفراد يعتبر أمرا ضروريا 
إذا ما أراد المرء أن يرجو حكما عادلا بشأنها. إلا أن البنك الدولي قد أظهر 
في أحد مطبوعاته التي أصدرها حول الإسكان ضآلة الموارد الإنتاجية 
المستوردة من الخارج «وإن عنصر الاستيراد الذي يدخل في بناء المنازل 
وفي إنتاج مواد البناء هو عادة عنصر صغير نسبياء أو يمكن خفضه في 
المستضل:*. 

غير أنه يجب ألا يغيب عن البال وجود الصعوبات العديدة في عمليات 
تطوير المواد الإنشائية إلى الخارج. وهي الحاجة التي يجوز أن نردها إلى 
الصفات المتمايزة لهذه المواد عن غيرها من المفردات من حيث تقل الوزن 
وكبر الحجم. ولا تفترق هذه الصفة عن مثيلتها التي تتوفر لها من حيث 
وجود الصعوبات في عمليات التخزين والآثار المالية المترتبة عليها. وبناء 
عليه فإن صغر خیم إعادة الصادرات من المواد البنائية ينسجم تماما عما 
أورده البنك الدولي لتوه. كما أنه قد يعود إلى تعاظم مقادير العجز التي 
تعيشها البلاد وهي تقوم بعمليات الإسكان والتعمير. 

ومن الخصائص البارزة حديثة النشأة هي قيام الدول النامية بتزويد 
بعضها بعضا بالمواد الإنشائيةء وبصفة خاصة المنتجات الإسمنتية . ولقد 
ظهر هذا الاتجاه في أعقاب بروز سياسة الاعتماد على الذات في إنتاج 
هذه المواد وتقليل اعتمادها على البلاد المتقدمة. وتعتبر كل من الأرجنتين 
والبرازيل وغانا وإندونيسيا من البلدان التي أظهرت اهتماما متزايدا بالإنتاج 
التقديري إلى الخارج. وتقتفي معظم أقطار العالم الثالث أثرها للتخلص 
بعض الشيء من هذه التبعية الاقتصادية التي تمارسها الدول الكبرى في 
مجال بناء المساكن للأفراد. 

ويتفق الاقتصاديون على أن تحقيق الوفورات الخارجية للمشروعات 
الصناعية للمواد البنائية أمر لا يتحقق إلا بوجود السوق الكبيرة نسبيا كما 
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آن ازالة مظاهر الفاقد الاقتصادي الناجم عن الطاقة الانتاجية العطلة 
لهذه الشاریع لا یمکن آن یتم الا بالقیام بالدراسات التسويقية خارج الحدود 
السياسية للبلاد . وإذا ما أردنا أن ننظر إلى طبيعة الآثار المالية الناجمة عن 
عمليات التقدير الخارجية فإنها لا بد من أن تظهر في انخفاض التكاليف 
الثابتة التي تتحملها المنشآت الصناعية العاملة في هذا الحفل. 

كما أن المحاولات الحكومية للتدخل في قطاع الإسكان يمكن أن تظهر 
أيضا على مستوى النشاط التقديري للخارج. فبالإضافة إلى وجودها عند 
شراء النتجات الانشائية. والتدخل فی آسعار موادها الأساسية. وتخفیض 
مستویات الایجار عن طریق التشریم. فإن وجود السلطات العامة على 
نطاق التقدیر یجب آن یبرر من خلال السیاسات التالية: 

- تقدیم البالغ الاعانية للمشروعات الکبيرة حتی نتمکن من تخفیض 

- وحدة الانتاج وبالتالي لكي یتوفر لدیها القدرة علی تصدیر انتاجها 
إلى الخارج. هذا كله مع الأخذ بالاعتبار أن تكون هذه الإعانة ذات صفة 
موقتة حتی يتسنى للادارة الصناعية في کل مشروع آن تشخص من تلقاء 
نفسها ما تراه مناسبا من السیاسات الداخلية التي تعمل علی خفض الکلفة. 

- حظر استیراد النتجات من الخارج وزيادة الرسوم الجمركية علی ما 
یتم استیراده منها حماية للانتاج الوطني من النافسة الأجنبية. علما بأن 
تطبیق شروط الحماية الجمركية یجب آن تتم في ضوء الدراسة التطبيقية 
لهذا الانتاج لعرفة مقدار الزيادة في حجم الرسوم القررة. والفترة الزمنية 
الكافية لسریان هنه الزيادة. 

- الزام الوٌسسات الصناعية استخدام الواصفات القياسية الوطنية اذا 
ما آرید تخفیض تکالیف العملیات الانتاجية. وزيادة قدرة النتجات الوطنية 
علی مواجهة النتجات الأجنبية الشابهة لها . هذا کله بالاضافة اٍلی زيادة 
قدراتها التقديرية الی الخارج وتحقیق الجودة في الانتاج. 

خامسا: تنفین مقاولات مشاریم بناء الساکن: 

یعتبر تنفین مقاولات مشاریع بناء الساکن من عوامل الانتاج في قطاع 
الاسکان. وهو النشاط الذي تقوم به عادة شرکات التعهدات. آو الافراد 
القاولون لانجاز ما تم تصمیمه من النازل التي وضعها الهندسون. ویتشابه 
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دور القاولین مع الدور الذي یقوم به النظم. حیث یقومون بتوفیر العناصر 
الانتاجية التعددة بغرض القیام بعملیات الانشاء الطلوبة. وهي التي تقع 
في العدات الرآسمالية وآفراد القوی الفاعلة. آي آن هذه الشرکات تحدد 
من تلقاء نفسها مقادیر عناصر الانتاج التي یحتاجون الیها آثناء القیام 
بنشاطهم التعهدي. 

ولقد شهدت الحياة العملیة مزیجا مختلفا من الجهات التي تقوم بعملیات 
التنفین للمشروعات السکنية. وهي التي تقع في القطاع العام. والقطاع 
الخاص والشرکات الأجنبية والقطاع التعاوني. ولیس هناك من تشابه في 
الوزن النسبي لكل منهاء بل إن الاختلافات في الأهمية النسبية لهذه 
القطاعات أمر يكاد يكون بديهيا حيث يتوقف ذلك على ما تتخذه الدول من 
السياسات على هذا المستوى. غير انه من المهم أن نذكر هنا أن تنمية 
القطاع الوطني للمقاولات يعتبر أمرا على درجة كبيرة من الضرورة طللما 
أنه لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. 

ويبين توزيع المباني بحسب تنفيذ الأعمال الإنشائية عادة الدور الذي 
تقوم الأجهزة التي تتولی مسوولية تنفیذ المشروعات الإسكانية2 . ويستأثر 
القطاع الخاص بنسبة 80 من جملة هذه المشاريع في كل من تونس والأردن؛ 
ويصل إلى أدنى حد له حتى يبلغ 20 في الجزائر» علما بأن هذا القطاع لا 
یتعدی سوی 40 من الأعمال في سوريا. ويعني هذا القول اختلاف موقف 
الدول من هذا القطاع. فبينما يرى الأردن-على سبيل المثال-الاعتماد شبه 
الكلي عليه نجد الجزائر لا تميل إلى ذلك أبدا. 

ومن الملاحظ أن الدور الحكومي تبلغ نسبته 775 في الجزائر ويتناقص 
إلى حدوده الدنيا 5 في الأردنء ثم یزداد بالتدریج لیبلغ 720 في تونس. و 
0 في سوريا". وتؤكد هذه النسب أهمية القطاع العام في تنفيذ 
المشروعات البنائية ولا سيما في الدول التي تأخذ بالقواعد الاشتراكية في 
إدارة شؤون البلاد في النواحي الاجتماعية والاقتصادية. هذا كله في الوقت 
الذي تحبن فيه بعض الأقطار الأخرى أن تظل السلطات العامة بعيدة عن 
هذا النشاط على أن تتركه للشركات والأغراد لمزاولته بقدر ما يتوفر لديهم 
من القدرات المالية والفنية المتراكمة. 

ويبين نظام المقاولات في العراق دور الهيئات المختلفة في أعمال لتشييد 
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الساکن. فالقطاع الحکومي یقوم عادة ب 40 من جملة هذه الا عمال. بینما 
یترك النسبة البافية وهي ۸60 الی نشاط کل من القطاع الخاص والقطاع 
ا 

وإذا ما تم تقدير نشاط كل من هذين القطاعين مناصفة فإن نصيب 
الشرکات الاأجنبية في هنه الدولة یبلغ نسبة ۰/30 ثم لا یلبث آن یتناقص 
في الجزائر ليبلغ نسبة 7/5 في آدق حدوده العروفة. ثم یرتفع قلیلا لیصل 
إلى 15“ في بلد كالأردن. وهذا يؤكد من جديد مدى رغبة هذه البلدان في 
الاعتماد على المقاولات غير الوطنية لتنفین أعمال المشروعات المحلية. 

ومن زاوية آخری فاننا لا نجد للقطاع التعاوني مکانا ما في مجال انجاز 
بناء البیوت سوی سوریا الذي تبلغ حصته 1/30 من جملة الإنشاءات العامة . 
وتعتبر هذه النسبة من المؤشرات الأساسية التي تؤكد عدم أهمية الجمعيات 
التعاونية الإسكانية في الأقطار العربية التي ظهر فيها. وعلى الرغم من 
آقمية التماون فى الحياة الاقسادية والاستباعية بمفة عامة إلا آنه لا 
يعدو أن يكون حديثا عابرا لا وجود له في مجال الإسكان لدى دول العالم 
الثالث. على خلاف ما تسير عليه الجهود التعاونية المبذولة فى البلدان 
التقدمة علی کافة الستویات. 1 

وتختلف الواجبات اللقاة علی عاتق الحکومة في قطاع تنفین مقاولات 
بناء الساکن. فبینما هي تسیطر بالکامل علی هذا القطاع في الدول 
الاشتراكية الا أن دورها لا يزيد في التوسط عن 34“ كما تشیر الیه 
البيانات الإحصائية السابقة. ويمكن أن يظهر دور السلطات الحكومية 
التي تسيطر على ثلث النشاط التنفيذي من خلال رقابة الشركات العامة 
المرتبطة بها-. كما هو الحال في الجزائر دون أن تتدخل مباشرة في عملياتها . 
ويجوز أن تقوم بهذا النشاط مباشرة من خلال ما تقيمه من المؤسسات 
العامة للاسكان. 

ولما كان غياب القطاع الوطني للمقاولات يعتبر من الصعوبات القائمة 
فی وجه تنفین الشروعات فی الدول النامية. فقد عمدت الحكومات إلى 
الصحل في هذا القطاع بایجاد الشرکات التخصصة في هذا الجال. وتختلف 
مظاهر هذا التدخل من حيث مقادير الأموال التي تساهم فيها في رأس 
مالهاء أو ما تقدمه من الحواغز المالية والتشجيعات العينية. كما أنها قد 


02 


عوامل الانتاج الاسکانیه 


تتدخل بشکل ما في توجیه سیاساتها الانشائية للانطلاق بها خارج حدود 
البلاد إلى غيرها من الأقطار لتحقيق ما تهدف إليه من الأرباح. 

ويختلف دور القطاع الخاص على هذا المستوى في البلدان الرأسمالية 
عما عليه الوضع في البلاد التي تم ذكرها آنفا فبينما يتعاظم دور شركات 
المقاولات والأفراد في الأقطار العربية ليصل إلى 50 تقريبا فإن حداثة 
هذه الشركات في مجال التعهدات تجعلها غير قادرة على تنفيذ ما يوكل 
إليها من الأعمال الإنشائية. ويجوز أن نرد ذلك إلى اتساع ميدان الأعمال 
الدنية. وعدم قدرة هوّلاء الأشخاص علی مواكبة التطورات التکنولوجية 
في مجال الانشاءات الدنية علی اختلاف آنواعها . 

غير أن ما يزيد من عدم قدرة القطاع الخاص علی انجاز القاولات 
الوطنية هو ما یثور في وجهها من الشاکل التي لا تقع تحت حصر. وتعتبر 
مشاکل القوی العاملفي الدول الستوردة لها-من آهمها علی الاطلاق. 
وذلك لغیاب الاتفاقیات التي تنظم انتقال العمالة, وارتفاع تکالیف العیشة۳. 
أضف إلى ذلك أن هناك مجموعة أخرى من هذه الصعوبات التي تقع في 
تعقید اجراءات الاقامة للعمال. وعدم وجود مكاتب تنظيم الاستخدام عدا 
عن شروط العقود. وإجراءات التسجیل, وتقلبات الأسعار التي غالبا ما 
تکون بالزيادة. 

وبناء علیه فان الکثیر من الدول تجد نفسها مضطرة لأْن تستعین 
بالشرکات الأجنبية للمقاولات لانجاز مشاریعها الاسکانية. ولذا کان نشاط 
هذه الشركات لا يزيد عن 16“ فى المنطقة العربية» إلا أن هذه النسبة يجب 
آلا کل ودراد اوا قيقر نيا من الأجهزة والمعدات الثقيلة, 
وقدرتها على نقلها إلى مواقع أعمالها بأسرع وقت ممكن. وتشكل هذه 
المعدات ما نسبته 17-12 لمن جملة الموجودات الرأسمالية لهذه الشركات0" . 

كما أن قيام الشركات الوافدة بالجزء الأكبر من نشاط الأعمال المدنية 
في مجال المقاولات يعتبر من أهم السمات الخاصة بها نظرا لما يتوفر 
لديها من القدرات الهندسية وخبراتها العريقة التي حصلت عليها خلال 
حياقيا العملية الظويلةة"!. وإذا كان الصف النسيى ليذه الشركان ك 
يصل إلا بالكاد إلى 6/۱ حجم القاولات العريية الا آنه من جانب آخر فد 
يرتفع هذا الجزء ليصل إلى 79 في بعض الدول حديثة الاستقلال أو 
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البلدان الاقل تخلفا . وبتعبير آخر فإن هذا لا بد من أن يزيد من مقدار 
التبعية الاقتصادية للبلاد النامية على الخارج. 

ولا خلاف في أن حجم تزايد النفوذ الأجنبي لشركات التعهدات يحمل 
بين طياته القت من المزايا التي قد تقع في انجاز المشروعات المختلفة, 
واكتساب القوى العاملة المحلية المزيد من الخبرات من جراء تبادل العارف 
الفنية. إلا أن هذا لا يعني في الوقت نفسه عدم امكانية ظهور الاثار 
السلبية التي قد تتمثل في المنافسة القوية القائمة بين الشركات المحلية 
للمقاولات من جهة والشركات المهاجرة من جهة أخرى . كما تظهر بعض 
هذه الآثار فى الحد من مقدرة المتعهدين الوطنيين على الانطلاق لما يتوفر 
لهذه الشرکات من الزایا النسبية الكثيرة. ومن شأن هذا كله أن يحفز 
السلطات الحكومية على التدخل بحيث تشترط في عقود تنفيذ مشروعات 
بناء المساكن إشراك رجال المقاولات المحليين في عمليات التنفيذ بمقادير 
كبيرة. 1 

وإزاء ذلك فإن كثيرا من الدول تتخذ من الإجراءات التي تحظر على 
قطاع المقاولات الأجنبي أن يمارس دورا ما في عمليات التعهدات الوطنية 
مثل سوريا. وإذا كانت سياسات الاكتفاء الذاتي في مجال المقاولات تعتبر 
من الامال العزيزة. الا آن الواقع العملي قد اثبت أن تطبيق مثل هذه 
السياسات أمر فيه قدر كبير من المبالغة إن لم يكن معدوما في الأصل. 
وهذا يرجع إلى تزايد الاعتماد المشترك بين الدول في العصر الحديث في 
عالم أصبحت فيه المسافات البعيدة لا مكان لها على أثر انتشار وسائل 
النقل والمواصلات. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أنه لا توجد هناك الشركات 
المتخصصة التي تقصر أعمالها على مجال المقاولات في قطاع الإسكان. 
بمعنى أن شركات المقاولات على اختلاف أنواعها لا تجد صعوبة ما في 
تنفيذ المشروعات البنائية. غير أن ما نحتاج إليه بحق هو توفير الكوادر 
العلمية الفنية ذات التخصص في الجال الاسكاني من الهندسین؛ والمساحين؛ 
والراقبین, والفنيين لتشغیل العدات الرًسمالية وصیانتها في حالات العطب. 
ومساعدیهم من الأفراد الذین یتولون تصریف الاعمال الادارية ذات العلاقة 
باقامة الساکن. 
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ولقد جری العرف في معظم البلدان علی وضع نظام خاص لتصنیف 
شرکات الانجاز. وهو النظام الذي یعمل علی تحقیق آقصی قدر ممکن من 
الکفاءة في عملیات التنفین . وتحتفظ الادارات الحكومية الشرفة علی 
قطاع القاولات بالسجلات الرسمية للشرکات والأفراد الذین یزاولون هذا 
النشاط. وهي تضع لذلك العدید من الشروط التي یجب آن تتوفر فیهم من 
حيث رأس المال» وعدد العاملبن» والقدرات الهندسية والخبرات العملية, 
وحجم مشروعات الأعمال التي قاموا بتنفیذها. والبیانات الأخری التي 
تراها ضرورية لضبط وتنظیم هذا النشاط. 

وآخیرا فان اختلاف طراثق تنفیذ الشاریع الاسكانية آمر یحتاج إلى 
قدر من التفصیل. ولقد عرف نشاط تنفید الشروعات الانشائية الدنية 
نوعین من نظم القاولات. وهما اللذان تحددهما في العادة قدرة الشرکات 
للقیام بالأعمال التي تسند الیها علی النحو التالي: 

- نظام المقاولات المتكامل: وهو النظام الذي تتولى فيه الشركة تنفيذ 
جميع الشروط الواردة في المناقصة لإنشاء أحد المشروعات السكنية. وما 
أن تتم ترسية العطاء على أحد المقاولين حتى يبدأ في تنفيذ العمليات 
الخاصة بالمشروع وإقامة العف وااو انرك ودف انراق اقات 
العامة المنصوص عليها في العقد. ويترك للمقاول العام وفقا لهذا النظام 
الباشر للمقاولات حرية قنفین مراحل الشروع بنفسه. آو آن یقوم بتجزئته 
إلى مقاولات فرعية وفقا لما يرتأيه مناسبا على أن يكون مسؤولا أمام إدارة 
المشروع عن هذه التجزئات. 

- نظام المقاولات الفرعية: وهو النظام الذي تتولى فيه الجهة الإدارية 
المسؤولة إحالة أحد مشروعات الإسكان إلى المقاولين من الشرکات والأفراد 
لتنفيذه. ويتولى كل مقاول على انفراد القيام بما يعهد إليه من الأعمال 
الانشائية. وبذلك يتم إنجاز المشروع في إطار من الجهود التي نفع على 
عاتق كل منهم. 

سادسا: توفير القوى العاملة: 

تعتبر القوى العاملة من العناصر الإنتاجية الهامة التي لا يمكن الاستغناء 
عنها في أي وقت من الأوقات. وتظهر مثل هذه الأهمية في الحالات التي 
يزداد فيها الطلب الكلي على الأغراد العاملين أن لم تظهر بصفة خاصة 
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لدى الأقطار المستوردة للموارد البشرية. ولقد جاءت الدراسات الاقتصادية 
الحديثة التي تحاول أن تعظم كثيرا من شأن هذه الموارد لترى أن رأس المال 
الحقيقي للدول يقع فيما يتوفر لديها من أصحاب الكفاءات بالمقادير الكمية 
النوعية المطلوبة. ولا غرو في أن يأتي رجال الاقتصاد بالتصفيات المتعددة 
لعوائل الانتاج التي توکد هذا الاتجاه لیروا بأنها تنقسم إلى ما يلي: 

- الموارد التشرية: 

- الموارد غير البشرية ورأس المال. 

وبناء عليه فإن الأشخاص الذين يعملون في أحد الأنشطة يعتبرون من 
المؤشرات الأساسية للحكم على مدى أاهمية هذا التقاط: أرؤاك بها 
لارتفاع أعدادهم أو انخفاضها. كما يمكن التدليل على ذلك أيضا من 
خلال النصيب النسبي للعاملين في قطاع البناء والتشييد مثلا حيث يتراوح 
حجم العمالة فیه بنسبة 25-20 من جملة الذين يؤدون الأعمال المختلفة. 
أي أن هذا القطاع يستآثر بالريع أو الخمس منهم تقريبا للعمل في كافة 
المجالات التي تشتمل عليها الأعمال الإنشائية في كثير من البلدان. 

وإذا ما أردنا أن نأخن عامل الاستمرار فى العمل كأحد المؤشرات 
اشرت عل وة الفماثة الساكدة شن الغطافات والأففطظة الاتتميادية 
فإنه لا بد من أن يتبين لنا ارتفاع مقدار العمالة المؤقتة في قطاع التشييد 62 . 
وترجع هذه الخاصية إلى طبيعة عمليات تنفيذ المشروع حيث يزداد الطلب 
على العمال مع بداية العمل وينقص مع قرب انتهائه. ولقد اصبح معروفا 
أنه ما إن يشارف العمل على النهاية حتى يجد المقاول نفسه في موقف 
یتطلب منه الاستفناء هن خدمات ما یقارب من 1/93 من جملة العاملین. کما 
آن شرکات القاولات لا تختلف کثیرا عن هذا المقاول ما لم تجتهد في 
التوصل الی آعمال جديدة آخری. 

وعلی الرغم من الاأصول الرأسمالية ذات الأشکال التعددة التي نجدها 
في مواقع الشروعات الانشائية آو في الوسسات الصناعية, الا آن الصناعة 
الانشائية نفسها تعتبر من الصناعات ذات الاستخدام الکثیف لعنصر 
العمل . وإذا کانت هنه الخاصية قد لا تظهر بوضوح کبیر في الصناعات 
الحديثة التي تأخذ بالأسالیب التکنولوجية ذات الاستخدام الکثیف لعنصر 
رس الال فان ظهورها علی مستوی النشآّت الفردية الحرفية لا بد من أن 
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یکون آکثر وضوحا من سابقتها . 

كما أن طبيعة الأعمال البنائية في مواقع العمل التي تحتاج إلى الوفرة 
النسبية من الأيدي العاملة لا تلبث أن تؤكد هذه الخاصية من جديد. 

ومن البديهي أن تتواجد هناك مجموعة من العوامل التي تعمل على نمو 
العمالة في قطاع التشييد والبناء. وهي وإن كانت ذات طابع عام إلا أننا لا 
بد من أن نجد فيها قدرا من التعاون علی مستوی الاقطار التقدمة والنامية 
على حد سواء. ویمکن ذکر هذه العوامل فیما يلي5: 

- طبيعة النشاط الاستتماري في الجالات العقارية من حیت الرواج 
والرکود . 

- سياسة الدولة الاسكانية التملقة ببناء الساکن والبیوت. 

- حجم التسهیلات الائتمانية والقروض العقارية التي تقدمها الوّسسات 
المصرفية ذات الاختصاص. 

- مدى توافر مواد البناء في الأسواق وسهولة الحصول عليها. 

- وجود الاتفاقيات العمالية التي تنظم استخدام الكمية المعروضة من 
قوة العمل في الأسواق التنافسة للبلاد التشابهة في البنیان الاقتصادي 
والاجتماعي. 

غير أن الدراسات الاقتصادية لم تقتصر في دراستها على الأنواع التي 
وردت من قبل وهي تعمل علی دراسة القوی العاملة. بل انها اتخذت من 
الهارة آحد الأسس لایجاد لزید من هنه التصفیات. وبین الترکیب الهاري 
للعاملین طبيعة الأوضاع الهارية من حيث کونهم من العمال الهرة آو شبه 
الهرة. وتجمع الاراء لعظم الباحتین على أن الأشخاص العاملين في قطاع 
البناء والتشیید یندرجون تحت الفئات العمالية شبه المهرة . وهذا يرجع 
الی آن مراحل الانتاج النهائية غالبا ما یتم یدویا. وان عنصر العمل شبه 
الاهر آکثر ما یحتاج الیه في عملية الخلط والنقل وتثبیت الواد البنائية في 
أماكنها أثناء العمل. 

وبتعبير آخر فإن الحاجة لذوي الكفاءات المهارية عالية المستوى أمر لا 
يحتاج إليه على هذا النطاق إلا بمقادير قليلة. وتذهب (منظمة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية) إلى ذكر الحالات النادرة التى تستوجب ملء شوا غر 
العمل خا هما كات رمن أا قا مات مراد اقا ا اة 
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کالحدید والاسمنت بآنواعه الختلفة. وتوفیر کل من الأصباغ واللدائن 
وآلواح الخشب العاکس. کما آن الانتاج ذا الجودة العالية في مصانع الباني 
الجاهزة قد بات ضروریا له آن تستخدم عنصر العمل الاهر في مختلف 
المراحل الإنتاجيةة©. 

ومن الخصائص الأخرى المتواجدة في قطاع الإنشاءات هي سهولة 
تحويل آفراد القوی العاملة من نشاط لآخر وفقنا لظروف الطلب السائدة 
في كل نشاط على حدة7”. ومن المعروف أن الإنشاءات المدنية لا ينحصر 
مجال نشاطها في إقامة المنازل فحسب بل يعتبر نشاط الصيانة والإصلاح 
من الأنشطة الهامة في هذا القطاع أيضا. وتتوفر المرونة الاقتصادية على 
النطاق المهني بنقل الأغراد العاملين إلى قطاع الإسكان عند اشتداد الطلب 
على بناء المنازل الجديدة. أما في حالة الانتهاء من عمليات البناء فإنه 
سرعان ما يتم نقلهم أو إعادة توزيعهم على الأنشطة التي كانوا يعملون فيها 
من قبل مثل إقامة الجسور والكباريء أو شق الطرق أو إدخال التحسينات 
علیها . 

ويعتبر معامل رأس امال/العامل الجوي (marginal-capital labour ratio)‏ 
من العوامل التي يتوقف عليها الطلب الكلي على العمال. ويعرف هذا العامل 
بأنه مقدار رأس المال اللازم لتشغيل أحد الأشخاص ولقد تبين من خلال 
المسح الذي تم إجراؤه في بعض الدول اختلاف هذا العامل بالنسبة لصناعة 
الأسمنت ويبالغ الحد الأدنى له في الهند حيث وجد أن المبلغ اللازم لتشغيل 
أحد الأفراد في هذه الصناعة پتراوح ما بین ۱,8 و ۱6 آلفا من الدولارات 
علما بآن الحدود القصوی له تتواجد في |سرائیل حيث بلغ في المتوسط 
۱۱7-3 آلف دولار. وفیما يلي البیانات الااحصائية التعلقة بهذا العامل(: 


البلد الف دولار/عامل 
فرنسا 75-72 
الهند 8, ۱6-۱ 
ارال ۱۱7-3 
یوغوسلافیا 25-11 


ولقد بات اعتماد الدول النامية على عنصر العمل الوافد من الأمور 
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البديهية التي لا تحتاج إلى برهان. ويظهر هذا الأمر بصفة خاصة في 
المجتمعات النفطية العربية التي أدى اكتشاف النفط فيها إلى اختلال التوازن 
القائم بين نمو الموارد الطبيعية من جانب نمو الموارد البشرية من جانب 
آخر. إلا أن «الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء» قد أورد بعض الأسباب 
الأخرى التي تقع علی النحو التالي(: 

- عدم انتشار التکنولوجیا والصناعة في العالم العريي. 

- وجود قوی خارجية لا تحبذ قیام صناعة عربية حرة لضمان استمرارية 
اعتماد الدول العريقة على الصناعات الأجنبية. 

- عدم وجود خبرات عملية وعلمية عربية. 

أما فيما يتعلق بقوة العمل النسائية في مجال الصناعة الإنشائية فإنها 
لا تختلف بأي حال من الأحوال عن مثيلاتها السائدة في الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية وهي وان كادت تصل بالكاد إلى 2 في هذه الصناعة إلا أن 
هذه القسية تتباين كثيرا عما جوعليه الوضع الناتد في الأقطان المتسمة 
حيث دخلت المرأة جميع المجالات تقريبا دون تفرقة بينها وبين غيرها من 
الذكور العاملين. وتتراكم هناك مجموعة من العوامل التي تعمل على تدني 
هذه النسبة في البلدان النامية والإسلامية منها خاصة. وهذا يرجع باختصار 
شديد إلى طبيعة التنشئة الاجتماعية للفتاة. والتقاليد والعادات المتوارثة 
عن الأجداد عبر القرون والتي يصعب تغيرها . كما أن تكوين الكوادر الفنية 
للعاملات الإناث لا يحظى بالاهتمام الكبير في المؤسسات التعليمية والمعاهد 
کما نراه علی مستوی الطلاب. وإلا لما أقفل التعليم الفني أمام الطالبات 
للإقبال عليه. 

وإذا ما أردنا أن ننظر إلى التكوين العمري لأفراد القوی العاملة فلا بد 
من أن نجد ارتفاع مساهمة الفئات العمرية الأربع الواقعة بين (24-20). 
(29-25). (34-30). (39-35) العاملة في قطاع التشیید . وهي تبلغ في بلد 
كالكويت 78,١‏ و 9, 73 و 1/71 في التعدادات 65, 70, 75 علی التوالي (۶2) 
ویعزی ارتفاع هذه النسب الی طبيعة الهجرة العازية للأاشخاص الذین 
آثروا الانتقال الجغراضي من مواطنهم الأصلية إلى البلاد التي عزموا على 
الارتحال للیها بقصد العمل دون غیره س الأساب ` 

غير أنه في الوقت الذي ازداد فيه الطلب الكلي على القوى العاملة على 
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أثر زيادة الفوائض المالية في منتصف السبعینات للدول النفطية. فقد 
آحدث هذا الطلب التفیر الجذري في الترکیب العرقي للعاملین الوافدین. 
وبينما كان هذا التوزيع يشتمل علی القوی العاملة العربية في بلد مثل لیبیا 
والجزائر قبل هذا التاریخ. إلا أنه سرعان ما بدأت طلائع الهجرة الآسيوية 
ترتاد هذه البلاد ومختلف بلدان الشرق الأوسطء كما أن تطوير العلاقات 
الاقتصادية مع إطار الكتلة الشرقية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة قد 
أدخل العديد من الجنسيات الجديدة في تركيب القوى العاملة بحسب 
المصادر الجغرافية. 

وعلاوة على ذلك فإن التغيير قد أصاب العلاقات العمالية القائمة بين 
العامل وصاحب العمل أيضا. ولقد ظهرت العلاقات الفردية بين هذين 
الفريقين مع بداية تدفق المهاجرين من الدول ذات المستويات المنخفضة 
للدخول الفردية إلى الدول الثرية الغنية. وهي التي تتبدى لنا في الاعتبارات 
الشخصية البحتة عند تحديد الأجر, وا اتال وشروط التعاقد . إلا 
أن انتشار أسلوب استخدام الشرکات الكورية (21ع0 ۳۰۵۲۵۵) في قطاع 
الانشاءات والقاولات من قبل الشرکات الكورية وانتقالها الی غیرها من 
الآنشطة قد أدى إلى قيام العلاقات شبه الرسمية بين هذه الشركات 
وأصحاب المشروعات 62 

أما فيما يتعلق بالخواص الإنتاجية في قطاع البناء والتشييد فإن أول 
ما يتراءى للمرء أول وهلة وهو يقوم بدراسة هذا الجانب هو انخفاض 
إنتاجية العمل في هذا القطاع. وإذا كانت إنتاجية العامل العربي في المتوسط 
لا تتجاوز 5/۱ انتاجية العامل الياباني علی وجه الخصوص فإن هذه الإنتاجية 
لا بد من أن تقل إلى أدنى مستوى لها نظرا لما يسود الصناعة البنائية من 
الأوضاع السلبية التي تنتشر في جميع المستويات) مما يتطلب من الجهات 
المختصة القيام بالدراسات الميدانية الجادة لمعرفة الأسباب المؤدية إلى ذلك 
واقتراح الحلول المناسبة. 

ومما لا شك فيه أن المحاولات النظرية التي تحاول أن تبين تدهور 
إنتاجية العامل دون الاعتماد على طرائق القياس المعروفة أمر يشتمل على 
قدر كبير من عدم الدقة والصواب. وبناء عليه فإن استخدام المعايير التي 
وضعتها منظمة اليونيدو على هذا المستوى لمعرفة الخصائص الإنتاجية لا 
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بد من آن تودي الی اثراء الجهود البذولة للتوصل الی النتائج التوخاة. 
ومما هو جدیر بالذکر هنا آن هذه النظمة قد وضعت ما یقارب من ۱6 
معیارا لهذا الفرض. کما آنها عملت علی تجمیعها في مجموعات معينة 
لكي یسهل الرجوع الیها عند الحاجه(. ۱ 

ومن الخصائص الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع أنه قد جرت العادة في 
شركات المقاولات على استخدام الموارد البشرية التي تتميز بانخفاض الناتج 
الحدي للعامل. وإذا ما أردنا أن ننظر إلى الظروف البيئية التي تعايشها 
هذه المواردء فإن المقاولين يعملون على تشغيل الأفراد الذين هجروا القرى 
والأرياف منذ فترة قصيرة دون أن تتوفر لهم الفرص التعليمية والتدريسية. 
ويتشابه هذا الوضع تماما مع الأوضاع التي تعيشها الجماعات الوافدة 
التي قطعت المسافات البعيدة تحت تأثير الدوافع الاقتصادية وغير 
الاقتصادية للعمل في قطاع التشیید في البلاد التي وفدوا الیها حتى لا 
یتعرضوا للبطالة. 

وليس هناك ما يدعو إلى الجدل بأن البيئة الإسكانية التي یتواجد فیها 
النان تدخل کاحد الموامل التي تّثر في الانتاجية سابا آو ایجابا. ومن 
الغروف لته کلم تال انان حا اوقرس الراحة والاستقرار في البیت 
الذي يأوي إليه كان ذلك أدعى إلى زيادة إنتاجه اليومي. ولقد تبين أن 
معدل إنتاج العامل الواحد في كوريا خلال الأسبوع قد زاد بنسبة 28/, أي 
من ۱3 دولارا الی ۱7,4 دولارا(. وهذا کله من شأنه آن یجمل السلطات 
الحكومية هناك تعمل على توفير المساكن الملائمة للعمال. 

وتعتبر مرونة عرض القوى العاملة في قطاع الإنشاءات الإسكانية من 
الخصائص المتعلقة به. وهذا يرجع إلى وجود الوسائل العديدة التي يمكن 
من خلالها استخدام القوى العاملة لزيادة الكميات المعروضة من الا شخاص: 
أو أوقات العمل بمقادير كبيرة» ومن أمثلتها المساعدة الذاتية والمساعدة 
المتبادلة7؟). كما أن استكجار العمال غير المهرة لا بد من أن يزيد من 
ساعات العمل في أوقات معينة مثل ساعات العمل الليلية؛ أو في أيام 
العطل والاجازات. آو في نهاية الأسبوع. 

وتعتبر الأجور من الوضوعات الفرعية ذات الصلة الوثيقة بالعمال- 
باعتبارها من الوارد الاقتصادية-الذین یجب آن یتلقوا العائد الاقتصادي 
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نظير تقديمهم الجهود العضلية أو العقلية. وإذا ما أردنا أن نأخذ في 
الحسبان الخصائص العمالية في قطاع التشييد فإننا نلاحظ صعوبة 
احتساب الأجور الإجمالية التي يتلقاها الأشخاص العاملون في هذا القطاع. 
ويعود ذلك إلى الصعوبات الكثيرة الناجمة عن عدم احتفاظ المقاولين 
بالسجلات المحاسبية التي تبين مقادير الأجور المدفوعة؛ ورقضهم اطلاع 
من يرغب في ذلك عليها. هذا كله إلى جانب اشتغفال معظم العمال في 
المنشآت الحرفية التي لا تأخذ بنظام التكاليف الصناعية؛ وما يتعرضون 
إليه من الانفعال المستمر من موقع لآخرء وانقطاع العديد منهم عن العمل 
في أغلب الأحيان. 

كما أن عدم توازن الأجور المدفوعة للعاملين في قطاع الإنشاءات يعتبر 
من الخصائص الهامة على هذا المستوى. ولقد أصبح معروفا الآن أن فئة 
المهندسين والفنيين والإداريين تتلقى ما يقارب من 28: من جملة المرتبات, 
في حين أن أجور المشرفين على الإنتاج والملاحظين والعمال تبلغ نسبة 72/. 
وهذا يدل على أن توزيع الأجور والمرتبات ليس متزناء وأن هناك فائضا في 
أعداد الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الإشرافية: علما بأنه يجب ألا 
تزید نسبتهم عن ۸۱0 أو 5ا“ من العدد الإجمالي للموظفين* . ويبين 
السلم المهني للأفراد العاملين عادة مواطن هذا الاختلال. والفّات التي 
تعانى من الفوائض أو الندرة النسبية. وإزاء ذلك فإن مصلحة العمل تستدعى 
نقل العمال من الراکز ذات الوفرة النسبية ٍلی الواقع القن قغاتی من القلد 
فيها. 

وتكتفي الدراسة في هذا الفصل بما تم ذكره عن الموارد الاقتصادية 
للاسکان التي تقع في الأراضي السكنية. والنافع والخدمات العامة. واعداد 
التصامیم الهندسية والعمارية. هذا کله بالاضافة الی الواد الانشائية 
والبنائية وتنفید مقاولات مشاریع البناء السكنية. وتوفیر القوی العاملة. 
وإذا كانت هذه الصفحات قد أتت على شرح العوامل الهامة للانتاج في 
هذا المجال فإن هناك عددا كبيرا من ذوي الاختصاص في علم الاجتماع 
قد تناولوا بالبحث والتحليل العناصر الأخرى للنشاط السكنى التى لن 
تكون هنا موضعا للمناقشة . 1 

ویجب آن نذکر آخیرا آن الهدف من دراسة العوامل الانتاجية في نشاط 


19 


عوامل الانتاج الاسکانیه 


الاسکان التي وردت آنفا لم تکن مجرد الوقوف علی اعدادها آو معرفة 
الخصائص الرتبطة بها. بقدر ما یکمن في التعرف علی دورها في تحقیق 
التنمية الاسكانية في البلاد . واٍذا کانت هنه التنمية تعتبر الوضوع الرئیس 
للباب القادم. فان الأمر یحتاج إلى تفصيل ما تشتمل عليه من الأبعاد 
المختلفة وذلك إذا ما أردنا أن نتعرف على طبيعة الجهود التي تبذلها الدولة 
والأفراد في سبيل إيجاد الوحدات السكنية المطلوبة. 
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5 | ففقات الاسکان 


تعتبر نفقات الاسکان من الأرکان الاأساسية التي 
یقوم علیها علم اقتصادیات الاسکان ن لم تکن من 
آهم الجهود الالیة البتولة علی الاطاهق. وتوجم 
هذه الآهمينة إلى التزايد الكبير الناجم عن آشفار 
الأبنية الإسكائية التي لم یشهد لها العالم مثیلا 
من قبل. وهو الأمر الذي آخذت آبعاده الاقتصادية 
تنعكس على المبالغ المالية الكبيرة التي يبذلها الفرد 
ما كلد قرات احن البيوث أو اسغتجارة للشقة 
السكتية التي سیقیم قیها مع آفراد عاللته. کما آن 
من آسباب الاهتمام بهذا الوضوع وجود الدراسات 
التي قامت لعرفة العوامل التي توثر في ارتفاع 
الصروفات الاسکانية: والاحاطة الشاملة بجمیع 
البنود التي تتلف منهاء وكيفية استخدامها لامكانية 
وضع حد لهده الشکلة التي تکاد تطبق بخنافها 
على اسمن 

وعلی الرغم من آهمية الدراسات الالية التي 
آصابت الکثیر من الحقاثق التي تحتوي علیها 
اللصتروفات الإسكانية إلذ انها جاءت كنهانا دون أن 
يتوفر لها المنهاج الواحد. أي أن غياب المناهج 
المتكاملة في الدراسة هو الذي أفقد مثل هذه 
ااك هة لقنو اها ما فا ا 
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وجود الدراسة ذات البعد الوجودي لكي یعم التوصل اٍلی النتائج التوخاة. 
وإذا كان موضوع التكاليف السكنية يشتمل على العدید من النواحي التعلقة 
بهء فإن الوقوف عليها قد يكون من خلال معرفة المواضيع الفرعية التالية 
التي يمكن آن تقع في: 

- تكلفة وحدات القياس. 

- التركيب البنياني للتكاليف الإسكانية. 


- تکلفة وحدات القیاس : 

تعتبر وحدات القیاس من الوضوعات الهامة في الدراسات الاقتصادية 
وذلك لعرفة مدخلات العملية الانتاجية ومخرجاتها في عملیات التصنیع 
الختلفة بما فیها قطاع الاسکان. ومن البديهي آن تتعدد هده الوحدات في 
الصناعة الواحدة ان لم تختلف آیضا في قیمتها وفقا لطرائق الحساب 
الستخدمة في استخراجها . کما آن الوصول الی القيمة الحقيقية یکاد 
یکون آمرا بالغ الصعوبة وخصوصا في الدول حديثة الاستقلال؛ إن لم يكن 
في الشاریع الصناعية التي لم یرق الیها الوعي الاداري لاخذ بالأسالیب 
العلمية منهاجا في الحياة. مما تستدعي الحاجة اٍلی اتخاذ الخطوات 
الأولى نحو توفیر البیانات الالية التي تشیر الی القادیر الکمية للوحدات 
القياسية من التكاليف على اختلاف أنواعها وفقا لما يحدده النظام المحاسبي 
المعمول به. 

وانطلاقا من ذلك فإن معظم دول العالم تأخذ بأسلوب التقدير الذي 
يعمل على توصيف النشاط الإنتاجي بالمؤشرات المالية التقديرية التي تقترب 
من الحقيقة بقدر الإمكان. ومن الملاحظ وجود الكثير من الوقائع الحياتية 
التي يعيشها الجهاز الإداري التي يصعب الوصول إلى التكلفة الفعلية لها 
حتى مع وجود النظام المحاسبي الذي يأخذ بالتكاليف الصناعية. وهذا 
يرجع إلى عدم حصر جميع المصروفات الإسكانية على سبيل المثال لتعدد 
الأجهزة الحكومية المشرفة على قطاع الإسكانء: وصعوبة إجراء التقديرات 
الالية لبعض البنود في السنوات السابقة التي خلت للتغیرات الکبيرة في 
أثمان المواد الأولية والوسيطة التي تدخل في تصنيع المنتج النهائي. ومن 
هنا جاء الاعتقاد الذي يرى في أرقام التكاليف الخاصة بالأبنية السكنية 
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آمرا فیه قدر کبیر من التقدیر الجزافي. 

ولقد عرف النشاط الاسكاني کفیره من الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية العاییر التعددة التي استخدمت في قياس حجم الإنفاق على 
الاسکان في دول العالم. کما آن رجال الاقتصاد اجتهدوا في سبیل الوصول 
إلى الأرقام التقديرية العديدة بمساعدة الأجهزة المشرفة القائمة على هذا 
القطاع. إلا أن الخبرة العملية المتراكمة لدى المقاولين وشركات التعهدات 
قد تفوق ما يتوفر لدى الاقتصاديين من الأساليب لأنهم أقدر على الوصول 
إلى حصر البنود الاتفاقية على اختلاف أنواعها. وتقدير المصروفات الخاصة 
لكل بند على حدة. كما أن توافر السجلات المحاسبية التي يتم تدوين جميع 
البيانات الحالية فيها عبر فترة طويلة من الزمن كفيل بأن يجعلهم على 
مقدرة كبيرة في هذا المجال عند تقدير قيمة وحدات القياس المستخدمة 
في قطاع الإسكان التي تقع فيما يلي: 

- تكلفة الوحدة الإسكانية. 

- تكلفة المتر المربع الواحد. 

- تكلفة الغرفة الواحدة. 


أولا: تكلفة الوحدة الا سكاضية: 

تعتبر تكلفة المبنى السكني من المقاييس الأساسية التي تستخدم في 
معرفة مقدار التكاليف الإسكانية. ولا يكاد يخفى هذا المقياس على أحد 
طالما أننا جميعا نقيم في هذه المباني. يتألف المنزل عادة من عدد معين من 
الغرف. وما يحتويه من القاعات والصالونات. وما يلحق به من الأبنية 
الضرورية لاستمرار الحياة فیه. مثل الطبخ والحمام وغیرهما . وكلما زادت 
آعداد الکونات الجزئية للبیت الذي یسکن فیه الانسان وفقا لارتفاع 
اللستویات العيشية له ازداد الصروف الاسكاني تبعا لذلك. آي آن اشباع 
الحاجیات البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تطراً علیها التغیرات 
اليومية سرعان ما تدفع بالإنفاق الذي يتعلق بالبناء قدما إلى الأمام. 

وهكذا تتبدى لنا أولى الخصائص التي ترتبط بهذا المؤشر المالي والتي 
تتمثل في إن مقدار التكلفة يتوقف على حجم السكن ونوعه. ولقد أصبح 
واضحا للعيان أن الفرد لا يقع نظره على نوع معين من المساكن. إذ إن 
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العالم منذ الأزمنة السحيقة في القدم قد شهد التطورات العميقة في 
آحجام الساکن وآنواعها التي لا تقع تحت حصر. وبناء علیه فمن الضروري 
أن يوجد هناك من آرقام التکالیف البنائية بقدر ما پوجد هناك من الأصناف 
للوحدات الاسکانية. حیث یحتاج الأمر الی الجري وراء‌ها لاحتساب تکلفة 
کل نوع على حدة إذا ما أراد الباحث أن يصل إلى خصائص التكاليف 
الإسكانيةء وهو الأمر الذي يعتبر ضربا من الخيال. وإزاء ذلك فإن الفرد 
منا سوف يجد نفسه مرغما على إجراء التقديرات التي تعبر عن واقع 
الحال بقدر ماء حتى يتسنى له الوصول إلى ما يتطلع إليه. 

وبمعنى آخر فإنه لا بد من العودة السريعة إلى الإحصائيات العامة 
للمساكن لمعرفة التصنيفات الهامة التي تشتمل عليها استمارة حصر الأبنية. 
كما أن أنواع الإسكان المختلفة هي نفسها النماذج الإسكانية التي تتضمنها 
مثل هذه الإحصائيات. وإذا كانت الدراسة التفصيلية لتوزيعات المباني قد 
جاءت على ذکر الخواص السلعية لا یتوفر في البلاد من النازل فان الجهود 
المالية التى مرت معنا من قبل قد أشارت إلى بعض الخصائص غير السلعية 
لهذه اليس غير أن الصفات المالية لكل صنف من أصناف البنايات في 
قطاع الإسكان يجب أن تتم دراستها بإسهاب كبير حتى تتكامل الجوانب 
ذات الطابع المالي وغير المالي لتوضيح طبيعة كل منها على انفراد . وهكذا 
يصبح القارئ على دراية كاملة بجميع النواحي المتعلقة بالأنماط الإسكانية 
المتواجدة في أقطار العالم وهي التي يمكن أن تقع فيما يلي: 


١‏ - تكلفة المساكن المنفردة والجماعية: 

وهي الطرز التي يخرجها إلى حيز الوجود شكل الانتشار العمراني 
للأبنية. ومن البديهي ألا يقع الاختلاف بين الكتاب حول تكلفة هذه المنازل 
إذ إن المساكن الوحدوية هي التي تكلف غاليا دون المساكن الأخرى. غير أن 
الخلاف قد وقع بين جمهور الدارسين حول عدد المرات التي تزيد فيها 
البيوت من النوع الأول عن المباني من الصنف الثاني. إلا أن بعض الباحثين 
قد أوجد أن إنشاء الوحدة السكنية المستقلة تكلف فى العادة ثلاثة أو أريعة 
أضعاف ما يتم بناؤه لإحدى الشقق الإسكانية في لحت السكني!"). ومما 
لا جدال فيه أن هذه التكاليف هي نفسها التي تدفع الأثرياء إلى بناء 


نفقات الاسکان 


الساکن الانفرادية. بینما یلجاً آفراد الطبقة الوسطی الی الانخراط في 
الجمعيات التعاونية للحصول على الشقة التي يقوم التعاونيون ببنائها . 

أما فيما يتعلق بالتكلفة الخاصة بالإسكان الانفرادي فإن ما يتم إنفاقه 
عليها لا بد من أن يختلف بحسب مدى توافر الأطر الأساسية فيها. وبناء 
عليه فإن متوسط تكلفة المسكن الريفي المستقل الذي تغيب عنه المياه والطاقة 
ومجاري المياه الصحية. ووسائل النقل والواصلات بلغت 8820 دولارا في 
الجزائر عام 980 . أما في حالة توافر التجهیزات اللازمة له في القری فان 
هذا التوسط یتضاعف بمقدار 3,6 مرة لیصبح 31500 دولار 7 . وهذا یبین 
لنا مقدار ما تکلفه النافع والخدمات العامة التي تعتبر من عوامل الانتاج 
السكنية. والذي یبلغ في التوسط 22680 دولارا . ونظرا لأهمية هنه الاأطر 
في حياة الانسان. فان الفرد منا یجد نفسه مضطرا لتوفیرها في السکن 
آیا کان حجم الصروفات التي سوف یتکبدها مقابل الحصول علیها . 

ویری (۷۷۰۲ عصنلاست) آن الساکن العمودية تتباین عن الساکن الستقلة 
بحسب عدد الطوابق التي تتألف منها العمارة السكنية . وإذا كان التوسع 
الرأسي للعمران قد شهد النماذج العديدة التي تستخدم المصاعد الكهربائية 
في عملیات النزول والصعود. والاْبنية ذات السلالم الحجرية وغیر الحجرية, 
والباني شاهقة الارتفاع ومنخفضة الارتفاع فان التکلفة لا بد من آن تتآرجح 
بحسب هذه الصفوف من البيوت. ومن الضروري أن يتم احتساب تكلفة کل 
عمارة علی حدة دون أن یجمعها رقم متوسط واحد. وذلك للوقوف على 
تکالیف الشقة السكنية الوجودة فیها . غیر آن تكلفة الاسکان ذات الکثافة 
العالية النظمة تختلف فیما بینها من حیث: 

- التكلفة الانشائية. 

- تكلفة الأراضي. 

وإذا أردنا أن نقيم البرهان على الفروق القائمة على الإنفاق السكني 
من بيت لآخر. بحسب عدد الأدوار فان الکویت یمکن آن تتخذ مثالا علی 
ذلك. ولقد تبین آن الساکن ذات الطابق الواحد تبلغ تکلفتها في التوسط 
2 دولارا. حیث تم انشاء ما یقارب من 3019 مسکنا فیهاء آما الاسکان 
الذي يتألف من دورين فإن متوسط الكلفة قد بلغ 17862 دولارا. حیث تم 
إقامة 258١‏ وحدة سكنية مشابهة لها . وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
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التکالیف الانشائية للمساکن الشتركة تسیر في علاقة طردية مع ارتفاع 
عدد الطوابق التی تتألف منها البناية الواحدة. وبناء علیه فانه لا بد من 
اتباع الحجم الا مثل للبناية الاسكانية من حیث الأدوار التي یجب آن تشتمل 
عليها حتى لا تتحمل الشركات المستثمرة المصروفات الإضافية. 

غير أن خبراء المواد البنائية قد عقدوا المقارنة المشتركة بين أدوار 
البناية من جهة وتكلفة الإنشاء من جهة أخرىء ثم ما لبثوا أن عملوا على 
إقامة مثل هذه المقارنة بين هذه الأدوار وتكلفة الأراضي المخصصة لأغراض 
البناء. وإذا كانت البيانات الرقمية قد أكدت وجود العلاقة الطردية السابقة 
بين الطوابق وتكاليف الإنشاء الإسكانى فإن هذه العلاقة قد ظهرت فى 
صورتها المکسية بین عدد الأدوار من ناحية وتكلفة الارض من ناحية ثانية 
على نحو ما تظهره الأرقام القياسية التالیة(". 





وإزاء ذلك فإذا ما أردنا أن نأخذ بالتقسيم الثلاثى للنفقات الإسكانية 
علی نحو ما آشارت إليه (لجنة الركاسة الأمريكية) التي تقع في مصروفات 
الإنشاء والأرضء والمصروفات الأخرى, فان التقریر الرئاسي قد آکد بعض 
الخصائص الاقتصادية المتعلقة بها. ولقد ظهر أن تكاليف البناء تستأثر 
بالمرتبة الأولى. وتشكل الوزن النفسي الكبير الذي يقرب من ثلشي التكاليف 
تقريباء في حين أن الأرض قد استحوذت على المركز الثاني. وهي تشکل ۱/ 
8 النفقات الإجمالية على نحو ما تؤكده البيانات التالية : 

- 60 مصروفات الإنشاء. 

- #13 الأرض. 
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- 27/ الصروفات الخری. 


2- تكلفة النازل الحضرية والریفیة: 

وهي البیوت التي یشتمل علیها توزیع الساکن بحسب النطاق الجغرافي 
الذي يعتبر من المعايير الأساسية في إيجاد الأبنية المنتشرة في المدن والمباني 
المشيدة في القرى. ولا مفر من أن يواجه الفرد منا الذي يقيم في الأمصار 
الحالات العديدة لارتفاع أسعار السلع والخدمات أيا كان نوعها . هذا كله 
في الوقت الذي تعيش فيه الفئات السكانية في الأرياف حالة المستويات 
المنخفضة لاثمان ما يتواجد فيها من البضائع وبعض الخدمات المتوفرة. 
ولا تشذ المباني السكنية في كل من الحضر والريف عن هذه الخاصية فيما 
يتعلق بقيم السلع التي يرغب الأفراد في امتلاكها إذ إن الرجل الحضري 
سوف يدفع مقابل وجوده في المدن من ثلاثة إلى أريعة أضعاف ما يمكن أن 
يدفعه الفلاح الذي لم يغادر القرية. 

ومن الملاحظ أن الوحدة الريفية قد كلفت فى تونس 3107 دولارات 
خلال الفترة الواقعة ما بين 77 و ا8 أي بمتوسط كوه 7170-7 دولارا. 
أما الرجل الحضري الذي يتواجد في المدينة فإنه سيتحمل زيادة في الإنفاق 
ما يزيد بمقدار 2.8 مرة عن ذلك الشخص الريفي الذي يقيم في مسقط 
ا ن ی اد اا ی 
دولارات خلال نفس الفترة آیضا. علما بان متوسط الصروفات الاجمالية 
تتراوح ما بین 8365 و ۱۱950 دولارا(۲. هذا کله بفض النظر عن طبيعة 
الأسالیب البنائية الستخدمة فی البانی الحضريهة التی تتوفر الوسائل 
اليكانيكية واللية في عملية |نتاج الساکن التي تقتقر الیها الأبنية الريفية 
بصفة عامة. 

وبالقیاس فان الاختلاف في التکالیف الانشائية آمر واقع لا محالة في 
الاسکان الدني والاسکان القروي لدی جمیع دول العالم بما فیها الهند . آي 
أن السکان الهنود الذین یقیمون في الدائن لا بد من آن یدفعوا ما مقداره 
0 دولار لتکلفة وحدة السکن. وهذا المقدار يزيد بمقدار 3,8 مرة عن 
الهنود الذين يتخذون من الأرياف موطنا أساسيا لهم . وبتعبير آخر فان 
ذلك القروي الهندي سوف لا يتحمل من النفقات الإسكانية ما يزيد عن 
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0 دولار لقاء بناء آحد النازل الي سیقیم فیه. وهو یقل بمقدار ۱70 
دولارا عن المتوسط العام للمساكن الذي يبلغ 570 دولاراء في حين أن رجل 
المدينة الهندي سوف يبذل ما مقداره 930 دولارا زيادة عن هذا المتوسط 
لسبب وجوده في المناطق الحضرية. 


3 - تكلفة إسكان التمليك والتأجير: 

وهي الوحدات الإسكانية التي تندرج تحت التصنيف السكني بحسب 
الطبيعة الاستثمارية في المجال العقاري. ولتّن كان حافز الربح هو الذي 
يسيطر على الأفراد والشركات التي تقوم باستثمار رؤوس الأموال في 
الآصول الرأسمالية الثابتة كالأآراضي والمباني السكنية؛ فان التكلفة التي 
تتعلق بهذه الأنواع من البيوت لا بد من أن يستشهد بها من واقع السوق 
العقاري نفسه. وهنا يظهر دور كل من حالة السوق السائدة والتضخم 
وعامل التفضيل في إنقاص سعر الأبنية السكنية أو زيادته طال ما أن السوق 
تتحكم فيها مجموعة من القرى التي تعمل على وجود الأثمان الخيالية لما 
يتم عرضه فيها. كما قد يتبدى أضافا وجود العوامل الأخرى غير التكلفة 
التي تؤثر في قيمة البنايات الإسكانية التي يقيمها الأغراد. 

ولقد ۳ (William Steve)‏ بأن مقدار الزيادة في سعر البيت قد بلغ 
5 في لندن خلال السنتین 72,7۱ علما بأن هذا الثمن قد ارتفع في 
|حدی الدن الانجليزية التي تتمتع بالحکم الذاتي من 2397 دولارا سنة 58 
الی 84600 دولارا عام ۰۱960 وبین الجدول رقم (2-3) بعض آسعار النازل 
خلال الفترة (۱972-۱959). 

ولقد بات معروفا الاآن آن زيادة الأثمان للوحدة السکنية الواحدة بمقدار 
3 35 مرة خلال عامین لم یکن ولید التطور الکبیر في بنود التکالیف 
الاسكانية بقدر ما یرجع الی الارتفاع الجنوني في هامش الربح ۳:01 
منعءمص) نفسه. وإذا ما آردنا آن نبرهن علی صحة هذا الاتجاه فان البنی 
الذي يتكلف بناؤه في الجزائر 37800 دولار في عام ۱980 قد تم بیعه بمقدار 
0 دولاراء أي أن مقدار الربح قد بلغ 27/40" . ومن المتوقع أن تزداد 
الأسعار التصاعدية للعقارات الإسكانية ارتفاعا إلى أن يقل العائد السنوي 
في النشاط العقاري عن متوسط العوائد في الأنشطة الأخرى. 
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جدول رقم ( 3 2) 
أسعار بيع البيت السكني في بعض المدن الإنجليزية 
159 _ 1972 





Balchin, N. Paul. op. cit, p.66. 


ولا تختلف تكلفة المباني التأجيرية عن تكلفة المنزل الانفرادي إذا كان 
البنی الذي سیتم تأجیره من الوحدات الستقلة. آما في حالة تأجیر الشقق 
السکنية فان تکلقة ‏ لساکن ذات الطایع التأجيري ستکون هي نفسها التکالیف 
الدفوعة في الأبنية الجماعية ذات الأدوار التعددة, والتي ذکرناها توا. 
غیر آن من الوشرات الجديدة التي یمکن آن یستدل بها علی التکالیف في 
هذا الجال قد تقع في مدی ارتفاع القيمة الايجابية للبیوت الاستتمارية. 
وإذا كانت زيادة الطلب الكلي للجماعات الستأُجرة عن الکمیات العروضة 
منها قد آدی ٍلی تزاید البالغ امالية التي یتم دفعها لقاء تأجیر آحد البیوت 
فإن الأرقام القياسية التي اتخذت بها عام 1970 كسنة الأساس قد زادت 
وفقا للأرقام التالية عام 1977: 
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- الاسکان التوسط 379 
- الاسکان فوق التوسط 326/ 
- الاسکان الفاخر 298/ 


4- تكلفة الأبنية الفقيرة والمتوسطة والشرية: 

وهي النماذج الإسكانية التي ظهرت في المجتمع من خلال قدرة الأفراد 
على الدفع إن لم تعتبر من مخرجات العملية الإنتاجية في قطاع الإسكان. 
وتعتبر هذه المساكن من اكثر الأنواع صعوبة عند الحديث عنها من الناحية 
السلعية والمالية. ولقد اتفق الكتاب فيما بينهم على مستويات معينة من 
الدخول لتحديد الفئات التي تندرج تحت التصنيفات الفقيرة والمتوسطة 
والثرية إلا أن الاختلافات قد ظهرت في المحاولات الرامية إلى توصيفها 
من خلال التعابير اللغوية التي يمكن أن يطلق عليها مما يثير كثيرا من 
اللبس والغموض بشأنها. 

وبناء على ذلك فقد ظهر بعض المفاهيم التي تحاول تحديد طبيعة 
النازل الفقيرة التي تقع في بیوت (ذوي الدخل الحدود) آو السکن (التدني). 
آو الاسکان (النخفض) آو النازل ذات (الستوی الاقتصادی) . کما آن الأبنية 
الاقتصادية التي تنصرف الی الباني الفقيرة قد جرت عادة بعض الدول 
على تصنيفها إلى (اقتصادي أ). وهي الألفاظ التي اجتهد الباحثون في 
ایجاد التكلفة لکل مفهوم علی حدة. مما آدی الی ظهور التباین فیها بشکل 
واضح لاختلاف البلدان نفسها . وهو الأْمر الذي یحتاج من الباحث جهدا 
اضافیا لاستخراج البیانات الحاسبية الالية من السجللات الرسمية. وذلك 
للوقوف علی جملة الصروفات الخاصة بکل نوع من هذه الأنواع. 

ولقد تبین آن كلفة اعادة بناء السکن الواحد لذوي الدخل الحدود في 
مدن الصفيح في المغرب تبلغ 1659 دولارا في حين أن جملة الاتفاقات 
الإسكانية لبناء هذا البیت للفئات محدودة الدخول في الکویت قد زادت 
بمقدار 36,6 ضعفا لتصل إلى 60819 دولارا. غير أن البيانات المالية عن 
الوحدات السكنية المتدنية والمنخفضة في الأردن قد ارتفعت عن آرقام 
التكلفة المغربية بمقدار لا يزيد عن 4,7- 8,0 مرة. ولقد ذكرت المؤسسة 
العامة للاسکان الأردنية آن تکلفة وحدة السکن خلال السنوات الخمسية 
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للخطة 85/8۱ قد بلفت 7878 دولارا للمتدني» و۱3275 دولارا للمنخفض. 

ولا تتقارب الصروفات السكنية الاجمالية للبیوت الاقتصادية في مصر 
مع مثيلاتها في الأردن حيث وصلت هذه المصروفات إلى 1896 دولارا للسكن 
الاقتصادي أو 8 دولارا للمسكن الاقتصادي فئة ب. وإذا ما علمنا أن 
التقدیرات الالية لتوسط التكلفة الاسکانية للمنازل الفقيرة تبلغ 14660 
دولارا فهذا يؤكد لنا من جديد ظاهرة عدم وجود الأرقام المعيارية للتكاليف 
السكنية لأحد أنواع المساكن. ومن الملاحظ ازدياد ارتفاع هذا المتوسط في 
الأقطار الغنية بينما يهبط إلى 901 دولارا في غيرها ليكون أحد المتوسطات 
لكلفة البناء الواحد لذوي الدخل المحدود في المغرب. أي أنه المتوسط نفسه 
على الرغم مما قد يشتمل عليه من الدقة آحیانا . الا آن الفرو قات السعرية 
له آمر یکاد یکون من الأمور البديهية التي لا تحتمل الجدل. 

غير أن الاختلافات اللفظية حول الاسکان امتوسط لم تقترب منه. وان 
کان بعض الدراسات قد آشارت الی وجود السکن التوسط بنوعيه الاثنين 
(المتوسط أ) و (المتوسط ب) کما هو الحال في مصر. ولقد تبین آن متوسط 
تکلفة الساکن التوسطة علی الستوی العريي قد بلغ 39519 دولارا عام 1980 
لیصل اٍلی آدنی مستوی له في مصر 3799 دولارا. وآن حده الاعلی قد بلغ 
في الکویت ۱47440 دولارا ۰ وذا ما آردنا آن نستبعد الکویت جانبا لتتمرف 
علی جملة الانفاق الاسکاني للبیت الذي یبنیه الفرد من ذوي الدخول 
التوسطة نجد آنه یبلغ علی مستوی الدول العربية غیر النفطية ۱2539 
دولارا . وهذا یوٌکد آهمية الدخل كأحد العوامل المحددة الهامة التي تؤثر 
في التنمية الإسكانية أن لم يحتل مركز الصدارة في مجموعة هذه العوامل 
دون منازع. 

ومن الضروري أن الوحدات الإسكانية الثرية تتميز بارتفاع مستوى 
الدخول لأصحابها الذین یشکلون الطبقة الغنية في البلاد. وهي التي لا 
یثور آدنی اختلاف حول آسمائها . ویلاحظ زيادة متوسط تکلفة هذا النوع 
من الاسکان عن سائر الأْبنية الأخری الفقيرة منها والتوسطة لیبلغ 47834 
دورا عام ۰۱98۱ حیث یزید بمقدار 3,2 ضعفا و ۱,2 ضعفا عن کل منهما 
علی التوالی. وتشیر البیانات الالية التعلقة بالبیوت الثرية الی نفس 
الخضاکسن ال تعيشها الأوضاع البدائية الطيفة الحرسطة حيث قصل 
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التكلفة إلى أقل مستوى لها في مصر لتبلغ 6440 دولاراء ثم ترتفع فجأة 
لتصل اٍلی 29178 دولارا في الاردن. ویهبط التوسط العام للدول العربية 
باستتناء الکویت الی ۱4632 دولارا للمسکن الثري الواحد بدلا من امتوسط 
لعام ۱98۱ بمقدار 3,3 ضعفا. 

آما فیما یتعلق بالخصائص الالية العامة لهذا الاسکان ککل فانه یمکن 
القول إن ما یعتبر من الاسکان الفقیر في احدی الدول قد لا یعتبر کذلك 
في غيرهاء کما آنه یجوز آن یدخل في عداد الاسکان الفاخر في دولة 
أخرى. والأمثلة التي يمكن أن تقيم البرهان على جدوى هذا الاتجاه كثيرة. 
ولا خلاف في أن تكون القدرة على الدفع للحكومات على المستوى القومي 
أو للأفراد العامل الحاسم في مثل هذه الاختلافات التي نلمسها بين صفوف 
المساكن التي يوجدها هذا المؤشر إلى حيز الوجود. 

وإذا ما أردنا أن نعتبر متوسط التكلفة-على الرغم مما قد يثور حولها 
من نقد من الوحدات المعيارية لإجراء المقارنة على هذا النطاق الضيق 
لأنواع الإسكان فإن الفوارق كبيرة جدا بين مقدار ما ينفقه كل من الغني 
والفقير وصاحب الدخل المتوسط. وبينما نجد أن الفقراء ينفقون دولارا 
واحدا على إنشاء أحد البيوت فإن الأغنياء من الأفراد يبلغ إنفاقهم 3.2 
دولارا عن هوّلاء المحتاجينء علما بأن هذا الفارق يزيد بمقدار 2,6 ضعفا 
للأشخاص من الطبقات المتوسطة عن نظائرهم من أصحاب الدخول 
المنخفضة هذا كله مع الأخذ في الحسبان أن معامل الإنفاق السكني للفئات 
التوسطة وآصحاب الدخول الرتفعة یقع في حدود النسبة ۱: ۰۱,2 وهذا 
يرجع إلى أن فئة الأجراء من الموظفين العاملين في الدولة؛ أو في القطاع 
الخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى يتوفر لديهم الميل القوي في 
تقليد الأنماط الإسكانية للجماعات من ذوي الدخول العالية. 

غير أن ما يثير الدهشة حقا لدى القارئ الذي يمعن النظر طويلا في 
البيانات المالية للتکالیف الانشائية في قطاع الاسکان هو ارتفاع تیال 
الالية التي ینفقها الأفراد والحکومات في الأقطار النفطية. وتشیر آرقام 
التكلفة الكويتية الی الارتفاع الکبیر فیها. والتطور الناجم عنها بشکل 
تصاعدي إلى الحد الذي لا يكاد يصدقه الإنسان. وهو الأمرالذي يجب أن 
يتم النظر إليه بجدية بالغة لترشيد الإنفاق حتى لا تتفاقم الأمور بحيث 
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يستحيل على المرء بعد فترة زمنية أن يقدر على بناء المنزل الذي يرغب في 
أن يقطن فيه. ويبين الجدول رقم (3- 3) تطور التكاليف الإسكانية خلال 
الفترة (1977- 2000). 


جدول رقم ( 3_3 
تطور أرقام تكاليف إنشاء المسكن في الكويت 
2000-1977 


أن سس مس مس 





26539 2245 
60819 66348 110580 
88464 147440 147440 
110580 184300 184300 
- القيمة: دولار أمريكي 
امار 


- خليل الشماع. في "دراسة حول جدوى إنشاء المصرف العربي للاسكان. " ابلزء 
الثالث. الرجع سابق الذکر. ص276 280 ۰320 321. 


5- تكلفة البیوت الجاهزة والتتلید یة: 

تعتبر الساکن الجاهزة والتقليدية من الانواع السكنية التي کان للفنون 
الإنتاجية المستخدمة الفضل الأكبر فى إيجاد التفرقة فيما بينها. كما أن 
الركد ات اة ساك اجيب سن اكخر انباتى كدرة على یات 
التعائيف الإتشاكية يكل نك .وهذا برهم إلى إنكائية ملبيق النظام المحاسبي 
في المشروع الصناعي بكل القواعد والأصول التي يشتمل عليها. ولا يختلف 
هذا القول بأي حال من الأحوال عن المساكن المتنقلة إذ إنها اقدر من المنازل 
الجاهزة عند احتساب جميع المصروفات المتعلقة بها. ويعود ذلك إلى قصر 
الفترة الزمنية المستخدمة في إنشاء البيوت المتحركة والى قلة العمليات 
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التصنيعية اللازمة إذا ما قورنت بغيرها من العمارات ذات الانتشار العمرانى 


العمودي. 
yT‏ و قف على 
مقدار تکالیف التر الربع الواحد من البناء اذا لم تتوقف كذلك على 


مساحة الوحدة السكنية نفسها . ولقد تبین في مصر آن انشاء مشروع 
ناصر للاسکان السریع عام ۱965 قد کلف البنی الواحد منه 528 دولارا 
عندما کان سعر التر السطح من البناء الجاهز يساوي 7,4 دولارا. غير أن 
ارتفاع النفقات للمتر الربع اٍلی 4, 64 دولارا عام ۱978 قد رفع الصروفات 
الا جمالية للبناء الواحد سابق التجهیز بمقدار 8,7 ضعفا . وبتعبیر آخر فان 
تکلفة الوحدة السكنية الشعبية من الباني والتي تبلغ مساحتها 70 م* قد 
بلغت 4600 دولار(۲. 

ولا خلاف في أن تخضع تکلفة الساکن التنقلة في ارتفاعها وانخفاضها 
إلى مجموعة المؤشرات التي تحکم التکالیف البنائية لاي نوع من آنواع 
البناء» والتي جاعت علی ذکرها تصنیفات الساکن الختلفة. ولقد وجد بان 
جملة ما یدفعه الأمريكي عند شرائه البیت التحرك الواحد قد بلغ ۱000 
دولار عام ۰2۱964 الا أنه من البديهي آن یزداد الانفاق السكني لهنه 
النازل بين فترة وأخرى. غير أن الوقوف على التكلفة الفعلية للوحدات 
المتحركة بعد مرور عشرين عاما يتطلب القيام ببعض الإجراءات المتخذة. 
وهي التي یمکن آن تقع في الرجوع الی الحسابات الالية للشرکات النتجة, 
أو نعود إلى الأرقام القياسية لنفقات المواد الإنشائية لنعرف مدی حجم 
الزيادة فيهاء ثم نعمل على تقدير التكلفة الجاهزة لها وفقا لمقدار هذه 
الزيادة. وإذا ما أخذنا فى الحسبان بعض التقديرات المبدئية لتكلفة المنزل 
التتقل في المملكة اف السعودية فانها تبلغ 66650 دولارا عام ۰۱98۱ 

ومن الصعوبة بمكان أن يصل المرء إلى تكلفة الأصناف المتعلقة بالقياسات 
التقليدية سواء أكان ذلك من خلال معرفة جمیع بنود الانفاق للاسکان 
الرحلي. أم المساكن الأساسية وما يتفرع منها مثل المنزل الذي يشتمل على 
غرفة آو غرفتین. و النازل التلاصقة في صف واحد . واذا کانت الجهود 
الذاتية للباحث الواحد تعجز عن آن تصل الی التکالیف الحقيقية لکل 
صثف علی حدة فان دور جمهور الباحشین یقع في الحاولات الرامية للوصول 
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الی ذلك قدر الستطاع. وهکذا یتحقق النهاج التکامل في بحث الوضوعات 
السطحية التي لا تخرج عن کونها محصلة الجهود الشتركة التي یبذلها کل 
باحث من جانبه في سبیل الوصول |لی هذا الهدف النشود. 

ولقد وجد آن النزل الصغیر الذي یتم بناژه من الواد الحلية. بمساعدة 
الآخرين في الفلبين كان یکلف ۱50 دولارا عام 1958 . إلا أن تغير الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية منذ ربع قرن فيها قد أدى إلى زيادة تكاليف البناء 
الذاتي إلى 4000 دولار أي أن الإنفاق الإجمالي للوحدة السكنية التقليدية 
قد ارتفع بمقدار 6, 26 ضعفا . وهي التكلفة التي لا يقوى الكثير من الجماعات 
السكانية في دول جنوب شرق آسيا على دفعهاء وذلك بسبب انخفاض 
مستويات الدخول في تلك الأقطار. هذا كله بالإضافة إلى ظاهرة سوء 
توزيع الدخول بين الأفراد أنفسهم. علما بأنه في الوقت نفسه لا يمكن 
التوصل إلى جملة الجهود العينية التي يتم تقديمها من جانب الأشخاص 
الذين قاموا بعمليات البناء. 


6- تكلفة المباضي العامة والخاصة والتعاو ضية: 

وهي الأبنية التي یوجدها في البلاد معیار اماكية حیث تختلف التكلفة 
تبعا للأهداف السيطرة التي ترك كلا من اكرات و لطع ات شین 
والجمعيات التعاونية. وهي التي تتعاون سويا في بناء جميع الأنواع المختلفة 
من مخرجات العملة الإنتاجية في قطاع الإسكان أيا كان نوعها. بفض 
النظر عن الشكلين المعماري والهندسي لها. وليس هناك من أرقام موحدة 
للتكاليف البنائية في هذه القطاعات. حيث إن هناك من الأرقام المالية 
الخاصة بالمصروفات الإسكانية بعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم بعمليات 
تنفيذ المشروعات. كما أن النمو في إعداد شركات المقاولات والمتعهدين 
عاما بعد عام لا بد من أن يؤكد لنا في المقابل وجود الأرقام التقديرية 
العديدة للإنفاق السكني للبيوت الخاصة. 

ومن الملاحظ أن الاعتبارات التجارية لا تطفى على الأنشطة الإنشائية 
للقطاع العام وهو یقوم ببناء امساکن للفتّات السكانية. ولما كان هذا القطاع 
يعمل على (قامة النازل بوحي من الاعتبارات الاجتماعية البحتة فمن 
ال ا و الآبنية العامة كتير عن المساكن التي يشيدها الأغراد 
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بأنفسهم. وهي الحقيقة التي یجب آلا تغیب عن الأذهان عندما پرغب 
الباحث في التوصل الی جملة ا!لصروفات الاسكانية للوحدات التي تقوم 
الدولة بتوزیعها علی الجماعات الفقيرة آو التي تعرضت للکوارث الطبيعية. 
وعلی آفراد لهم عطاء متمیز للدولة. 

غير آن مما تجدر الاشارة الیه فی هذا الصدد هو آن تکالیف البیوت 
العامة تختلف بحسب جهة الإشراف فى الدولة. وإذا كان متوسط تكلفة 
إنشاء الوحدة السكنية في تونس قد تاشت ۱ دولارا حسب ما آشارت 
الیه خطة التنمية فیها. الا آن التکالیف الانشائية قد ارتفعت الی ۱۱950 
دولارا عندما قام (صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعیة) ببناء اللساکن 
للأعضاء المشتركين فيه. وتعتبر المغرب من خير الأمثلة التي يمكن أن 
يستشهد بها للاختلافات القائمة فى تكاليف المبانى العافة بحسي ا 
الإشراف والتي تقع على النحو التالي :014 1 

- 16590 دولارا للبيت الذي تقوم الشركة العامة العقارية ببنائه كإحدى 
الشركات التابعة لصندوق الإيداع التابع لوزارة المالية. 

- 20619 دولارا للمسكن الذي تقيمه المؤسسات الإقليمية للتجهيز والبناء. 

وعلى النقيض من ذلك فإن القطاع الخاص يقوم باستثمار الأموال 
التوفرة لديه انطلاقا من مبدأ تحقيق الأرباح؛ حيث لا تتوفر لديه الأهداف 
الاجتماعية على الإطلاق. وبناء عليه فإنه يوجد هناك من التكاليف للأبنية 
الخاصة بقدر ما یوجد هناك من شرکات القاولات والأفراد التعهدین. کما 
یوجد من الأرقام الالية التعلقة بالانفاق بعدد آنواع الأبنية التي یقومون 
بتنفید التصامیم الهندسية والعمارية لها . وعلی الرغم من معرفة هؤلاء 
القاولین والشرکات العقارية بالتکالیف الحقيقية للمباني الا آنهم یطبقون 
علیها جمیعا صمتا مطبقا. ومن البديهي آن تختلف مقادیر الصروفات 
الإجمالية للبيت الواحد عن مثيلاتها العامة والتي تظهر في المغرب على 
النجو التالي(15) 1 1 

- 23700 دولار تكلفة المنزل الذي تقيمه الشركة المغربية للأملاك والعقار. 

- 33867 دولارا تكلفة المبنى الذي تقوم ببناته الشركة الوطنية لتنمية 
السكن بالكراء. 

- 39507 دولارات تكلفة البناية الواحدة التي تعمل الشركة العقارية على 
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بناگها. 

آما تکلفة الاسکان التعاوني فهو عبارة عن مجموع البالغ امالية الدورية 
التي يدفعها التعاونيون إلى الجمعیات التعاونية. آو مسسات الاقتراض. آو 
إلى أي جهة اثتمانية آخری تقوم بتمویل الأعضاء النضمین إلى هذه 
الجمعیات, کما یجب آن یدخل ضمن هنه التکالیف الأموال التی یتم دفعها 
مقدما کآحد القساط البدئية نظیر اشتراکهم في الجمعیات التي عقدت 
العزم على إنشاء الوحدات السكنية لهم. ولا كان القطاع التعاوني يعمل 
على بيع الأبنية الإسكانية إلى الأفراد من ذوي العضوية بسعر التكلفة دون 
أن يعمل على تحقيق الأرباح فإن التكلفة الإجمالية للمبنى السكني لا تعدو 
أن تكون هي نفسها الأموال المدفوعة من قبل هؤلاء الأشخاص إلى الجمعيات 
الشرفة فلن البقاء. 

علمايان السبعيات التهاوتية لا قرم بالعمليات الإنشاتية: إذ إنها في 
الغالب تتفق مع إحدى شركات المقاولات أو أحد المتعهدين لبناء المساكن 
التي یحتاج (لبها الاعضام. وبالقیاس فان عملية وضم التصامیم الهندسية 
والعمارية تلوحدات الاشکانية القرو [نضاوها لا بتم وضعها من الاجهزد 
التعاونية. بل یمکن آن یتم اعدادها من قبل الکاتب الهندسية الاستشارية. 
غير أن هذا القول لا يعني أنه في حالة نمو الحركة التعاونية وازدهارها في 
البلاد آن تظهر الجمعیات التعاونية التخصصة في آعمال البناء التي تضم 
حي العرادر القدية الوقينية والشركية ال يمع أن تقوم برطم هزه 
النضاميه: 

كما أنها قد تقوم بتنفين جميع المشروعات البنائية التي يتطلبها القطاع 
التعاوني على غرار الأوضاع السائدة في بعض دول أوروبا الغربية. 


7- تكلفة المساكن الجديدة والقد دمة: 

إذا كانت الساكن الجديدة والقديمة وليدة توذيع البيوت بخسب حداثة 
الا فان ارات الاجمالية نلبیت الجدید الواحد هي بذاتها التکالیف 
الجديدة لكل نوع من آنواع الاسکان الختلفة. الا آن مرور الزمن علیها 
ا س ا ا كوا عا و ان ا ا ا 
(طار الباني القديمة التي تحتاج الی البالغ الاضافية بما یعمل علی اطالة 
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العمر الزمني للبناء بفض النظر عما قد ینصرف الیه هذا العمر من العنی 
الاقتصادي آو الحاسبي آو الانشائي آو الوظيفي. ولقد بات واضحا الان 
آن هنال الفرو قات الكبيرة بین التکالیف الجديدة للمباني والاتفاق الاضافي 
مما یتطلب رصد الْموال اللازمة للقیام بعملیات الصرف التعددة في آن 
واحد. 

واذا ما آردنا أن نقف علی حقيقة التکالیف في الاسکان الحدیث فان 
الأمر یکون لزاما آن یقوم الباحث بحصر جمیع الباني من الأصناف التي 
تم إنشاؤها فريباء ثم يعمل علی دراسة الجهود الالية البذولة قیها. وبیان 
مختلف بنود الانفاق حتی یتوصل الی الرقم الا جمالي للانفاق الدفوع في 
کل منها . 

وبناء عليه فانه سوف یتوفر لدیه في النهاية البیانات الالیة عن التکالیف 
للوحدات السكنية في مجال الأبنية الانفرادية والجماعية. والحضرية 
والريفية؛ وبناء التمليك والتأجير على نحو ما جاءت على ذكره توزيعات 
المساكن بحسب المعايير المختلفة 

وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى إعادة الحديث عنه من جديد حيث إن 
الرجوع إلى تكلفة كل نوع على حدة كفيل بأن يزود القارئّ بالتكاليف الجديدة 
للمنازل التي يرغب في معرفة فيمتها المالية. 

آما فیما یتملق بتکالیف الصيانة فإن الخاصية البارزة لها تقع في ارتفاع 
الصروفات الا جمالية لنشاط التجدید بحسب ما یتوفر في البلاد من 
مخزون الباني من الأصول الرآسمالية الثانية. وهي الخاصية التي یمکن 
آن نجدها بصفة خاصة في الدول التقدمة دون غیرها من سائر الأقطار. 
وإذا ما أردنا أن نرجع ذلك إلى سبب ما فإنه يعود إلى حداثة البناء في 
بلدان العالم الثالث. نظرا للسیاسات الانشائية التحدة مند حصولها علی 
الاستقلال السياسي. آما البلاد التقدمة فان رصیدها من البنایات قد 
أصبح في حكم النماذج الأثرية القديمة التي تتطلب القادیر التزايدة من 
الإنفاق المالى. 

وبینما u‏ حجم نشاط الصناعة في الأقطار النامية -١0‏ 15 فإننا 
نجد أن هذه النسبة تتراوح ما بين 25 و35“ في البلدان الصناعیة۹!. 

كما أن أهمية المصاريف لأغراض الإصلاح تظهر بشكل خاص في 
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الدول التي تعاني من انتشار الأحیاء الفقيرة غیر العيارية. اذ ان السياسة 
الواجحب اتخاذها تعتمد علی ما یسمی باقتصادیات التحسین 9ه economics‏ 
071 من حيث إعادة إسكان المحتاجين في مواقع جديدة. آو ادخال 
التحسينات الرأسمالية على المباني القديمة. 

وليس من السهل على المرء أن يدلي بالرأي القاطع في هذا الصدد ما 
لم يتم إجراء الدراسة اليدانية للبدائل الطروحة. ومعرفة حجم التکالیف 
المالية لكل بديل على حدة كما أن المعرفة يجب أن تتناول جميع بنود النفقة 
التي یتآلف منها هذا الجانب من الدراسات الاقتصادیة(. 

ومما یساعد علی زيادة حجم الانفاق لاغراض التجدید عدم توفر 
الجودة فیما یتم انتاجه من مواد البناء ذات النشاً الوطني. 

كما أن وجود الميول الفردية لمجاوزة التصاميم lقفوضوعة (over-design)‏ 
يدخل ضمن هذه الأسباب. علما بأن وجود الإنتاج المرفوض من المصانع 
يعتبر من الدوافع التي تعمل على ارتفاع مقادير المصروفات المالية لأغراض 
التحديث. 

وعلى الرغم من أهمية هذه الاعتبارات إلا أن السبب الحقيقي في عدم 
توفر الوعي بأهمية عمليات الصيانة الدورية المثمرة للأبنية القديمة 
والجديدة على حد سواءء مما يؤدي إلى تراكم الأبنية المستهلكة عاما بعد 
عام. غير أن انهيار إحدى البنايات الآيلة للسقوط على الأرض قد يحرك 
الباعث على إجراء بعض التصليحات المؤقتة ليتجمد النشاط ثانية: ثم يبدأ 
مع ظهور الحلقات الأخرى من مسلسل السقوط للأبنية المتهدمة فوق رؤوس 

ويختلف مقدار حجم النشاط التجديدي بحسب مجموعة كبيرة من 
الاعتبارات» والذي قد يكون عامل الاختلاف في المكان الجغرافي من العوامل 
الهامة في هذا الموضوع. ولقد بلغ متوسط تكلفة ترميم المسكن الواحد في 
الفرب حوالي ۱۱778 دولارا. آي آنه یشکل نسبة 35,8 من كلفة البناء. 
ویبین الجدول رقم (3- 4) متوسط تکالیف البناء والترمیم في المملكة المغربية 
خلال الفترة (۱979-1974). وهکذا تتم لنا معرفة ما یتعلق بتكلفة الوحدة 
الإسكانية من الخصائّص الالية. وهي التي ترتبط ارتباطا وئیقا بتکلفة 
آنواع الاسکان علی اختلاف آنواعها وفقا لا جاعت به توزیعات الساکن 
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جدول رقم ( 3 _ 4) 
متوسط تكلفة بناء المسكن الواحد والترميم في المغرب 
1974 1979) 





- القيمة: دولار أمريكي» سعر الصرف يبلغ ( 1 درهم = 0.237 دولار ) 
الصدر : 

الغرب . وزارة السکین واعداد التراب الوطئ . مديرية السكي . الرجع سابق 
الذ کر . حدول رقم 5 ص12. 


انطلاقا من العاییر الختلفة فیها . غير أن هذا القول لا يعني عدم 
ضرورة ذكر بعض السمات المشتركة العامة لهذه الوحدة التي تتمثل في 
وجود التفاوتات الكبيرة للمصروفات الإجمالية لأحد المنازل. كما أنها 
الخاصية نفسها التي وجدت بين وحدات القياس للإنفاق الإسكاني في 
مختلف بلدان العالم لتكرر وجودها على هذا المستوى لنجد الفارق الكبير 
جدا الذي يقع في تكلفة المبنى الواحد الذي يبالغ 150 دولارا في الفلبين, 
وذلك المبنى الذي يتكلف 184300 دولارا في بعض الدول ا 

ولا کان الدخل یعتبر من العوامل الأساسية التي تتوقف عليها عملية 
التنمية الاسكانية في البلاد. فان تراکم الفوائض الالية في الجمعیات 
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النفطية قد جمل البلاد التي ظهر فیها النفط تنفرد بالقدرة الكبيرة علی 
الإنفاق سواء أكان ذلك على النطاق القومي أم النطاق الفردي. وهو الأمر 
الذي أدى إلى وجود الاختلافات الكبيرة بين الأقطار المصدرة للنفط من 
جهة؛ والبلدان التي تعتمد على تصدير الحاصلات الزراعية والثروات المعدنية 
ماعدا الزيت من جهة أخرى فيما يتعلق بالمصروفات الإسكانية. وإلا لما بلغ 
سعر المتر الواحد من الأرض في الكويت 18430 دولارا في حين لم يرتفع 
ثمن هذا المتر عن ۱,390 دولارا في ساحل العاج في آفریقیا . ویمکن للمرء 
أن يتصور حجم الفجوة بين هاتين الدولتين من خلال هذا المؤشر وغيره من 
وحدات القياس الخاصة بالتكاليف الإسكانية. 

وتعتبر دول جنوب شرق آسيا من اكثر دول العالم انخفاضا من حيث 
تكلفة المبنى الإسكاني الواحد حيث بلغ الإنفاق الإجمالي له 570 دولارا في 
الهند و1670 دولارا في هونج كونج. كما يأتي بعدها مجموعة البلدان 
النامية الأخرى التي يعتمد اقتصادها القومي على النشاط الزراعي. علما 
بان هناك علاقة موجبة بين هبوط مؤشرات التكاليف الإسكانية وإعداد 
السکان. في بلد ما . ومن البديهي أن تقل التكلفة مع تزايد العدد الإجمالي 
للسکان. وذلك لانخفاض مستوی دخل الفرد السنوي. والا لا وصلت تکلفة 
البیت الاسكاني في مصر 3799 دولارا عام ۰۱98۱ 

كما أن ما يقال عن تكلفة الوحدة السكنية قد بلغت فى المتوسط ما بين 
0 و 6000 دولار في القارة الافريقية آمر فیه قدو يوسن عدم الدقة۹. 
وهذا يرجع إلى أن الباحث لم یحاول تحدید نوعية البناء السكني الذي 
يرتبط به هذا المتوسط هذا كله بالإضافة إلى عدم بيان الدولة الإفريقية 
التي یمثلها هذا الرقم الاجمالي. وعلاوة علی ذلك فإنه قد جاء خلوا من 
الفترة الزمنية التي تعبر عنها هذه التکالیف. وبمعنی آخر فان هذا البلغ 
للمصروفات الاسكانية قد تجاهل اثر عامل الکان الجفرافي. والفترة 
الزمنية. النموذج الاسكاني. وهي العوامل الثلائة التي تمارس في الغالب 
آکبر الأْثر في عملیات الانفاق السكني عن غیرها من بقية العوامل في 
لان الع اا 1 ۱ 

ثانيا: تكلفة المتر المربع الواحد: 

وهي الوحدة الثانية من وحدات القياس المستخدمة في احتساب التكاليف 
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الإسكانية إن لم تعتبر من المؤشرات الأساسية التي يمكن بواسطتها تقدير 
تكلفة المبنى السكني من خلال الأمتار المسطحة التي يتألف منها. وما أن 
يتم معرفة عدد الأمتار المربعة التي يشتمل عليها أحد الجدران الجانبية 
حتى يمكن بالتالي معرفة المساحة الإنشائية للجدران والسقوف. ويحرص 
الحرفيون على معرفة تكلفة هذه الوحدة عند عمليات الدهان» والتكسية 
(التبطین). والتبلیط. والصقالة حتی تتوفر لدیهم القدرة علی احتساب 
الأجور اليومية لهم. کما یتم استخدامها من قبل الشرکات التعهدة عند 
اعداد الناقصات العامة والقاولین الصفار لخد القاولات الفرعية من 
الباطن. الا آن العرفة الشاملة للتکالیف التعلقة بهذه الوحدة تعني الوقوف 
علی مفرداتها التي تقع في النواحي التالية: 

- تكلفة المتر المربع من الأراضي السكنية. 

- تكلفة المتر المربع الواحد من البناء. 

- تكلفة المتر المربع من خدمات تحسين الأراضي. 


-١‏ تكلفة المتر المربج من الأراضي السكنية: 

تعتبر الأراضى السكنية من الموارد الاقتصادية التى تدخل فى العملية 
الإنشاكية يقطاع الإسكاو وهو العامل الني سرهان ما بتجه اليه تفکیر 
الرء آول وهلة عند رغبته في شراء آحد البیوت آو |قامة البنی الذي یحلم 
به. ويقصد بالأراضي الإسكانية على هذا النطاق الأراضي البور الخالية 
(4مه1 ««:) التي لم یجر علیها تحسین ما بتزويدها بأي من الأطر الآساسية 
اللازمة للحياة اليومية للانسان. کما آن من العاني التي تنسحب علی هذه 
الأراضي قیام الهیثات الحلية آو البلدیات الوجودة في البلاد بتجدید 
الناطق السكنية التي سیقام علیها الأْبنية. وتقسیمها الأراضي الصالحة 
للسكن إلى المساحات الأرضية الصغيرة. 

وإذا كان وجود عوامل التكلفة في قطاع الإسكان قد ظهر أثره في وحدة 
التكاليف المتعلقة بالمبنى الإسكاني نفسه. إلا أنها سرعان ما يظهر تأثيرها 
في هذا المقياس أيضا. وهو الوجود الذي لا بد من أن يتمخض عنه 
الاختلافات السعرية القائمة في المتر المربع الواحد من الأراضي السكنية. 
وعلى الرغم من أهمية هذه. الدوافع جميعها في اختلاف المصروفات إلا 
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آن هنه الدراسة سوف لن تتعرض الیها هنا من جدید لعرفة تأثیر کل 
عامل علی حدة. بل انها سوف تقتصر علی تبیان بعض الاعتبارات التي 
تتعلق بهذا المؤشر من حيث الاعتبار الجغرافي. وعامل الدة. والجهة التي 
تقوم بأعمال بيع الأراضي سواء آکان ذلك من قبل الأفراد أم من قبل 
الحكومات التي تتعاطى بعض الأنشطة العقارية. 

ولقد صار واضحا الآن أن الاختلاف فى وحدة التكاليف الإسكانية فى 
الناطق الجغرافية قد أصبح من الأمور اننا التي لا تحتاج إلى اقا 
البرهان علیها. سواء آکان ذلك بالنسبة للبیت السكني نفسه أم لوحدة المتر 
المسطح. أي أن الفوارق في أسعار المتر المربع الواحد للأراضي بحسب 
الوقع لا بد من أن تظهر في حالة إذا ما كانت الأرض في داخل المدينة أو 
خارجهاء ومما لا خلاف فيه أن العلاقة العكسية القائمة بين أثمان الأراضي 
من جهة. والبعد الكاني عن الراکز الحضارية من جهة أخرى تعتبر من 
الخصائص الاقتصادية لهذا المؤشر القياسي. ولقد وجد أن قيمة المتر 
المربع في سيؤول (كوريا الجنوبية) تبلغ 2,30 دولار غي خارج العاصمة بينما 
يصل إلى ۱000 دولار في وسطها. کما لا تختلف هذه العلاقة في ساحل 
العاج التي بلغ فیها سعر هذا التر 0,40 دولار خارج البلاد بینما وصل الی 
0, دولار في وسط الدينة (ابدجان). 

واذا ما ردنا آن نقیم القارنة اللشتركة علی الستوی الدولي فان الفرق 
کبیر جدا حیث یبلغ الفرق بین البلدان ۱3,5 ضعفا لدى أحد الباحتین في 
عام 1970. إلا أن عدم حداثة الأرقام لا بد من أن تؤدى إلى غیاب الدقة في 
النتائج التي تم التوصل إليهاء حيث أدخل الباحث الكويت-التي تعتبر من 
الدول النفطية-ضي عداد الدول التي تتميز بانخفاض تكلفة وحدة المتر. 
وبناء على ذلك فإنه يمكن تقسيم الدول إلى قسمين: 

أ- الدول التي تتميز بانخفاض تکلفة الأراضي السكنية وهي: الهند. 
والعراقء والأردنء والكويت حيث بلغ متوسط تكاليف شراء المتر المربع الواحد 
ارا دولار. 

ب- البلاد التي تنفرد بارتفاع تكاليف الأرض الإسكانية وهي: كورياء 
ولبنان. والفلبین. وجمایکا حیث پرتفع فیها ثمن التر الربع الی 4,5 دولار. 

کما آن آثر العامل الجفرافي في ایجاد الاختلافات العرية قد وجد في 
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القطر العراقي حیث بلغ آقل سعر للمتر الربع في محافظة بغداد 58, ۱0۱ 
دولارا علما بآن التوسط العام في البلاد قد بلغ 95, 253 دولارا. غير أن 
هذا القول لا يعني عدم وجود الارتفاعات الكبيرة في ثمن التر الریع 
بحسب بعض الناطق السكنية لیبلغ 406,32 دولارا(1. کما آن الکویت 
نفسها لم تسلم من هنه الاختلافات في الاأثمان حیث وجد آن سعر التر 
الواحد فی بعض الاحیاء الاسكانية قد وصل حوالی 86, 66-36, 62 دولارا 
ثم ارتفع الثمن في المناطق الأخرى إلى 80 , 50-541 , 1002 دولار . وهذا کله 
يدلل على أهمية هذا العامل في إيجاد التباين في وحدة القياس نفسها. 

ومن الضروري أن تطرأ الزيادة في أسعار الأراضي السكنية مع مرور 
الأيام والأعوام, وإلا لما بيع المتر الواحد في الكويت ب 276,40 دولارا عام 
4 ثم ففز إلى 60, 5897 دولارا بعد ثلاث سنوات أي في سنة 1977. كما 
أن ثمن المتر المربع البالغ 165,80 دولارا في إحدى المناطق قد ارتفع هذا 
العام إلى آرقام خيالية إذ تراوح سعره ما بين ۱8430-14744 دولارا . وبالإضافة 
إلى ذلك فإن تونس قد ظهر فيها تأثير هذا العاملء إلا أن حجم التغيير لم 
يكن كبيرا إذ ارتفع من 9.56 دولارا عام ۱975 إلى ۱4,34 دولارا عام 1980 . 
ولا تعني هذه الأآرقام عدم بیع القطع الارضية منها بمبلغ ۱6,73 دولار/ م 
2 وبیم البعض الآخر منها بثمن لا يقل عن 90, 23 دولار 20 . 

ويلاحظ أن هناك فجوة كبيرة بين الأثمان التي تبيع بها الدولة الأراضي 
للفئات المحتاجة: وبين الأسعار التي يتم التعامل بها من خلال السوق العقارية. 
ولا أدل على ذلك من أن المؤّسسة العامة للاسكان في الكويت تقوم ببيع 
المتر المربع الواحد من الأراضي التي يتم استلامها من البلدية بالمجان 
بسعر زهيد لا يزيد عن 84. ١‏ دولارا في حين أن سعره بالسوق يصل إلى 
0 8 دولارا/!2. ولا تقتصر المسافة بين الرقمين على هذا النحو إلا أن 
أعمال المضاربة العقارية قد جعلت الفارق بين السعر الحكومي والسعر 
الاقتصادي كبيرا جدا على نحو ما أشير إليه من قبل. 


2- تكلفة المتر المر يح الو احد من السغاء: 


وهي التكلفة ذات البعد الآخر الذي يتعلق بوحدة المتر المربع باعتباره 
أحد وحدات القياس للتكاليف الإسكانية. ولثن كانت هناك العوامل المشتركة 
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التي توثر في الاختلافات السعرية لهده الوحدات. الا آن تکلفة التر الربع 
الواحد من البناء قد آوجدت بعض الدوافع الأخری التي ساعدت على 
تأكيد هنه الفرو قات فى المصروفات السکنية. وهنا یظهر دور الواد الانشائية 
الستخدمة في عملیات البناء الإسكانية. ومن الأهمية بمكان أن تتابع اثر 
کل عامل علی انفراد لعرفة كيفية تآثیرها في آثمان العملیات الانشائية في 
قطاع الاسکان. ۱ ۱ 

وأول ما يتراءى للقارئ وجود التباین في تکالیف البناء علی مستوی 
بلدان العالم حيث استطاع (وعصت:9 0:01116) أن يعقد المقارنة بين بعض 
الأقطار الآسيوية والإفريقية والأمريكية البالغ عددها ١١‏ دولة. ولقد خرج 
بالنتائج التالية كما تعبر عنها الأوضاع السكنية عام 22/:1970) 

- إن متوسط تكلفة سعر المتر المربع الواحد من البناء قد بلغ 40, 46 
دولارا في هذه الدول. 

- إن الحد الأدنى لتكلفة بناء المتر المربع قد وصل إلى 0, 25 دولارا في 
الهند ويليها كل من سوريا 32,25 دولاراء ولبنان 32,52 دولاراء والعراق 
4, 35 دولارا؛ والأردن 39,69 دولاراء وسيلان 42,33 دولاراء . 

- ان الحد الأقصی لتکالیف تشیید التر الریع قد بلغ 73,60 دولارا في 
جمایکا حیث تعتبر من آعلی الستویات لتحتل الرتبة الأولی لتأتي بعدها 
الکویت 86, 64 دولارا. وکوریا 0, 6۱ دولارا. والفلیین 3, 5 دولارا؛ والسعودية 
41 دولارا. 

وتقترب تکالیف التشیید الاجمالية / م 2 في إفريقيا من المتوسط العام 
الدولي, الا آنها تقل عنه بمقدار قلیل لیبلغ 20 دولارا . علما بآن تكلفة الحد 
الأعلى لبناء المتر المربع الواحد فيها يزيد كثيرا عن هذا المتوسط ليبلغ في 
حدود ۱00-80 دولار". ویرجع ارتفاع الانفاق الاسكاني في القارة الأفريقية 
إلى المواد البنائية التي یتم استیرادها من الخارج. وعدم توفر الأْيدي العاملة 
بما فیها الکوادر الهندسية والحرفية. ومن العروف آن الدول النامية تعتمد 
کثیرا علی استیراد الواد الانشائية من الدول الصناعية, وخصوصا فیما 
یتعلق بالأساسية منها کالحدید والاسمنت وغیرها من الأصناف. 

وتتدرج البلاد العربية في مجموعة البلدان ذات الستویات النخفضة 
للمصروفات الاسكانية الخاصة بآعمال التشیید . واٍذا ما ردنا آن نصدر 
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علیها مثل هذا الحكم من خلال المتوسط العام فإنه يبلغ في كل من سوريا 
ولبنان. والعراق والأردن 35,07 دولار/م" وهو یقل عن التوسط الدولي 
بمقدار 10.96 دولار/ م*. وهنا تأتي أهمية التفرقة بين الدول العريية 
الصدرة للنفط. والأقطار العربية التي لم تنضم الی منظمة البلدان العربية 
الصدرة للنفط (لاوبيك) . وهي التفرقة التي جعلت هذا المتوسط يبلغ في 
کل من الکویت والسعودية 63, 56 دولارا /م". وهو وان کان یقل عن التوسط 
العالي. الا آنه في الوقت نفسه یزید عن البلاد العربية غیر النفطية بمقدار 
6 2۱ دولارا للمتر الربع الواحد. 

واذا ما آردنا آن نقیس حجم الفارق في تکلفة التشیید والبناء خلال 
الفترة (۱978-1963) فاننا لا بد من آن نجد آن الأثمان قد تضاعفت خمس 
مرات خلال ۱5 سنة. ولقد بلغ ثمن التر الربع في بداية هذه الفترة 7,36 
دولارا. تم ما لبث آن ارتفع اٍلی ۱۱,04 دولارا مع نهاية عام ۱970 في مصر. 
الا آن تزاید الطلب الكلي علی الوحدات الاسكانية قد آدی الی حدوث 
الزيادة المفاجئة في قيمة المتر المربع تصل إلى 80, 36 دولارا سنة ۳۱978 
كما يتوقع أن تزداد الأسعار ارتفاعا ليس في مصر وحدهاء بل في جميع 
دول العالم لوجود الأسباب ذاتها التي تدعو إلى هذه الزيادة. 

ولما كانت وحدات القياس التكليفية يتأثر بالجهة المشرفة على قطاع 
الإسكان. فإن أثر هذا العامل لم يقتصر على نطاق بيع الأراضي السكنية, 
آو تكلفة |نشاء الباني الاسكانية. بل ظهر علی هذا الستوی آیضا. ونا 
کانت الأهداف السيطرة علی کل من القطاع الخاص والقطاع العام مختلفة 
فان الاختلاف في تکالیف التشیید آمر ضروري بینهما . ولا آدل علی ذلك 
من أن القطاع الاشتراكي في العراق قد قام بانشاء الباني الاسكانية التي 
تکلف 84,3۱ دولارا للوحدة الترية الريعة. آما في القطاع الخاص فقد 
زادت هنه التکالیف بمقدار 62 , | مرة لتصل التكلفة إلى 79, ۱36 دولار/م”. 
ویعتبر الفرق بین السعرین البالغ 52,48 دولارا هامش الربح للأفراد 
والقاولین لأعمال البناء. 

وبالاضافة اٍلی الاعتبارات السابقة فان الوارد الدخلية للفئات السكانية 
تلعب دورا کبیرا في الصروفات الاجمالية البنائية. واذا کانت تكلفة بناء 
التر الریع الواحد یبلغ في المتوسط في الأردن 158,04 دولارا فإن هذا 
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الرقم ینخفض لدی الجماعات التدنية من الدخول الی ۱29,68 دولارا/ م 
2 في حين یزید قلیلا لیصل الی ۱45,89 دولارا لکل من الامتار الربعة 
للأشخاص من الدخول المنخفضة . وعلى الرغم من تساوي الأفراد من ذوي 
الدخول المتوسطة من حيث الاسم في جميع الأقطارء إلا أن مقدار ما 
يدفعه كل فرد من هؤلاء الأشخاص يختلف باختلاف الدول. فهو يبلغ فقي 
الكويت 331.74 دولارا للمتر المربع الواحد بينما ينخفض هذا الرقم إلى 
النصف للأفراد من الطبقة المتوسطة في الأردن ليصبح 162.10 دولار/ ه* 
عند القيام بتشييد المساكن الخاصة بهم. 

كما أن الإسكان الفاخر يتقارب مع المساكن المتوسطة من حيث تكاليف 
التشیید. ولئّن بدت السمیات متقاربة من حیث العنی الا آن الاختلافات 
السعرية للمتر الربع لصاریف البناء کبیرة جدا فهو یتضاعف بمقدار 2,6 
مرة في کل من هذین البلدین العربیین. بینما تصل هذه التكاليف إلى 
194,52 دولارا /" في الأردن لا تلبث آن ترتفع فجاّة لتبلغ 5۱6,04 دولارا 
لهذه الوحدة في الكويت عام 1977 بعد أن سجلت فيها مبلغا قدره 16 , 221 
دولارا سنة 1974. علما بأن الارتفاعات في التكاليف العراقية لأغراض 
البناء لم تكن متشابهة مع الكويت على الرغم من اعتبارها من الدول العربية 
النفطية الجاورة لها. حیت كانت 02, 237 دولارا /م” ثم أصبحت 80, 336 
دولارا مع نهاية الفترة الزمنية نفسها "۷ . 

وتعتبر وحدة التر الربع من آکثر الوحدات القياسية الاسكانية تأثرا 
بالواد الانشائية التي تدخل في عملیات الانتاج بقطاع الاسکان. وهي الواد 
التي تؤثر ارتفاعا وانخفاضا فيما يتم إنفاقه من الأموال أثناء قيام الناس 
ببناء البيوت اللازمة لهم. ومن الضروري أن تتوفر العلاقة الطردية بين 
الصروفات السکنية والواصفات الحدیثتة للتشیید. ولقد وجدت الصعویات 
التالية حول هذا الشآن24: 

- إن تكلفة المتر المربع يبلغ على الأقل 200 دولار في المباني ذات المواصفات 
الجيدة: أو بمتوسط قدره 300-100 دولار/ه”. 

- إن تكاليف وحدة البناء من الأمتار المسطحة تبلغ دولارين في المباني 
التقليدية فی القری والاریاف. ویمتوسط قدره 3- ۱0 دولارات للوحدة الترية 
الواحدة. 1 
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وهنا یظهر دور التصنیع للمواد البنائية کأحد العوامل الجديدة التي 
تشر في تکالیف وحدة القیاس الترية. وليس هناك من اتفاق حول ما إذا 
بلفت النفقة في مصر ۱۱,04 دولارا للمتر الربع الواحد ثم لیرتفع هذا 
الرقم خلال عام أي في نوفمبر 197 إلى 240 دولار لما يتم تصنيعه من 
المساكن الجاهزة. وإذا كان المتوسط الدولي العام لتكاليف التشييد للمتر 
المسطح من أعمال البناء غير المصنع قد بلغ 60, 46 دولارا/م” فإن الفارق 
بين ما تم تصنيعه وما لم يتم تصنيعه قد بلغ ۱93,6 دولارا/م” قد يسقط 
الحجة التى تقول إن تخفيض تكاليف الإنشاء يعتبر أحد الأهداف التى 
قف وراء المشاعة الجاهزة في قطاع الاسکان. وبناء علیه فان زيادة 
المصروفات بمقدار 2 , 5 ضعفا في البناء المصنع عن نظيره من البناء التقليدي 
سوف لن تكون من الدوافع التي تعمل على نهوض الصناعة الإنشائية في 
المستقيل. 

وعلاوة علی ذلك فان التفرقة بین النازل الاسكانية. والأبنية التجارية. 
والباني الصناعية آمر علی قدر کبیر من الآهمية حیث تختلف تکالیف 
البناء من نشاط لا خرروضفا نهدا التقسيم. وغلى كل بعال فزن الإنفاق 
الإجمالي على العمليات الإنتاجية السكنية تجعله يحتل مركز الوسط من 
حیث التکالیف الانشائية التی بلفت القادیر التالية لکل منها(7. 

- 140,06 دولارا لمكن ید الواحد في الأبنية التجارية. 

- ۱38,22 دولارا للمتر السطح في الابنية السکنية. 

- ۱29,0۱ دولار/ م 2 في البناء الصناعي. 

ومما يجدر ذكره في هذا المقام من قبل أن نأتي إلى نهاية الحديث عن 
الوحدة المترية لتكاليف التشييد هو أن تكلفة المتر المربع الواحد من البناء لا 
تشتمل على المبالغ المالية المدفوعة عند شراء الأراضي المخصصة لأغراض 
الإسكان ما لم ينص على ذلك صراحة:؛ أي أن الفصل بين كل من مصروفات 
البناء من جانب والتكاليف الشرائية للمواقع الارضية التي ستقام علیها 
البنایات في الستقبل من جانب آخر آمر یحق آلا یتفافل عنه القاری عند 
الحدیث الالي عن آنواع التکالیف التعلقة بوحدة القیاس الترية. وهو الوضوع 
الذي لا يوجد فيه الوضوح الكامل في كثير من المؤلفات التي تناولت الجهود 
المالية المتعلقة بقطاع الإسكان. وخروجا من هذا المأزق فإن الإثارة إلى 
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تکالیف النشید بعبارة (دون ثمن الأرض) آمر علی جانب کبیر من الأهمية 
فى الدراسات الاقتضصاوية لإزالة الليس والعموضص: 


3- تكلفة المتر المربج من خدمات تحسين الأراضى: 

تعتبر المرافق والخدمات العامة من عوامل الإنتاج الإسكاني حيث تعمد 
الحكومة إلى تزويد الأراضي السكنية بما تحتاج إليه من مفرداتها . وتسمى 
عملية تزويد المواقع الأرضية بما يلزمها من المياه والطاقة والمجاري الصحية 
والأمطار وطرق النقل والمواصلات تحسين الأراضى الخالية البور. غير أن 
الأطر الأساسية التي يتم تعمير الأراضي اة دغر اسك دا 
تعتبر من السلع الحرة التي لا أثمان لهاء بل على العكس من ذلك فإنها 
تعتبر من السلع الاقتصادية النادرة التي لا بد من أن تكلف الهيئات الإدارية 
المشرفة الأموال الطائلة. ومن هنا فقد جاء حرص السلطات المالية على 
احتساب جميع المصروفات عند توفير ما تحتاج إليه المنازل من الخدمات 
العامة. 

ومن الضروري أن تتخذ الوحدة المترية كأحد المؤشرات لقياس ما تم 
دفعه من الأموال فى عمليات تعمير الأراضى )Servicing-Landا).‏ وھکذا 
تصبح تكلفة القن اريم الواحد من خدمات سين الأراضي من الأبعاد 
الثلاثة التي تستخدم عند احتساب النفقات المالية في مجال قطاع الإسكان. 
علما بأن ما ينطبق عليها من المؤثرات التي تعمل على زيادة التكاليف أو 
انخفاضها هي الأسباب نفسها التي تؤثر على هذا المقياس عند استخدامه 
لمعرفة مقدار تكلفة التشیید. آو آثناء عمليات البيع والشراء للأراضي 
المخصصة لأغراض الإسكان. إلا أن هذا الأمر لا يتطلب إعادة دراسة 
العوامل التي تؤثر في قيمة المتر المسطح على هذا النطاق بعد أن أصبحت 
معروفة لدى الجميع» بل تكتفي هذه الدراسة بمعالجة أثر الاختلاف 
الجغرافي في ما تم بذله من النفقات. 

ومن الضروري أن تختلف الوحدة المترية من تكاليف تعمير الأراضي 
السكنية أسوة بغيرها من المؤشرات القياسية التي تتعلق بهذا المعيار نفسه 
لتكلفة التشیید آو لثمن الواقع الأرضية العدة للبناء. ولقد ری آن الکویت 
في عام ۱970 قد سجلت أعلى تكلفة حیث بلفت 5,۱9 دولارا /م" وهو یزید 
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عن المتوسط العام لما يتم انفاقه علی عملیات التحسین والبالغ 3,28 دولارا 
للمتر المربع الواحد. آي بفارق قدره 9۱, | دولارا؛ علما بآن الهند قد بلغت 
فیها تکالیف ادخال اطرافق والخدمات العامة إلى البيوت آقل مستوى ممكن» 
حيث بلغت المصروفات الإجمالية65, | دولارا/م آي أن الكويت يزيد ما 
تنفقه على عمليات التحسين بمقدار ثلاثة أضعاف. ويبين الجدول رقم (3- 
5) تكلفة وحدة القياس المترية لمكونات الإنشاءات السكنية لعام 1970. 
جدول رقم ( 3 - 5) 
تكلفة التر الربع الواحد من مفردات الانشاءات السكنية في بعض البلدان 
النامية 1970 


25.000 
35.84 
73.60 
39.69 
61.00 
64.86 


32:92 
51.03 
48.41 
42.3 
32.5 





-Grimes, orville, F. Jr. op. cit.,pp.49 - 131. 


واذا ما آردنا آن نعقد القارنة بين بعض الدول النامية التى جاء الباحث 
على ذكرها من حيث الخدمات التي تم تزويد الأراضي بهاء وتكاليف التشیید. 


106 


نفقات الاسکان 


وتکلفة عملیات شراء الأراضي الإسكانية فإنه يمكن التوصل إلى النتائج 
التالية: 

-١‏ تعتبر معظم دول جنوب شرق آسيا من أقل دول العالم من حيث 
المصروفات الإنشاتية على هذه المكونات حيث تتصدر الهند قائمة هذه 
البلدان لبلوغ التكاليف الإجمالية للمتر المربع الواحد منها 9 دولارات. ويجوز 
أن نرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الدخل الفرديء وإلى زيادة أعداد 
السكان السنوية. 

2- تعتبر بلاد القارة الأمريكية التي تمثلها جمايكا من أكثر الأقطار 
النامية ارتفاعا للنفقات في القطاع الإسكاني حيث بلغت تكاليف البناء 
0 دولارا / م”. و 6,63 دولارا / م* من الأراضي السكنية, 4,74 / م* 
من تكلفة خدمات تحسين الأراضي. كما أن المتوسط العام لهذه التكاليف 
قد بلغ 28,3 دولارا وهو يزيد عشرة أضعاف على المتوسط العام للمصروفات 
الإجمالية علی بنود الانشاء. ویجوز آن ترجع أسباب هذا الارتفاع إلى عدم 
استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الدول الأمريكية؛ وانتشار 
موجة ارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات فيها. 

3- تعتبر البلاد النفطية التي تعبر عنها الكويت من أكثر دول العالم 
اهتماما بموضوع الخدمات أيا كان نوعها الإسكاني وغير الإسكاني. وهذا 
يرجع إلى حداثة نشأة هذه البلدان: وإلى ارتفاع الدخل القومي فيهاء وإلى 
قدرة الأفراد على الإنفاق. ولا أدل على ذلك من أن الكويت قد سجلت أعلى 
تكلفة من حيث الخدمات السكنية حيث بلغت جملة الإنفاق على المكونات 
الإسكانية الثلاثة 23,9١‏ دولارا للمتر المسطح الواحد. 

4- يبلغ المتوسط العام لما يتم صرفه على المفردات الإنشائية في قطاع 
الاسکان ۱7,9 دولارا / م ۰2 وهي التكلفة التي يمكن الرجوع إليها لتحديد 
مقادير الزيادة أو النقصان لكل دولة على حدة. 

ولن تعير هذه الدراسة ما تثيره الآراء من أوجه النقد المختلفة للأقطار 
التي وقع اختيار الباحث عليها في معرض المقارنة بين بلاد العالم الثالث 
للتكاليف البنائية. 

غير أن أهمية ارتباط هذه البنود الثلاثة سويا قد يظهر فى إمكانية 
ادامات ا اجات اا وکل ها ع د ها اال ن 
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تکلفة الأرض. وتکالیف خدمات التعمیر. وتکالیف التشیید 3:۱,3:۱, ۰۱7 
آي آن الانفاق للدولار الواحد عند شراء آحد الواقع السكنية في عام ۱970 
لا بد من آن یتطلب صرف مبلغ ۱7,3 دولارا علی اقامة البنی السكني 
نفسه في حین آن الخدمات الاسكانية نفسها لا تحتاج الا اٍلی 30 , | دولارا . 
وبتعبیر آخر فٍن تکالیف البناء نفسها هي التي تستحوذ على معظم دخل 
الإنسان الذي يرغب في إقامة أحد المنازل وفقا للبیانات الاحصائية في 
مطلع السبعينات. 1 1 

غير أن الأثر المباشر لتحسين الأراضي السكنية لا بد من أن يظهر في 
ارتفاع أثمان القطع الأرضية التي تم شق الطرق للنقل والمواصلات من 
جانبهاء وتعبيدها من قبل السلطات الحكومية. وهي الآثار الاقتصادية 
التي سوف يترتب عليها إعادة توزيع الدخول لصالح ملاك الأراضي وأصحاب 
الإقطاعيات العقارية. كما أن عدم قدرة الأفراد من ذوي الدخول المتوسطة 
والمنخفضة على شراء إحدى هذه القطع لا بد من أن يدخل في عداد الآثار 
السلبية لعمليات التعمير مما يتطلب الأمر ترشيد السياسات المتخذة في 
هذا الشأن. إلا أن إطلاق العنان للقوى المؤثرة قي جهاز الثمن لتحديد 
تکفا لاتجركات الشكنية يناك غلى رغية يعضى الأشخاض ل عد من آن 
يودي بكثير من الآثار الإيجابية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
البلاد . 

وتستخدم الحکومات عادة السیاسات الالية التعلقة بفرض الضرائب 
الباشرة علی اللاك كوسيلة لاسترداد الأموال الدفوعة فی موجز الأطر 
الأساسية للمواقع الأرضية. إلا أن الملاحظ من خلال تساك أصحاب 
الأراضي أنهم في الغالب يتهربون من دفع الضرائب المقررة عليهم من قبل 
الدولة إن لم يعمدوا إلى التقليل من قيمة الاراضي عند إجراء عمليات 
التقدير لما يجب أن يتم دفعه من الأموال الضريبية. كما لن يتوان كل منهم 
عن نقل العبء الضريبي للمشترين الجدد حتى يتحمل الأقوام الذين يرغبون 
في الحصول على أحد المواقع حقيقة ما تفرضه الدولة من الضريبة على 
الملاك. 

وهو الأمر الذي لا بد من أن يزيد من جملة المصروفات عند بناء أحد 
المساكن. 
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شالشا: تکلفة الغر فة الواحدة: 

تعتبر تكلفة الغرفة من المقاييس المستخدمة لاحتساب التكاليف الإسكانية 
جنبا إلى جنب مع الوحدات الأخرى مثل: المبنى الإسكاني والوحدة المترية 
في مجال شراء الأراضي وبيعهاء أو في عمليات التحسین, آو البناء. غیر 
أن هذا المؤشر القياسي لم يحتل في الدراسات الاقتصادية الأهمية نفسها 
التي خلعها الكتاب على غيره من المعايير مما قد يوحي إلى القارئ أنه من 
الوحدات القياسية شو الأساسية ولكن على ارقم من هرد هذه الخاصية 
إلا أن المصروفات الإجمالية لأحد المساكن لا بد من أن تتوقف على المكونات 
التى تشتمل عليها من عدد الحجرات والإضافات الأخرى المتعلقة بها. 

ویناء علیه فان وحدة القیاس الخاصة بالحجرة الواحدة لا بد من آن 
تدخل في عداد الوّشرات لعرفة جملة الانفاق السکنی. ویجوز آن نذکر هنا 
آن من العیوب البارزة التي تتعلق بهذا العیار هو عدم وجود الفرفة العيارية 
ذات البعد الواحد من حیث المساحة طولا وعرضا مما يستدعي وجود 
الأرقام العديدة للتكاليف التي لا حصر لها تبعا لاختلاف الساحة الأرضية 
للحجرات التي يتألف منها المنزل الإسكاني. وخروجا من هذا المأزق فقد 
تم الاتفاق على أن تكون تكلفة الغرقة الواحدة 2000 دولار بغض النظر عن 
هذه المساحة سواء أكانت الحجرة للنوم أم الحمام أم المطبخ . وبتعبير 
آخر فإن الوقوف على التكلفة الإجمالية للبناية السكنية لا يتطلب أكثر من 
معرفة عدد الغرف المتواجدة فيها. 


التر کیب البنیانی للتکالیف السکانية : 

یعتبر التوزیم الهيكلي للمصروفات السكتية من الأرکان الاساسية التي 
یقوم علیها موضوع نققات الاسکان حیت انه تنعدم الدراسات التي لم 
تتطرق اٍلیه بشکل آو بآخر. ولقد بات معروفا الآن آن هناك مجموعة کبيرة 
من الکونات التي یحتویها البنی الاسکاني. ومن هنا فقد ظهر الهدف من 
معرفة الترکیب البنياني للتکالیف في التمرف علی هذه الفردات. والوزن 
النسبى لكل بند على حدة من بنود الصرف ادلختلفة عند انشاء آحد البیوت. 
وهال شاوی شوک ساعد وخال |امخطيط هن اشغاة اتقرا اسان اس 
الت قستند الی الارقام الاحضاية لکی یتم تخدید الاحتیانجات | لطلوید 


۱09 


اقتصادیات الاسکان 


من مدخلات العملية الانتاجية في قطاع الاسکان في ضوئها. ومعرقة عدد 
الوحدات السکنية الراد انشاو‌ها. 

إلا أن هذه الأهداف قد لا تتحقق في غياب الجهود غير المتكاملة التي 
ابتدأت بها كتابات الباحثين. وإذا كان هذا المنهاج قد ظهر على أشده عند 
دراسة موضوع تكلفة الوحدات القياسية للتکالیف. فإن عدم وجود المنهاج 
المتكامل في دراسة العناصر الوظيفية لمجموعة مواد البناء قد أحبط النتائج 
المتوخاة من الدراسات الميدانية للأنشطة الإسكانية. ويجب ألا يفيب عن 
البال أن المحاولات الرامية إلى معرفة الأهمية النسبية لالأجزاء التي تتألف 
منها المباني السكنية لا يزيد عمرها على عشرين عاما في الدول المتقدمة. 
علما بأن هذه المجهودات لا تزال في مهدها في دول العالم الثالث. مما 
يتطلب الأمر تأصيل الأبعاد الخطفة التي يكو ضایر التصنيف البنياني 
للتكاليف وهي التي تقع على النحو التالي: 

- التركيب البنياني للمكونات الأساسية للمبنى السكني. 

- التركيب البنياني لأنشطة عوامل الإنتاج الإسكانية. 

- التركيب البياني للأنشطة الإنتاجية للصناعة الإنشائية. 


أولا: التر کیب البنبانی للمکو نات الا ساسية للمبنی السکنی: 

ان معرفة الأقسام الرئيسة للوحدة السكنية تعتبر من مقومات النهاج 
التکامل لتوزیع الهيكلي للتكاليف الإسكانية الذي يجب أن تتوفر عند دراسة 
اقتصاديات الإسكان. ومن البديهي أن يتكون المبنى السكني من بعض العناصر 
الهامة. الا آن الذین تناولوا بحث هنه الأجزاء لم یقع الاتفاق فیما بینهم 
علیها . کما آن الاختلافات قد امتدت الی الأهمية النسبية بکل جزء على 
انفراد . وبتعبیر آخر فان التوزیع العياري للعناصر الوظيفية للبنود الانشائية 
للبناية الواحدة لم یتوفر مما فتح الباب على مصراعیه للتفاوت الکبیر بین 
وجهات النظر التي عالجت هذا الوضوع. 

وتعتبر جهود منظمة الامم التحدة للتنمية الصناعية رائدة في هذا 
الجال علی الرغم من آن معاهد البناء والانشاءات التخصصة لم تطرح 
رأیها حول هذا الشآن. ولقد رات هنه النظمة آن البناء الاسکانی یتألف 
من الأجزاء الرئيسة التالية: 1 
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(Main Structure) الهيكل الأساسي‎ - 

- الأرضية (۳۱0۵۶) 

- الجدران الحائطية (11ه/۷) 

- السقف (عصنانه0) 

ولا توجد الأرقام الا حصائية الدقيقة التي تبین الحصة النسبية لکل 
جزء علی حدة إلا أن الاعتقاد قد سری بین عامة القاولین علی آن الهیکل 
الأساسي الذي تقوم عليه المساكن عادة يشكل في المتوسط ربع التکالیف 
الاسكانية. وتظهر آهمية هذا البند الانفاقي عندما لا تتوفر الأرض الصخرية 
بط اا إلى اندي ان ا ف سای الاک يندا ونا تعسو 
عبء الحمولة تعدد الأدوار التي يرغب في إقامتها من فوق هذا الأساس 
(احعجععده) . علما بآن السقف (السطح) یعتبر في الدول النامية آحد الاجزاء 
الاساسية في الانفاق. حیث يكلف في المتوسط 30/. هذا كله مع الآخذ في 
الاعبار آن اتان ااي فن اا مرف کف انيف ات اي 
الربع من المصروفات الإجمالية للدور الأول نظرا لغياب الجزء الأسفل 
(القاعدي) له. 

إلا أن (ندوة التكنولوجيا الصناعية الملائمة لمواد البناء والإنشاء) قد 
أماطت اللثام عن توزيع آخر للمفردات الهامة التي تتألف منها المباني 
الإسكانية. ولم تأخذ البحوث الصفة المقدمة إلى الندوة بالتقسيم الرباعي 
لمكونات المبنى» بل اعتقدت بأهمية التقسيم الجزئي ذي الأبعاد الثلاثية. 
وبناء على ذلك فقد ظهر هذا التوزيع على النحو التالى:°0 

- مواد البناء للهیاکل الاساسية (اصعصهعهط عنمدط) 

(Protection and decorative finishes) ةdرۈخزjلئاو التشطيبات الحمائية‎ - 

(Fixtures and fixings) الثوابت والتركيبات‎ - 

ولقد رأت هذه الندوة أن مواد البناء للهيكل الأساسی لا یمثل آکثر من 
0 من جملة التكاليف» في حين أن التشطيبات الها والزخرفية. 
والثوابت والتركيبات تشكل النسبة المتبقية وهي 80/⁄. ويلاحظ أن هذا 
الستنيق اعطى غامل دتري العيشة وإنااكبيوا . نبية إن الالشهايبات 
الإضردية التى کر كا الا الها ف جردي ا رن 
الصروفات في قطاع الاسکان: وخصوصا بالسبة للأفراد من ذوي الفثات 
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الثرية التي تتوفر لدیها القدرة علی الدفع. ومن البديهي آن یزداد الانفاق 
علی الواد البنائية للهیکل الأساسی فی الدول النامية ذات الدخول الخفضة. 
تا فا ا ت رف كى اتات اة 

غیر آن (۸612 ۸2) فی معرض دراسته للتکالیف الانشائية قد آوجد 
من التقسيمات الأخرى لأجزاء الوحدة السكنية ما یختلف عن التوزیع الذي 
جاءت به الندوة التكنولوجية للصناعة الملائمة في مجال المواد البنائية. كما 
أن الاين كن امقر الى اله الى ساف دعا كل شين على قبير لا 
تتشابه مع ما أوردته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويقع هذا 
التصنيف فيما يليب!61) 

- الأساسيات المنزلية التحتانية ()معصرءقةط )Substrueture‏ وهو البناء الذي 
تقع جميع أجزائه دون مستوى سطح الأرضء وهو یشکل نسبة 710 من 

- الأبنية انلفوقية (Super Structure)‏ وهي الأقسام من اليناء التي تظهر 
من فوق مستوی الأرض والتي تکلف في التوسط نسبة تتراوح ما بین 40 
و55/. 

- التشطیبات (۳[0[9069). وهي الخدمات البنائية التي یتم اجراها لایجاد 
الشکل النهائي للمبنی لیکون معدا للاقامة فیه. وهي تولف نسبة تبلغ في 
المتوسط ما بين 35 و50/. 


خانيا: التركيب البنيانى لأنشطة عوامل الانتاج الا سکانية. 

لقد صار معروفا الآن أن قطاع الإسكان لا بد من أن تتوفر فيه بعض 
العوامل الإنتاجية التي تساهم في إيجاد الوحدة السكنية إلى حيز الوجود . 
وهي العوامل التي تقل أو تزيد وفقا للمنهاج الذي يقوم عليه الباحث وهو 
يعمل على دراسة مجموعة الموارد الاقتصادية التى تدخل فى العملية 
الإنتاجية الإسكانية. واد سن الات على هة لاض التي 
أطلق بعض عليها مجموعة الأنشطة (غير البنائية): كما أن بعضا آخر قد 
ذكرها مجموعة العوامل (المساعدة) أو المعاونة. ولن تهتم هذه الدراسة 
كثيرا بالمصطلحات التى جاء بها الدارسون مثل نفقات ما قبل الجهود 
الانشائية (ا:) وو ا بقدر ما ترغب في ضرورة تأكيد وجود 
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الأسلوب الشامل عند دراسة مقومات الانتاج في نشاط الاسکان. 

واذا کان معظم الدراسات اليدانية التي تناولت هذا الجانب من العناصر 
الوظيفية لجموعة مواد البناء والکونات الختلفة التي یشتمل علیها البناء 
جاءت خلوا من النظرة ذات البعد الوحدوي لهنه العوامل, فإن هذه الدراسة 
سوف تؤكد على ما يلى من الملاحظات: 

آ-عدم كود الخ اقا لبنود التكاليف الإنشائية التي يتألف منها 
البنی السکنی الواحد . وهي قد تصل الی آدنی حد لها لیبلغ عددها ثلائة 
من العناصر. آو قد ترتفع لتبلغ آحد عشر بندا آو قد تزيد. إلا أن هذه 
الدراسة قد جاءت في معرض حدیتها عن عوامل الانتاج الإسكاني على 
ذکر کل من الفردات التالية التي تقع في: الأرض السكنية؛ الخدمات والنافع 
العامة, والتصامیم الهندسية والعمارية. والواد الانشائية والبنائية. ومقاولات 
مشاریم بناء الساکن. والقوی العاملة. والوارد الالية. وهي الوضوعات 
التي سوف تتم دراسة التوزیع الهيكلي للتکالیف من خلالها لعرفة الحصة 
النسبية لكل منها في التكلفة الاجمالية للمبنی السکنی. کما آن هنه الدراسة 
سوف تأّتي باختصار علی ذکر بند آخر یقع فیما یسمی (بقية التکالیف 
الأخرى) التي تشتمل على كل من تکلفة التسویق. وتكلفة التحویل, والربح 
والادارة. 

وبناء عليه فإن الخلاف حول مدخلات العملية الانتاجية لقطاع الاسکان 
هو الذي سوف يعمل على تعظيم الوزن النسبي لأحد الأقسام التي جاء 
على ذكرها التصنيف الثلاثي لمكونات التكلفة. وبتعبير آخر فإن التوزيع 
الذي يعمل على حصرها في البنود الثمانية على سبيل المثال لا بد من أن 
يؤدي إلى مساهمة كل بند على حدة بنسب أقل في التكلفة الإجمالية عما 
يمكن أن تساهم فيه أجزاء التقسيم الثلاثي لها . أي أن ارتفاع الوزن النسبي 
لأحد العوامل؛ أو انخفاض مقدار اشتراكه في جملة المصروفات قد يعكس 
المنهاج الذي عمد الباحث إلى اتخاذه في سبيل تقدير النتائج التي يرغب 
فى التوصل إليها. ونكاد نلمس هذا الاتجاه بشكل خاص عند دراستنا 
ية درز اكات اى اة التي تختلف اختلافا كليا عن التقسيم 
التقليدي الذي مر بنا من قبل. 

كما أن عدم وجود المسميات المعيارية الواحدة هو الذي يعمل على إثارة 
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الخلاف حول مدی مشاركة الفردات الانشائية في الانفاق لأحد الساکن. 
ولقد وجدت الاتجاهات التي ذکرت آن تكلفة الانشاءات هي التي تشتمل 
علی کل من تکلفة مواد البناء والقوی العاملة سویا . ولقد ظهر مثل هذا 
الدمج لما يسمى تكلفة الأرض التي جاءت لتضم تارة كلا من الأرض 
والخدمات معا في آن واحدء وتارة أخرى لكي توحد تكلفة الأرض مع 
التكاليف القانونية. وعلاوة على ذلك فإن مفهوم (التصاميم الهندسية 
والمعمارية) يحتوي على كل من الجهد الهندسي المبذول في رسم الخرائط 
بالاضافة اٍلی الاشراف والدراسات. والتنظیم. وفر وقات الأسعار. وهو 
الأمر الذي قد يزيد مقدار اللصف النسبي لتکلفة هذا البند إلى ثلاثة 
أضعاف عما يمكن أن يساهم فيه فعليا. 

ومن البديهي أن يكون لعامل عدم التحديد الواضح الذي يحيط ببعض 
عناصر التكلفة دور كبير في إشاعة اللبس والغموض حول المعنى المقصود 
للتكلفة من وجهة النظر الاقتصادية البحتة. وإذا كانت الموارد المالية تعتبر 
من المفردات الأساسية للتكلفة التي لا يجوز أن يتم دمجها مع غيرها من 
الکونات. الا آن بعض المؤلفات قد قللت من الوزن النسبي لها حيث أدرجتها 
ضمن ما یسمی بند (بقية الصروفات) التي تضم کلا من التسویق, والتحويل؛ 
ورؤوس الأموال؛ والریح. والادارة. وهو الامر الذي یستحیل معه من الناحية 
المحاسبية إيجاد المساهمة الحقيقية لكل من هذه البقايا مما يضطر الباحث 
إلى إجراء عمليات التقدير الجزافية حول مقدار مشاركتها في النفقات. 

وكثيرا ما يستعمل الكتاب بعض المعاني الواسعة عند اقتراحهم أحد 
التوزیعات. بحيث لا يمكن الوصول إلى حصر دقيق لما يشتمل عليه البند 
الواحد من التكلفة. ولا أدل على ذلك من أن بعضا قد أورد تكاليف الإنشاء 
لكي تضم جميع أنواع الصروفات ماعدا الأرض والتصاميم أي أنها تحتوي 
على كل من الخدمات والنافع العامة. والمواد البنائية والإنشائيةء وتنفيذ 
مقاولات المشروعات الإسكانية؛ والقوى العاملة» ورؤوس الأموال. علما بان 
بعضا قد أورد أن تكاليف الإنشاءات تحتوي على بندين فقط دون غيرهما 
من سائر البنود. وهما: بند مواد البناء. وبند القوی العاملة. ومما لا یحتمل 
الجدل آن هنه التقسیمات لا بد من آن تثیر في وجه الباحث‌وهو یتصدی 
لدراستها-الصعوبات التي لا یقدر آن یضع بینها الحدود الفاصلة لکل جزء 
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من الأجزاء التي یندرج تحتها مفهوم التکالیف. 

ویحلو لبمض آخر آن پنفرد بنفسه لایجاد |حدی الکونات الانشائية 
التي لم يرد أي ذكر لها في التصنيفات الأساسية على الإطلاق. ويمكن أن 
نقيم البرهان على ذلك بأن الأرباح العقارية التي تم إدراجها كأحد البنود 
الهيكلية للإنفاق في قطاع الإسكان قد لا نجد لها مكانا في أي من التوزيعات 
البناثية علی الرغم من ارتفاع حصتها في جملة الصروفات. علما بان 
وجود هذه النسبة لما تساهم به في التكاليف الاسكانية لا بد من آن تکون 
على هسات إحدى المصيسن الأخرى الك ممل كى الال ن اندرو 
الكبير للقوى العاملة فى هذا المجال. وبناء عليه فإن الحاجة تغدو ماسة 
ليك الاتقاق بين جمهون الككاب على الناصير الأسائعية اتاد التاضر 
الثانوية وذلك في سبيل التوصل إلى أحد الأقسام المعيارية التي يجب أن 
يلتزم بها الجميع في دراساتهم الفنية المتخصصة. 

ب- وجود الاختلافات الکبيرة في الحصص النسبية التي تساهم بها 
الکونات الانشائية في التکالیف ال جمالية للمباني الإسكانية. وهي 
الاختلافات التي يجوز أن نرجعها إلى غياب المعنى المقصود من بند التكلفة 
تفه متا کا اکا هھ أو كلفة الأردي ار ككلفة القساميم الوقديدية 
والعمارية. کما آن عدم اشتمال آحد التوزیعات علی الفردات جمیعها یعتبر 
من ضمن آسباب هذا التباین. وبمعنی آخر فان الفرو قات في الارضية 
النسبية للبنود الختلفة في جملة الصروفات قد ترجع بشكل أو بآخر إلى 
مجموعة الاعتبارات التي تمت الاشارة الیها فیما یتعلق بموضوع ظاهرة 
عدم وجود الحصر الشامل لبنود الانفاق في القطاع الاسكاني. 

وانطلاقا من لك فان التفاوت فی حجم مساهمة کل جزء علی حدة 
يكاد يكون متقاريا في الحالات التي ت الاتفاق علی العنی الني یشتمل 
عليه البند الواحد. ويمكن إقامة الدليل على هذا القول من حالة الوضوح 
التي تسود مقاولات المشاريع الاسكانية. وتكلفة التصاميم الهندسية إلى 
حد ما. أما الأقسام التي تثور من حولها المعاني العديدة مثل الأرض, والمواد 
الانشائية والقوی العاملة فان الوصول الی الشاركة النسبية لکل منها یتوقف 
علی ما یتم تحدیده سلفا من العنی الذي تژول الیه التكلفة. وهي الحالة 
التي يأتي فیها البند وحیدا دون ارتباط بغیره من العناصر الأخری. أو 
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الشكل الآخر الذي يظهر فيه أحد المكونات وكأنه جزء لا يتجزأ من مجموعة 
الأجزاء التى تحتويه. 

کد إن ادوا المقارنة لأقسام التكاليف الإسكانية قد أشارت إلى 
وجود العوامل الأساسية. مثل: الواد الأْولية. والاأرض, والقوی العاملة. 
وهي التي تساهم تقریبا في ثلثي التکالیف الكلية. في حین آن غیرها من 
الفردات قد تعتبر من قبیل البنود التي تشارك في الأنصبة النسبية الضئيلة. 
ومن الضروري آن تلف جمیعها والتي تقع في الوارد الالية. والخدمات 
والنافع العامة. ومقاولات الشروعات الاسكانية. والتصامیم الهندسية 
والعمارية. والبواقي من الکونات الثلث الأخير. 

آما فیما یتعلق بالأهمية النسبية لکل عنصر علی انفراد فان الواد 
الأولية تستآثر بحوالي ربع الصروفات في قطاع الاسکان. ثم تساهم بعدئذ 
كل من الأرض والقوی العاملة في خمس التکالیف تقریبا. ثم يأتي دور 
الوارد امالية والخدمات العامة لیشارك کل منها في حدود ۰/۱0 علما بأن 
التصامیم الوضوعة والقاولات یبلغ نصیب كل بند على حدة 5 في التوسط. 
ثم يأتي دور التسویق, والادارة. والربح لتبلغ حصتها مقدارا لا یزید علی 13 
مع بعضها بعض. ولا يعني التساوي النسبي لکل من رأس انال والخدمات 
العامة بمقدار عشر الانفاق وجود حالة التطابق التماثل في کل منهما. بل 
ان هذا القول يعني وجود الفرق الصفیر جدا للم‌ساهمة في التکالیف 
الاجمالية. وینطبق هذا الوضع في الاختلافات النسبية القائمة علی تکلفة 
القاولات والتصامیم العمارية آیضا. 

ویلاحظ أن تكلفة المواد الأولية التي تساهم على سبيل التحدید في 
مقدار 24.5 من الإنفاق الإسكاني الإجمالي تحتل المركز الأول دون منازع 
لدى جميع الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع بالدراسة. علما بأن التغير 
الأساسي الذي حدث في توزيع الأنصبة النسبية هو احتلال بند تكاليف 
الارض علی الرتبة الثانية بدلا من الثالثة. وخصوصا بعد أن ارتفعت أثمان 
الأراضي ارتفاعا مفاجئا منذ منتصف العقد السابع لیساهم في نسبة لا 
تقل عن 22,١‏ من جملة الصروفات. 

هذا كله في الوقت الذي استحوذت تكلفة القوى العاملة على هذا المركز 
فترة طويلة من الزمن. الا آن ثورة الأسعار العقارية قد جعلته ینسحب الی 
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الوراء قلیلا لینال الرکز الثالث لتصل مساهمته في حدود 2, ۸۱9 من التكلفة 
الكلية. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن زيادة أحد الأنصبة النسبية 
لبند من بنود الاتفاق لا بد من أن تعتبر محصلة للعوامل المؤثرة في ارتفاع 
المصروفات المتعلقة به أو انخفاضها. كما أنه من جانب آخر لا تعدو أن 
تكون هذه الزيادة قد تمت من خلال النقصان النسبي الذي طرأ على أحد 
العناصر الأخرى التي تتألف منها التكاليف الإسكانية. كما أن مقدار المشاركة 
تعتمد على الباحث نفسه وهو يرغب في ترجيح دور أحد الأجزاء دون 
غيرها من الأدوار التي يمكن أن يساهم فيها بند آخر. وهو الأمر الذي قد 
يختلف فيه غيره من الكتاب عند معرض تقييمهم للتأثيرات النسبية لكل 
قسم من أقسام التكلفة على انفراد. 

وإذا كانت دراسة التركيب البنياني لأنشطة عوامل الإنتاج الإسكانية قد 
تم إيجازها في الحقائق التي وردت آنفا فإن الدراسة التفصيلية للتوزيع 
الهيكلي للمكونات الإنشائية لن تخرج عن هذه الملاحظات بأي حال من 
الأحوال. كما أن هذه الدراسة سوف تتناول تأثير كل عامل من عوامل 
الإنتاج بحسب الحصة النسبية وعلى نحو مغاير لما تمت مناقشته من قبل 
عند الحديث عن طبيعة العناصر الإنتاجية المستخدمة في قطاع الإسكان. 
وهي التي يمكن أن تقع على النحو التالي: 


١‏ - تكلفة المواد البنانية و١8‏ نشافية: 

وهي النفقات التي يتحملها الأفراد عند إقدامهم على بناء أحد المنازل 
حيث لا بد من أن يقوموا بشراء ما يلزمهم من هذه السلع التي سيتم 
استخدامها في عملیات البناء نقههاء:وإذا كانت هذه الدراسة قد أماطت 
اللثام عن جمیم الخصائص التعلقة بالجوانب الكمية في معرض حدیثها 
عن النتجات الانشائية, باعتبارها آحد العناصر الانتاجية. التي تدخل في 
(قامة الباني فان هذا الجانب من دراسة الواد البناقية لا بد من آن یتطرق 
علی سبیل التحدید [لی الخواص القيمية التي تتعاق بالاشمان. وهو الوضوع 
الذي تجب دراسته من كافة نواحیه التعددة لعرفة کیف آن هذه التكلفة قد 
تصدرت قائمة بنود التکالیف التي یشتمل علیها البتی الاسكاني. 
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ومن اللاحظ وجود الظاهرة العامة لارتفاع آسعار النتجات الانشائية 
والبناتية وهي الظاهرة التي بدآت تتضح معالها ٍلی الجمیع منذ آوائل 
السبعینات. ولا تشذ حالة غلاء الأئمان لهذه السلع عن غیرها من الکونات 
الأخرى للمصروفات في قطاع الاسکان. ویکاد ینطبق هذا القول على 
البنود الأساسية التي تقع في الأسمنت والحدید والأخشاب. كما نجدها 
في العناصر الأساسية التي نجدها في الأصباغ واللدائن والأحجار والزجاج. 
وإذا كانت الزيادة في المبالغ المالية المدفوعة في شراء المواد الإسمنتية 
والحديدية والخشبية تكاد تكون أكبر من حجم الارتفاعات في غيرها من 
المفردات إلا أنه ليس من الضروري أن يكون هذا القول بمثابة القاعدة 
العامة التي تحكم المنتجات الأساسية وغير الأساسية. وهنا يظهر دور 
الأرقام القياسية في بيان ذلك على نحو ما تظهره في بعض الدول الأمريكية. 
كما هو مبين في جدول رقم (6-3). 

وبالقياس فإن التزايد التصاعدي في أثمان السلع البنائية قد شمل 
المحلية والمستوردة على حد سواء. ويسود الاعتقاد لدى كثير من الكتاب أن 
المنتجات ذات المنشاً المحلي لا بد من أن تكون أسعارها في مستوى أقل 
كثيرا عن مثيلاتها التي يتم استيرادها من خارج البلادء وذلك لغياب تكاليف 
النقل والشحن والتأمين. إلا أن الواقع العملي للأقطار النامية يشهد أن 
(صناعة طابوق الرمل الجيري في أوروبا على سبيل المثال يحقق ربحا 
جيدا وأن سعر البيع أقل من نصف سعر بيع الطابوق المماثل المنتج في 
إحدى هذه البلدان)” . ومن المعروف أن هناك مجموعة كبيرة من العوامل 
التى تؤثر فى الأسعار ارتفاعا وانخفاضا فى الدول المختافة. 

ولكن السوژّال الذي یثور الآن هو هل ترحد هناك البيانات الاحصائية 
التي تبين مقدار ما يحتاج إليه قطاع التشييد والبناء من السلع البنائية 
المستوردة والمحلية ؟ إن الجواب لا بد من أن يقع في الإيجاب. إذ إنه يمكن 
للقاری آن یتصور العاملات العديدة-التي لا یمکن حصرها-للعلاقة القائمة 
بين ما يتم إنتاجه وما يتم استيراده. وهي التي تعتمد على المرحلة التي 
تعيشها البلاد على طريق التنمية؛ ودرجة توافر المواد الأولية. ودرجة تصنيعهاء 
ومدی اعتمادها علی الخارج والنشاط العمراني السائد في الدولة. وبينما 
يتعاظم اعتماد الأقطار النامية على البلدان المتقدمة فيما يتم استيراده من 
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النتجات الانشائية. الا آنه مع مرور الوقت لا تلبث آن تنخفض الأهمية 
النسبية لهذه الستوردات على حساب ما یمکن انتاجه من النواتج محلية 
الصنع. 

غير أن المعرفة الكاملة للعلاقات القائمة بين المواد المصنعة محليا 
وخارجیا تقتضي توافر الدراسة اليدانية لاقتصادیات النتجات البنائية 
والانشائية من الناحية الانتاجية والاستهلاكية e‏ . وبناء علیه 
فان وجود بعض العلومات البدئية في الجزائر عام۱98۱ تشیر إلى أن هذا 
العامل یقع في تیه سا وس ان و 


جدول رقم ر 3 6 ) 
الأرقام القياسية لتكاليف المواد البنائية والإنشائية في كولومبيا 
1973-8 


الأحهزة الكهربائية 


الأدوات الصحية 











Grimes, orville. F. Jr. op. cit.,pp. 134. 


ثلثي حجم الاستهلاك الإجمالي المحلي. ومن هنا فإن الدراسات 
التي تناولت الجوانب الاقتصادية لهذا الموضوع قد توصي بضرورة التخفيف 
من شدة التبعية الاقتصادية في مجال سلع البناء من خلال إقامة المصانع 
المحليةء وتصنيع ما يتوضر من الموارد الوطنية التي يمكن أن تقلل من الاعتماد 
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الخارجي بما يهدف إلى توفير موارد القطع الأجنبية. 

ولا بد من أن يدخل ارتفاع هامش الربح للمبيعات المحلية للمنتجات 
الإنشائية كأحد الأسباب التي تتعلق بالظاهرة العامة لغلاء الأثمان في 
قطاع التشييد . وهو الذي يزيد على نسبة 25“ من تکلفة (01۳). ومن البديهي 
أن تمثل هذه الزيادة أرباح الوسطاء والموزعين المحليين. وتكاليف النقل؛ 
وأرباح التجار. ولا بد من أن يجد تجار السلع البنائية في حالة الازدهار 
العمراني وعدم توفرها بالمقادير المطلوبة ضالتهم المنشودة لتحقيق ما يصبون 
إليه من الأرباح غير المتوقعة”* . غير أن المحاولات الحكومية التي ترمي 
إلى تثبيت أسعار الطن من الأسمنت والحديد وسائر البنود الأخرى تعتبر 
كأحد القيود الهامة التي تضع حدا لجشع هؤلاء التجار الذين يحاولون 
استثمار أوقات الأزمات الطارئة بشكل أو بآخر. 

ومن البديهي أن تقف وراء الزيادة في أسعار المواد البنائية العوامل التي 
تؤثر في وحدات التكاليف الإسكانية على اختلاف أنواعها . وإذا ما أردنا أن 
نأخذ عامل الفترة الزمنية بعين الاعتبار فإن أسعار السلع الإنشائية لا بد 
من أن تتأثر بعامل الزمن أيضا. ولا أدل على ذلك من ارتفاع سعر الطن 
الواحد من الاسمنت في سوریا علی سبیل الثال حیث قفز من 30 دولارا 
إلى 75 دولارا عام ورور 3 , آي آن مقدار الزيادة قد بلغ ۰/150 وهي النسبة 
الإضافية من الأموال التي يجب أن يدفعها الفرد في أحد بنود التكلفة 
لمسكنه الخاص الذي تأخر في إنشائه فترة زمنية فصيرة لا تزيد على ثلاث 
سنوات. 

ولا ترغب هنه الدراسة في اعادة شرح آثر الصادر الجفرافية التقديرية 
في آسعار النتجات البنائية. 

کما آنها لن تتعرض [لی الاختلافات الناجمة عن مواقع البلدان في 
إحداث التغييرات العديدة فی آثمان هنه الواد آیضا. حتی آن العلافة 
الظردية القاكمة بين تكلفه المواد الانشائية وعدد الدوار في الساکن 
الجماعية ليست بحديث ذي بال في هذا المقام. غير أن الهدف من جراء 
ذلك لا يعدو أن يكون إعادة هذه العوامل إلى ذهن القارئّ من جديد ليكون 
على بينة من أمرهاء وخصوصا إذا ما ذكرنا أن تكلفة السلع البنائية تتأثر 
إلى حد كبير بطبيعة الفنون الإنتاجية المستخدمة في عمليات التشييد 
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ذاتها . 

وإذا كانت الدراسة المقارنة قد كشفت النقاب عن سقوط الاعتقاد الذي 
يرى إمكانية تخفيض تكلفة البناء في حالة المساكن الجاهزة فإن ما نرغب 
في تأكيده على هذا المستوى هو اختلاف طبيعة التقسيم الهيكلي لبنود 
الإنفاق في البيوت سابقة التجهيز وفقا لما يتم إنتاجه منها بداخل المصانع. 
وهي التي یمکن آن تقع فیما يلي: 

- المنزل المتتحرك. 

(double wide) المسكن المزدوج‎ - 

- البيت ذو السقف الماتل (dءءiام«aم(‏ 

- البيت ذو السطح الأفقي (expandable)‏ 

وعلى الرغم من أن تكلفة سلع البناء تحتل المركز الثاني؛ والتي تبلغ في 
التوسط 7/37 إلا أنها تعتبر من البنود الأساسية. علما بأن تكلفة الشحن 
للوحدات المصنعة من الأبنية هي التي تستأثر بالمركز الأول حيث تتراوح 
حصتها النسبية بمقدار لا يقل عن 41 كما هو مبين في الجدول رقم (3- 
77 للتوزيع الهيكلي للتكاليف في المساكن الجاهزة بأنواعها الأربعة. 

وباختصار شديد فإن من يمعن النظر طويلا في طبيعة المبنى ونوعيته 
لا بد من أن يجد أن هذا العامل يمارس تأثيرا كبيرا في تكلفة المواد 
الإنشائية ارتفاعا وانخفاضا. وهو الأثر الذي يمكن أن نجده في مستوى 
أسقاف لساك الجاهزف أو الأفية الجماهية والمحدوية, كنا يسنالا 
ننسى في هذا الصدد نوع البناء من حيث كونه تجاريا أو صناعيا أو وفقا 
للأغراض الإسكانية.وهي الأنواع التي سوف تترك آثارها العميقة في التباين 
الشديد لما يمكن أن تساهم به في تكلفة المنتجات البناتية والإنشائية بالنسبة 
للمصروفات الإجمالية للبنايات. وهو الأمر الذي سوف تتناوله بقدر كبير 
من التفصيل توا في هذه الصفحات ليؤكد لنا الحقيقة التي تقع في عدم 
وجود الرقم الإحصائي الوحيد الذي يساهم فيه بند سلع المواد. 

أما فيما يتعلق بالوزن النسبي لتكلفة سلع التشييد فإننا نجد أن الحدود 
القصوى للمساهمة تتوقف على نوع المساكن من حيث كونها انفرادية أو 
جماعية. ولقد وجد أن الإنفاق على هذه المنتجات يتراوح ما بين 77 و 92/ 
في العمارات السكنية. في حین آنها تهبط قلیلا في النازل النفردة لتبلغ 
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مساهمتها في حدود 70-45/. كما أن عامل نوعية البناء لا بد من أن 
يظهر تأثيره على مستوى آخر على الرغم من بلوغ تكاليف المواد البنائية 
5 کمتوسط عام لجمیع الانشاءات. 

غير أن اختلاف الأغراض المستخدمةقد أوجد الحصص النسبية 
التالیة(۲37: 

- 40- 65 للتشييد السكني. 


جدول رقم (3 - 7) 
الدسبة المئوية للتوزيع البنياي للتكاليف في أنواع المساكن احاهزة عام 
1978 


تکلفة انشاء الوقع 


تکلفة الشحن 
تکلفة النقل 
تكلفة الواد 


: الصدر‎ 
Dakhil, H. Fahid and Others ( eds ). In ) Housing problems...) 





vol. 1. op. cit. , p. 673. 


- 40- 70 في المباني التجارية. 

- 40- 175 في الأبنية الصناعية. 

الا آن (سوزان تشارلز) في تقسیمها الثلائي للمصروفات الاسكانية قد 
ذكرت أن تكاليف الإنشاء قد بلغت 7/77. وإذا كان الغفموض يحيط بهذا 
البند من بنود التكلفة فإن من الصعب على المرء أن يتكهن بمكوناته المختلفة, 


نفقات الاسکان 


وبالتصنیف النسبي لکل جزء من آجزاثه التعددة ما لم یتم تحديد ذلك من 
قبل الباحث نفسه. الا آنها ما لبشت آن انکفأت علی نفسها وآوجدت التوزیع 
الجدید للانفاق الاسکانی بآبعاده الثلاثية آیضا. وقد رآت آن مقدار ما 
تشارك فيه المواد ا 0 من جملة عملیات الصرف العديدة التي 
يقوم بها صاحب المبنى السكني . علما بأنها لم تورد أيا من الأسباب التي 
جعلت هناك انخفاضا قدره 37/ في كل من التوزيعات المالية للتكاليف التي 
جاءت على ذكرها. 

ولم تخرج (:16هذ/ا :نه31) عن هذا المنهاج وهي تحاول تقدير الوزن 
النسبي لما تساهم فيه السلع البنائية في التكاليف النهائية. فلقد عملت 
على توحيد مواد البناء مع القوى العاملة في إحدى مفردات التكلفة؛ ثم 
رأت أن جملة مساهمة هذا البند تبلغ 55/: ومع افتراض تساوي الحصة 
النسبية لكل منهما فإن مقدار المشاركة للمنتجات الإنشائية يبلغ 5 , 27/ إلا 
أنها لم تلبث أن تراجعت عن هذا المقدار. ورأت أن مساهمة هذين البندين 
معا عندما أطلقت عليهما مفهوم (تكاليف الإنشاء) قد تتراوح ما بين 50 و 
5 وبتعبیر آخر فان السلع البنائية قد تساهم في حصة لا تقل عن 
و 7 

غیر آن اللجنة الاقتصادية الأوروبية. وهي تدرس نفقات الاسکان في 
الدول ا لاعفا اا إا ف اع هة بان الت اقام جا كاف 
فیه مواد البناء والتشیید یقع ما بین 40 و 7/60 من جملة التكاليف للمبنى. 
ویجوز لنا الاعتقاد بآن تكلفة السلع الانشائية قد تبلغ في حدود 50 أي 
نصف الصروفات الاجمالية لا یتم |نشاوه من الباني. علما بآنها لم تربط 
هنه التكلفة بنوع معین من الساکن. کما آنها لم تحدد الفترة الزمنية التي 
یعبر عنها هذا العدل. وعلی الرغم مما قد یشار حول هذا الرآي من آوجه 
القصور إلا أنه قد يوحي بأن تكلفة هذه المنتجات في الأقطار الأوروبية 
أعلى كثيرا من مثيلاتها في الولايات المتحدة التي تتراوح ما بين 27,5 
و3, ۰13۱ 

وإذا كانت الأرقام السابقة تعبر عن وجهات النظر التي جاء بها الباحئون 
آنفسهم لا آوردوه من التوزیعات البنيانية الختلفة فاٍن الرء لا یستطیع أن 
يطعن بصحنها طادا آنها جاعت تقریبا في حالة شديدة من الایجاز لبنود 
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التکالیف التعددة. غیر أن الأخذ بالبنيان الهيكلي للمصروفات الاسكانية 
ذات البنود الثمانية لا بد من آن یقلل من الحصة النسبية التي تساهم فیها 
التتجات البنائیة والانشائية بمقادیر کبيرة عماً جاعت به الدراسات السابقة 
ذات الأبعاد الثلاثية. وبناء على ذلك فإن الوزن النسبى لتكلفة المواد البنائية 
والانشائية لا تزید علی 5, 1/24 في إجمالي الانفاق الاسكاني, وهي النسبة 
التي يمكن الاستشهاد بها في ضوء ما تساهم فيه الکونات الأخری من 
الآنصبة النسبية للتكاليف السائدة عام ۰۱98۱ 


2- تكلفة الأرض السكنية: 

تعتبر الأرض السكنية من مدخلات العملية الإنتاجية في قطاع الإسكان 
بعد ما تبين أنها تستأثر بنسبة تتراوح ما بين 59 و 771 من المساحة الكلية 
للمدن في حين تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 3“ في القرى والأرياف 
الزراعية. ونزولا عند هذا الاعتبار فقد جاءت هذه الدراسة في معرض 
حديثها عن الأراضي الإسكانية: باعتبارها أحد عوامل الإنتاج السكني. 
على ذكر جميع الأمور المتعلقة بالأمور الكمية لها عند تحديد الكمية المعروضة 
من المساحات المخصصة لأغراض البناء. والاعتبارات التي تؤثر في عملية 
التحدید نفسها . الا آنها من جانب آخر قد ذكرت أثر تنظيم سوق الأراضي 
الصالحة للسکن باعتبارها من مکونات الواقع الأرضية اکن تم یروا 
من قبل الهيئات المحلية والبلديات. 

وبناء عليه فإن دراسة الخصائص المالية البحتة المتعلقة بأسعار المقاسم 
الأرضية هي الموضوع الأساسي الذي سينصرف إليه المعنى المقصود من 
تكلفة الأرض السكنية دون غيرها من الاعتبارات الكمية الخاصة بالمساحة. 
ولقد حدث في تكاليف المواقع الأرضية من التغييرات الهيكلية التي كانت 
محلا للتداول بين عامة الناس صغيرهم وكبيرهم» بل وبين الأغنياء منهم 
والفقراء على حد سواء. وهو التطور الذي ظهر في الارتفاعات الخيالية 
لأثمان التجزئات الأرضية المخصصة أصلا لإقامة أحد المساكن. ولقد كان 
ذلك إيذانا بحدوث التغيير الجذري في نفقات الإسكان جملة وتفصيلاء 
وهو التطور الذي أخذ يبدو بشكل أكثر وضوحا منذ أوائل فترة السبعينات. 

ومن البديهي أن يكون ارتفاع الأسعار ظاهرة عامة في جميع الأوقات. 
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وفي كافة الأمكنة تقريباء كما أنه لا يقتصر على سلعة دون أخرى. بل 
ینطبق علی مختلف البضائع. آیا کان نوعها. الاستهلاكية والرآسمالية 
والعمرة کذلك. حتی آن زيادة الأتمان لا تنفرد بها النتجات ذات النشاً 
الحلي بقدر ما تشمل ما یتم استیراده من الخارج آیضا. وان كانت المستوردات 
علی وجه الخصوص آکثر ارتفاعا من النتوجات الوطنية. وبالقیاس فان 
ارتفاع آسعار الاراضي لا يشذ عن هذه الظاهرة طا ما أنه يدخل نطاق 
التبادل في السوق العقارية بیعا وشراء. وتستوي في ذلك الدول الثرية منها 
والفقيرة دون استشاء فيما بينها. 

إلا أن المهتمين بالأوضاع الإسكانية قد دأبوا على الاعتقاد بأن الزيادة 
في أثمان المساحات الأرضية المخصصة للأغراض السكنية قد كانت بمقادير 
أكبر من الزيادات في أسعار السلع الأخرى. غير أن ما يؤكد هذا الاتجاه: 
أو يعمل على نفيه هو وجود الأرقام القياسية للسلع موضع القارنة نفسها . 
وإذا ما أردنا أن نبين صحة هذا الحقيقة فلا بد من أن نجد أسعار القسائم 
السكنية قد زادت بمقدار ١33‏ ضعفا عام 1976 على ما كان عليه الوضع 
السائد عام 1953 بإحدى مدن الصين الوطنية (تايبي) كما يبين الجدول 
التالي. علما بأن هذا الارتفاع لم يبلغ سوى 2,8 ضعفا خلال هنه الفترة 
للسلع الأخرى كما تظهر الأرقام القياسية التالية““: 


الأرقام القياسية للسلع 


الأرقام القياسية لدحل الاسرة 1175 
الأرقام القياسية لسعر الأراضي 13290 





ولكن السؤال الذي يكور الآن هو هل الزيادةض اسمار الأراضي بهذا 
القدار. والتي تزید ۱۱,3 ضعفا على الزيادة في دخل الأسرة و5 ,47 ضعفا 
على السلع الأخرى تعود إلى أسباب حقيقية موضوعية؟ إن الإجابة على 
هذا الله بد من أن تكون بداهة يالنفي, ولا خلاف في أن يكون هناك 

بعض العوامل الموضوعية التي تؤدي إلى إحداث التغيير في أثمان المساحات 
الأرضية للاسكان. إلا أن الفرق الكبير الهائل بين أسعار القسائم الأرضية 
بقية السلع لا بد من أن يحمل المرء على الذهاب بعيدا ليؤكد على وجود 
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الأسباب الصطنعة التي لا تمت اٍلی الواقع بصلة لایجاد الثورة في آسعار 
الأراضي التي اجتاحت دول العالم. ولقد كان للأفراد الدور الأكبر في 
ذلك. إلا أن هذا القول لا يبرئّ ساحة الحكومات طالما أنها لم تتخذ من 
الإجراءات ما يدعو إلى كبح جماح التضخم السائد في هذا النشاط العقاري. 

كما أن الزيادة الفجائية التي أصابت المواقع الأرضية للمباني» وتعلق 
الناس بهاء وغفلتهم عن الشؤون الحياتية الأخرى قد دفعت البعض إلى 
الاعتقاد بأن الدول تعيش حالة من معركة الأراضي. ولا أدل على ذلك من 
زيادة سعر القدم المربع الواحد في وسط المدينة من 25 سنتا أمريكيا عام 
9 إلى 38 دولارا عام 971افي بعض الدول العربیة( ۹ آي آن حجم 
الزيادة في دولة الامارات العريية المتحدة (إمارة الشارقة) قد بلغ ١50‏ ضعفاء 
وهي المعركة التي أقعدت الحكومات والشعوب عن خوض معارك التحرر 
ضد السيطرة الخارجية على أثر احتلال إيران لثلاث من الجزر العربية 
لهذه الدولة؛ وهي جزيرة طنب الكبرى» وطنب الصغرىء وجزيرة أبو موسى 
دون أن نجد من يحرك ساكنا إزاء هذا الحدث. 

ومن الضروري أن تتوافر هناك العوامل العديدة التي تؤثر في الاختلافات 
السعرية للأراضي التي تقع في اختلاف الصادر الجفرافية بین الأفکار 
المتعددة؛ والمناطق السكنية نفسها على مستوى الدولة الواحدة. كما أن 
وجود الخدمات والنافع العامة لا بد من أن يؤدي إلى ارتفاع أثمان القطع 
الأرضية. غير أنه إذا ما أردنا أن نأخن بعين الاعتبار دالة كثافة الإسكان 
فإن (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) يرى أن هذه الدالة يدخل فيها الكثير من 
العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وبينما نجد العوامل الثقافية 
تتحكم كثيرا في الأراضي الريفية. إلا أن الاعتبارات الاقتصادية هي التي 
تكاد تكون مسيطرة على عمليات الشراء والبيع للأراضي والبناء 
الحضري. وبناء عليه فإن كثافة الإسكان تعتبر دالة للتكاليف الإنشائية 
والأرضء وهما المتغيران اللذان يحددان العدد الأمثل للوحدات السكنية 
التي تسير في علاقة عكسية مع التعبير في تكاليف الأرض. 

وتعتبر التغيرات الطارتة فى بند تكلفة الأراضى الإسكانية من الموضوعات 
ال تتحظی باهتمام الکثیرمن الکتاب این عالجوا موضوع نفقات الإسكان. 
ولیس من السهل أن تحصر جميع الأبعاد التي جاء بها التطور على نطاق 
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هذا البند من بنود التکالیف. الا آن الاراء قد اجتمعت حول الحقاثق التالية: 

أ- إن تكلفة الأرض السكنية لم تكن أمرا ذا بال في فترة من الفترات 
حيث كانت تشكل نسبة صغيرة من المصروفات الإسكانية. وهي الفترة التي 
یجوز آن نورخ بدایتها منذ القدم» والتي لم تظهر فيها القيمة الاقتصادية 
للأرض لدى الإنسان على النحو الذي استقرت عليه في الوقت الحاضر. 
ومن هنا فقد وجدت التقديرات التي لا تزيد الحصة النسبية لها على عشر 
الإنفاق الإجمالي للمبنى السكنى. وتحاول بعض الحكومات جاهدة في أن 
تبقى هذه الحصة على حالهاء كما تحرص بقدر الإمكان على عدم زيادة ما 
ينفقه الأشخاص عند شرائهم إحدى التجزئات الأرضية وذلك ببيعها إلى 
الأفراد بسعر التكلفة. ويمكن إقامة البرهان على هذا الاتجاه من خلال 
الخطة الخمسية الرابعة فى سوريا 80/76: والتى حددت قيمة الأرض 
بنسبة ۱5-10 من كلفة البناء الشعبی (. 1 

واذا کانت السوق العقارية المامة للدولة كفيلة بتحديد هذه النسبة 
لوجود الأسعار الادارية للعقارات الأرضية. الا آن الأْثمان الاقتصادية لقوی 
الطلب والعرض في الأسواق الخاصة لهنه العقارات لا تخضع للقرارات 
الادارية باي حال من الأحوال. ومن هنا فقد ظهرت في هنه الفترة آسعار 
الأراضي التي تساهم في نسبة 5- 10 من قيمة الایجار الكلي في مصر ۳ . 
كما لم ر ااا إن ا د ااا د ا 
لأغراض الإسكان للتدخل الحكومي طالما أنه من السهل على الفرد منا أن 
يحصل على القطعة الأرضية التي يحتاج إليها دون أن تشكل عبئًا ما على 
الموارد الدخلية له. وهذا يعني سيطرة الأثمان الاقتصادية على السوق 
العقارية بحيث أصبح جهاز الثمن نفسه كفيلا أن يعمل على حسن توزيع 
الوارد الاقتصادية علی الاستخدامات البدیلة. 

ب- ارتفاع النصیب النسبي لتكلفة الأراضي السكنية في التکالیف 
الاسكانية الكلية. وقد حدث ذلك في الفترة التي ابتدأت يع مطلع عام 
0 .كما شهدت هذه الفترة ارتفاع القيمة الاقتصادية للأرض لدى الأغراد 
والحكومات تحت تأثير مجموعة كبيرة من الأسباب التي يمكن إيجازها بما 
يلي: 

- ظهور الاستخدامات البديلة للأرض. 
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- انتشار النقود وتعدد وسائل الدفع مع ظهور الجهاز الصرفي. وتقدم 
عملیات الائتمان الختلفة. 

- قلة وجود الاستمارات الاقتصادية النافسة للاستثمار العقاري وبصفة 
خاصة فى البلدان النامية. 

- ظهور اللبول القسحمية التشيرة: وانتشار طمليات التشاريات التقارية 
للحصول على أعلى العوائد المنتظرة في أسرع وقت ممكن دون تقديم جهد 
ما. 

- ازدهار النشاط العمراني في مختلف البلاد. ورواج النشاطین التجاري 
والصناعي أيضا. 

- ازدياد أعداد السكان في كافة دول العالم مما زاد الطلب على الكمية 
المعروضة من الأراضى بش عامة. 

ولا مناص في أن تتراکم هناك الاعتبارات العديدة التي سارعت في 
ازدياد أسعار المقاسيم الأرضية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور الدراسات 
المالية التي حاولت قياس حجم الزيادة في هذه الأثمان. ولقد وجدت البيانات 
الإاحصائية التى تؤكد مضاعفة الوزن النسبى لتكلفة هذا البند» حيث 
ادت 1ئ ) بأن الأرض والتکالیف القانونية تشکل نسبة 7/19 
من إجمالي الإنفاق في قطاع الإسكان. كما قد تزيد هذه التكلفة لتبلغ 25/ 
عندما قامت (ماري ونتر) بتحديد ذلك من خلال ذكرها لتكلفة الأرض 
وحدهاء أو عندما عملت على دمج مقدار ما يتم إنفاقه على الأرض مع 
غيرها من المكونات مثل تكلفة الخدمات والمرافق العامة ليتراوح حجم 
مساهمتها ما بين ۱0 و 730. 

غير أن الإحصاءات المالية لمصروفات الإسكان في بلد كالأردن قد أظهرت 
أن تكلفة الأراضي قد زادت بمقدار ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه في 
الوضع السائد من قبل. ورأت مؤسسة الإسكان أن ما تشاركه الأرض في 
جملة التكاليف يصل إلى 30 بعد استبعاد الخدمات. إلا أنها في دراسة 
أخرى قد أشارت إلى أن المتوسط العام لما يتم صرفه من الأموال على 
العقارات الأرضية يتراوح ما بين 25 و0/35*. غير أنه أيا كانت طبيعة 
الاختلافات حول ما يشتمل عليه مفهوم تكلفة الأرض بالخدمات العامة 
والمرافق أو دونهاء فإن هذه البيانات لا بد من أن تدلل على زيادة ما ينفقه 
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الفرد على الأرض عند إقدامه على شراء الموقع الذي سيقيم عليه مسکنه. 

ويعتقد خبير الإسكان الدولي (تشارلز أبرمز) بأن موجة غلاء الأراضي 
لم تكن لتقتصر على بلد دون آخرء كما أن الارتفاعات في أسعار الأراضي 
لم تکن متماثلة آیضا. وبناء علیه فقد آکد آنه علی الرغم من بلوغ التکالیف 
الأرضية مقدارا يتراوح ما بين ۸20 و30 في معظم الأماكن. إلا أن هذه 
الأسعار قد تصل آحیانا في بعض البلدان الی ۸50 أو أكثر من مجموع 
تكلفة المشروع. وبمعنى آخر فإن الفرد في أنقرة (تركيا) على سبيل 
التحديد لا بد من أن يدفع نصف الأموال التي يرغب في إنفاقها على 
عمليات البناء مقابل حصوله على أحد المواقع. وهو الأمر الذي سيعجز 
فيه عن الوصول إليه إذا ما عرفت الزيادة التصاعدية في قيم المكونات 
الأخری من الانفاق الاسکاني. 

ومما تجدر الاشارة الیه في هذا القام هو آن تكلفة الأراضي لا بد من 
آن تتأثر بحالة الانتشار العمراني للابنية السکكانية. وذلك في حالة ما إذا 
آخذنا بعبن الاعتبار العلاقة القائمة بين ما یتم انفاقه علی القسائم السکنية 
وطبيعة البنی السکنی ونوعه. ولقد وجد (وعصنت 0۷116) آن الحصة النسبية 
لبند الأرض تسیر في علاقة طردية مع البنیان الانفرادي لتصل اٍلی نسبة 
تبلغ 46-۱2/. آما عن طبيعة العلاقة بین التکالیف الارضية من جهة 
والجتمعات السكنية من جهة آخری فانها لا بد من آن تقوم بینهما العلاقة 
العكسية التي تتراوح ما بين ١5‏ و 20 علما بآن هذا الباحث نفسه قد آوجد 
أن المتوسط العام لتكلفة الأرض لا يزيد على 7/۱9“ . 

ه- إن التباين في أسعار الأراضي خلال الفترات الزمنية المتعددة قد 
أوجد بالتالي الاختلاف في النصيب النسبي للمقاسم الأرضية في جملة 
التكاليف الاسكانية. وإذا كافك الأرقام السابقة قد وضعت القارئ أمام 
مجموعة كبيرة من الاختيارات المالية حول مقدار تكلفة الأرض السكنية 
فإن هذا البند من التكاليف قد أصابه التغيير الجذري الذي جعله يقفز إلى 
المرتبة الثانية ليساهم في نسبة “22.١‏ من المصروفات الإسكانية. علما 
بأنه قد بقى محافظا على مركزه الثالث ردحا طويلا من الزمن. وعلى 
الرغم من استمرار حالة ارتفاع أثمان القطع الأرضية فانه سوف يعمل على 
زيادة النصيب النسبي في الإنفاق النهائي على حساب إحدى المفردات 
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الأخری. الا آنه لن یعمل علی منافسة بند التکالیف للمواد البنائية والانشائية 
على الصدارة في التوزيع البياني لما يتم صرفه من الاموال في قطاع الاسکان. 


3- تکلفة القوی العاملة: 

وهي البالغ المالية التي يتم دفعها ٍلی العمال الأجراء الذین یقومون 
بتأجیر جهدهم العضلي آو العقلي في عملیات البناء الاسكانية. ولا خلاف 
في أن يكون عنصر العمل أحد عناصر الإنتاج الأساسية الذي يشارك في 
جميع مراحل المشروع: إن لم يكن هذا العامل نفسه الهدف النهائي من 
جميع عمليات الإنتاج المادي والخدمي. وهنا يظهر لنا الدور الازدواجي 
للقوى العاملة فى العمليات الإنتاجية. فهو عدا عن كونه أحد مدخلات 
الشروع الانتاجي: الا آنه في الوقت نفسه آحد الاهداف لعملية التنميد 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد طالا آنها جمیعا تدور من حوله للعمل 
ان زناوه نات پامر شرا 

غير أن ما يستآخر باهتمام الكتاب في هذا المجال ظاهرة تزايد الأجور 
العمالية. وهي الحالة التي تتمیز بأنها ذات طابع عام أسوة بغيرها من 
المكونات الإنشائية كالأراضي السكنية ومواد البناء والتشييد .. وإذا ما أردنا 
أن نعمل على ذكر الأبعاد التفصيلية لهذه الظاهرة فإن ارتفاع العوائد التي 
يتلقاها الأفراد العاملون قد أصبحت من الحقائق البارزة فى الدراسات 
الاقتصادید. ولقد خمد زجال الاقتصاد الی احشباب مقادیر الزيادة قي 
الأموال الدفوعة للأجراء من واقع الأرقام القياسية التي یتم استخدامها 
في الدراسات الاحصائية بعد آن یتم الاتفاق مسبقا علی (حدی السنوات 
لتكون أساسا لذلك. 

ومن الضروري أن يتم استجلاء طبيعة الارتفاع في العائدات العمالية 
طالما أن الأمور التي أصابتها الزيادة قد حدثت في جميع البلاد بما فيها 
مصر التي لا تختلف عن غيرها من الأقطار في هذا الشأن. وإذا ما أردنا 
استخدام الأرقام القياسية للأجور خلال الفترة الواقعة ما بين عامي (961! 
و 1974) فإن مقدار الزيادة قد بلغ 437 في المائة في مارس عام 1974 . علما 
بآن عام 6۱ قد اتخذ آساسا لهنه البیانات*. 

ومن البديهي ألا تتفیر هذه الحقيقة في حالة ما |ذا استخدمت النسبة 
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التوية في قیاس الزيادة. والتي بلغت في ثلائة عشر عاما ما نسبته 732 عن 
نسبة الأساس. وهو البند من التکالیف الذي يجب أن تتم دراسته بكل عناية 
قبل إقدام الشركات المتعهدة على تنفين الأعمال الإنشائية حتی لا تتعرض 
للخسارة. 


جدول رقم ( 3 - 8) 
الأرقام القياسية لتكاليف القوى العاملة في نيروبي / بوجوتا 
(1968 -1973) 





-Grimes, Orville. F. Jr. op. cit., p. 134. 


ولئن كانت الزيادة في الأجور ذات طابع عام فهي تنطبق على جميع 
العمال دون تفرقة ما بين فرد وآخرء كما أن هذا القول يشمل أيضا كافة 
الفئات العمالية الاهرة منها وشبه الاهرة وغیر الاهرة. هذا کله مع الأخذ 
بعین الاعتبار آنه لیس من الضروري آن یکون حجم الزيادة متساویا فقي 
الاأنماط الهارية الختلفة. ولا كان الأجر يعتمد على المهارات الذاتية الدفينة 
في العامل نفسه سواء آکان مصدرها الدراسة العلمية آم الخبرة العملية 
فإننا لا بد من أن نجد الاختلافات الكبيرة في الأجور بين الفئات الكفيئة 
وغيرها من الجماعات غير الماهرة. وبتعبير آخر فإن الجدول رقم (3- 8) 
يوضح لنا طبيعة الفرو قات القائمة بين الأفراد العاملين خلال الفترة 
الواقعة (1960- 1973) فى بعض الأقطار الأفريقية والأمريكية. 

وبالاضافة الی ذلك فٍن المقارنة المشتركة بين الأجور في قطاع التشييد 
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وغیرها من القطاعات لا بد من آن تکشف النقاب عن حقيقة ارتفاع الجور 
في النشاط البنائي عن غیره من الاأنشطة الاقتصادية. ولئن ظهرت هنه 
الزيادة بکل وضوح في البلدان التقدمة فان هدا پرجع الی وجود نظام 
الأجر بالقطعة؛ ووجود العمل الاضافي. والی قوة النقابات العمالیة(۹۹. الا 
أن الأجور المدفوعة للعاملين في قطاع الانشاءات بالدول النامية لا تختلف 
عن غیرها من العوائد التي یتلقاها آفراد القوی العاملة في القطاعات 
الأخری. غیر آن ازدهار النشاط العمراني فیها في الاونة الأخيرة قد جعل 
البالغ الدفوعة للعمال في الانشطة الاسكانية تربو نسبیا عن مثیلاتها في 
قطاع الزراعة والخدمات والتجارة الداخلية. 

ويعتقد البعض بوجود ظاهرة ارتفاع الأجور في قطاع الاسکان. وهي 
التي تزيد فيه بمعدلات أكبر من الزيادة في أسعار المواد البنائية. ولثن كان 
السبب یقع في شدة زيادة الطلب الكلي علی العمال. وضالة عرض القوی 
العاملة. وبصفة خاصة الفئات الهارية التعلمة فان الکمیات العروضة من 
السلع الانشائية سرعان ما تستجیب لحالات الزيادة في الطلب علیها. 
ويجوز أن تعود بعض هذه الأسباب إلى وجود الکثیر من القیود الاجتماعية 
والاقتصادية التي تؤثر في عرض الأفراد العاملين. وقد يظهر هذا القول 
بشكل أكثر وضوحا في عرض قوة العمل النسائية التي يحتاج ارتيادها 
أسواق العمل إلى إدخال كثير من الإجراءات الإدارية والقانونية مما يعني 
وجود خاصية ضآلة عرض عنصر العمل بصفة عامة. 1 

ومن الأمور البديهية أن تزداد الأموال التي يتم دفعها للعمال الأجراء 
الذين يعملون في مصانع مواد البناء على نظيرتها من الأجور المدفوعة إلى 
العاملين في مواقع العمل (تنناهطه.آ 5116 0) ولكن ذكر بعض أسباب هذه 
الزيادة فى توفر عنصر الكفاءة العملية والعلمية للأشخاص الذين يعملون 
في 5500 البنائية بالإضافة إلى وجود الحوافز المالية والعينية العديدة 
التي تقدم إلى هؤلاء العمال دون غيرهم من الأفراد العاملين في المواقع. 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن مقدار تكلفة وحدة العمل في المنتجات 
النهائية آمر یتوقف علی عدد الوحدات النتجة حیث توجد العلاقة العکسية 
بين هذين المتغيرين لتنقص تکالیف العمالة مع زيادة الکمیات التي یتم 
انتاجها وتزید بنقصانها. 
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واذا ما آردنا آن نذهب بعیدا وراء النواحي التفصيلية للظاهرة العامة 
لارتفاع تكلفة بند القوی العاملة باعتبارها احدی مفردات الصروفات 
الاسكانية فان الأمر یکون لزاما آن نذکر هنا زيادة تکالیف التدریب في 
ال قق ااك وا ات ا رو ةوا فین التوسط 3. 
31 دولارا مع نهاية 1978ء إلا آنها ما لبئت آن ارتفعت الی ۱84 دولارا مع 
نهاية عام ۰۱978 ودلك عندما آقدمت الحکومة الصرية علی انشاء مرکزین 
للتدریب في مجال البناء والتشیید بهدف تدریب مائتي شخص"*. ولقد 
بلغ عدد الذین انهوا الدورات التدريبية مائة وعشرین صانعا في العام 
الواحد . وهذا یدل دلالة واضحة علی مضاعفة حجم التکالیف بمقدار 9, 5 
ضعفا في غضون عقد من الزمان. 

ولکن التساقل الآن ینصب حول مقدار الساهمة النسبية لتکلفة عنصر 
العمل في جملة التكاليف الإسكانية. ومن الملاحظ أن هذه التكلفة لا يوجد 
فيها وجهات النظر المتعددة على نحو ما مر بنا بشأن التقدير النسبي لبند 
السلع الإنشائية والأراضي السكنية. ولقد وجدت «ماري ونتر» أن مقدار 
النصيب النسبي للأجور المدفوعة للقوى العاملة يتراوح ما بين 27,5⁄ و 
2, 31/. هذا كله على الرغم من أنها قد أوردت تكلفة عنصر العمل وهو في 
حالة من التوحيد الكامل مع المواد البنائية. ومن خلال التوزيع الهيكلي 
للإنفاق الإسكاني ذي البعد الثلاثي أيضا. 

ولقد أتت «سوزان تشارلز» على ذكر التركيب البنائي ذي المكونات الثلاثية 
لبنود المصروفات في معرض دراستها موضوع نفقات الإسكان. ورأت أن 
المشاركة النسبية للقوى العاملة تتساوى تماما مع ما تساهم فيه تكلفة 
السلع البنائية في جملة التكاليف. وبناء على ذلك فإنها رفعت الوزن النسبي 
لتكلفة بند العمل إلى 40 وهو يزيد كثيرا على البيانات المالية السابقة. 
علما بأن الإحصائيات التي أوردتها «ماري ونتر» لم تبين ما إذا كانت 
مصروفات القوى العاملة تتساوى مع ما يتم إنفاقه على المنتجات الإنشائية 
ا 

غير أنه إذا ما أخذنا في الحسبان التصنيفات البنائية الأخرى التي 
تفل على تجميع كاف ارد الفا فة ول حرا كى اة متها فط 
فإن تقدير ما تكلفه العمالة لا يزيد على 19.2“ من التكاليف الإسكانية 
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النهائية. آي آنها تساهم تقریبا في ربع (جمالي الصروفات. وهي وإن كانت 
تقل بمقدار 2,9 عن تكلفة المواقع الأرضية الإسكاني إلا أنه من الضروري 
أن تستحوذ على الرتبة الثالثة بعد أن ظلت فترة طويلة جدا من الزمن تأتي 
مباشرة بعد تكلفة بند السلع الإنشائية في المصروفات السكنية. وهذا 
يرجع في رأيي إلى الزيادات الفجائية الضخمة في أسعار الأراضي 
المخصصة لأغراض الإسكان. 


4- تكلفة الموارد المالية 

یعتبر رأس امال من عناصر الانتاج الأساسية عل نحو ما جاء به 
الاقتصادیون التقلیدیون حیث یتم استخدامه في تمویل جمیع العملیات 
التي تحتاج إليها الادارة. غیر آن الجهاز الاداري للمشروع قد لا تتوفر لدیه 
الاموال اللازمة مما قد یعوزه الأمر الی الالتجاء للموسسات التمويلية 
التواجدة في البلاد للحصول علی ما یحتاج الیه من البالغ النقدية. وهذا 
من شانه آن یلزم اٍدارة الشروع الانتاجي بدفع الفوائد الستحقة نظیر 
الأموال المقدمة إليها. وقد تزيد هذه الفوائد أو تقل وفقا للسياسات المالية 
التي يتم وضعها من قبل البنك المركزي إلا أن زيادة النسبة المئوية للفوائد 
أمر لا مفر منه فى حالات تقديم الاتتمان طويل الأجل. 

ولذا کان التفاوت فی مستویات الفادة ولید السیاسات التی یتخذها 
هذا البتك علی نطانق الدولة الواحدة فان الاختلاف فیها ادو هت تیه رام 
القروض والحالات التي يتم تقديم الأموال فيها. كما آن التباین في مقادیر 
البالغ الاضافية الستحقة آمر یختلف كذلك من دولة لأخرى. وهي قد 
تصل في بعض البلدان الاشتراكية مثل الجر اٍلی آدنی مستوی لها لتبلغ 1۱ 
في حالة تقديم القروض لشراء آحد البیوت الحکومية ولدة لا تقل عن 35 
عاما(*. وهي السياسة التي تجعل تکلفة التحویل ضئيلة جدا بحیث تصبح 
إمكانية حصول معظم الأفراد علی السکن الطلوب آمرا واقعیا. 

إلا أن الواقع الإسكاني في كثير من أقطار العالم قد دفع الأفراد إلى 
الذهاب إلى بيوت الرهن للحصول على المبالغ المالية التي يحتاجون إليها 
مقابل أن تصل الفائدة في البلاد الأكثر نموا إلى خمسين في المائة من 
الدفعات الشهرية لهم . وهي الحالة التي تصبح فيها تكلفة الموارد المالية 
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الاسكانية آمرا بالغ الصعوبة بحیث یستحیل معها آن يقتني الفرد منا ما 
یرغب فیه من الساکن. الا آنه في ظل الایجارات الاقتصادية التي یلتهم 
فیها ملاك العقارات السكنية معظم الدخل الضروري للفثّات الختلفة من 
السکان. قد یجد الانسان نفسه مرغما لأن یذهب الی هیئات التمویل 
راضیا بقدره الذي سيودي به إلى مهاوي الدیون والافلاس. 

ومما يزيد الطين بلة ألا يجد الفرد في البلاد التي تعاني من انخفاض 
مستويات الدخول طريقا يوصل إلى أملاك أحد المباني سوى طريق الائتمان 
الربوي. وهو الاتتمان الذي قد تتراوح فيه الفائدة ما بين 25 و ۸۱00 لتأتي 
نفقات سداد الديون والفوائد نفسها على جميع ما ينتظره الفرد من الموارد 
الدخلية بل على ما يمكن أن يمتلكه من الأصول الرأسمالية الأخرى . 
وإلا فإن عليه أن لا يسلك هذا الدرب بل يعود أدراجه إلى أحلامه الوردية 
ليعيش معها بقية عمره دون أن يمتلك القدرة على شراء بيته. كما يجب ألا 
ينسى أن يجد في طاعة الله لعل ذلك يكون بلسما لجراحه بامتلاك المنزل 
الذي تهفو إليه نفسه في العالم الأخروي. 

وليس من الضروري أن يكون قدر الأشخاص فقط أن يقعوا فريسة 
الأرباح المركبة التي يتقاضاها الجهاز المصرفي العامل في البلاد بل قد 
تمتد إلى الدول والحكومات لتتساوى مع شعوبها في قدرها المشؤوم في 
الورطات المالية التي تلحق بها . ولا أدل على ذلك من أن الأزمات المالية التي 
وقعت فيها كل من المكسيك والبرازيل عندما وصلت الأخيرة «إلى هذه 
المرحلة حيث عجزت عن سداد مبلغ الملياري دولار قيمة الفوائد المستحقة 
لدائنیها على ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها تسعين مليار دولار,62. 
كما أن المحاولات الرامية إلى جدولة الديون الخارجية المصرية بالنسبة 
لدائنيها وعلى رأسهم الاتحاد السوفيتي أمر لا يحتاج إلى برهان لاقامة 
الدليل عليه. 

غير أنه في معرض الحديث عن الحصة النسبية لتكلفة التمويل بالنسبة 
لاجمالي المصروفات الإسكانية فإنه يجب ألا تأخذ الحالات التي تتسم 
بقدر کبیر من التطرف علی نحو ما تم ذکره آنفا . ان (9ع0271 مهدد) قد 
ذكرت أن هذه التكلفة قد تبلغ 20/ من جملة الإنفاق السكني . علما بأنها 
قد أقامت هذا الرأي من خلال تقسیمها الثلاثشي لبنود التکالیف لیساهم 
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کل من الواد البنائية في مقدار 40 والقوی العاملة في الجزء الأخیر وهو 
0 آیضا. وبمعنی آخر فان الأموال الاضافية الدفوعة للموسسات الائتمانية 
من قبل التعاملین في الأأنشطة العقارية مقابل حصولهم علی الاکتمان 
الطلوب تبلغ خمس التکالیف. 

ویتراوح ما یتم انفاقه علی عملیات التمویل في قطاع الاسکان في راي 
(مسزه/۱) ما بين 8 و ۸۱8 آي بمتوسط قدره ۰۳۹/13 ویعتبر هذا الرقم من 
آکثر البیانات الالية السابقة دقةء زن لم یکن من آکفر الاحصائیات التوفرة 
صوابا لذا ما قورنت بما جاء به الکتاب في الولایات التحدة من معلومات 
حول هذا الشأن. ولقد ذهب الكثير من الباحثين الذین قاموا بدراسة 
الصروفات في الجال الاسكاني لی آن تكلفة الاقتراض لرقوس الأموال 
الستثمرة في قطاع الاسکان قد تصل في نهایتها الصفری إلى 1/5 ولا تزید 
بأي حال من الأحوال عن 729. 

وهکذ! یتبدی للقاری بعد الوقوف علی وجهات النظر التعددة آن تکلفة 
الوارد امالية السكنية نتراوح ما بین 8/۱ و ۱۵/۱ التکالیث الاجمالية. غیر 
أله إذااها أ خلانا ف اتاو الأطاو الشادل تحمويهة د ا اة دنا 
ثم فا ی ار ق ا اة شتا لا د حو ا من 
الاتفاق السکاني الكلي. آي آن هذا البند یحتل الرتبة الرابعة في قائم ة 
التکالیف التعلقة بعملیات الانشاءات السكنية بغض النظر عن مختلف 
الأصناف التي یمکن آن تظهر فیها الساکن علما بان الأموال الدفوعة في 
|حدی العمارات السکنية لا بد من آن تختلف عن مقدار حجم الدفوعات 
المالية في أي نوع آخر من الأبنية. 


5- تكلفة الخدمات والمرافق العامة: 

ينصرف مفهوم تعمير الأراضي الإسكانية إلى توفير الخدمات والمرافق 
العامة مما جعل الجهود المبذولة في هذا النشاط من عناصر الإنتاج 
الضرورية في قطاع الإسكان. غير أن هذه الدراسة لم تعمل على التفرقة 
بين ماهية الخدمات العامة من جهة المنافع العامة من جهة أخرى على 
الرغم من عدم معرفة الحدود الفاصلة بين كل منهما. ولقد أقدم «برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة» على تحديد ما يقصد بالمرافق «المنافع» في كل من 
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امياد وانضاقة وممائهة اتحصيئلاف والتخلعات: و وسال الل وات اصاذت 
حیث فتم شرح هثه الفردات في حینها بالتفصیل عند تتاول عوامل الانتاج 
الاسكانية. 

ولقد عمدت الوّلفات التي تتاولت الأوضاع الاسكانية اٍلی تفصیل ما 
تشتمل علیه الخدمات المامة دون آن توجد العاییر الدقيقة الفاصلة التي 
تك حا خبط اف نیم التقدننات والقاهم والخراظق تام على الك 
فقد تم ذکر هذه الخدمات في النواحي التالیة5۳: 

ارس على القكالاقف ام افیا اس آورهم ستارس تناس اند اس 
الايد اقيق والأصدادية والثانوية رونا قن تحتويه السعوطنة البشرية من 
الماهد والراکز التقافية. 

ااال الجا اق وا اتخ من الان العجادية السظيرة: 
او اراک اتسازید الكيرة وسور مار كك و لايا دور العباةة الديضة 
كالمساجد والکنائس. 

د ان وا كو و الو اة الح وانسة قات 

د اى وا قفا ت الأخرى التي كعم كلا من الرزارات السكومية: 
واطلاعب والاندية الرياضية, والکتبات العامة, ومبانی الحولات الكهرياتية, 
ومراکز خدمات وسائل الاتصالات الساكية واللاسلکية کالبرید والبرق 
والهاتف: 

غیر آن من آکثر الامور صعوبة في موضوع التکالیف الاسكانية هو 
كيفية احتساب تکالیف النافع التي یتم الاتفاق علی وجودها في الستوطنات 
البشرية. وترجع هذه الصعوية في واقع الحال اٍلی الفردات العديدة التي 
تتضوي ثحت لوائها مجموعة الخدمات التي تحتاج الیها الساکن» والی 
تعدد الجهات الادارية التي تشرف علی کل مرفق من هده الرافق لاقامة 
البائج الكماعةايه وكرو يده بالأجيزة والعدات الغنية: وقوقير الكوادى الادارية 
اللازمة له. هذا کله بالاضافة اٍلی اختلاف الأنظمة ولوائح العمل التي 
تنظم عملیات التشیید لکل من مکونات هه النافع سواء آکان انشاء الخدمة 
فا کن لار ان الا يكل متها على بحد فا آم بواميظة ای ۳ 
اة ال ا سوي عع اال الفا اساك ا ا 

وا دزت هن عات مرف ااتکاایت ماه توش القذهات أن 
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تزوید الستوطنات البشرية فیها لا یتم في الوفت الواحد نفسه. بل في 
آوقات متفرقة قد تستغرق عشرات السنین. وعلاوة علی ذلك فان الجهاز 
الاداري السوول یقوم بالواجبات اللقاة علی عاتقه فیما یتعلق بتزوید الحیاء 
السکنية بالرافق الطلوبة في غیاب من الجهود التکاملة لفیره من آجهزة 
النافع الأخری. وهذا يعني ارتفاع البالغ امالية في عملیات تزوید الناطق 
الاسكانية بما تحتاج الیه من الأطر الأساسية التي لا غناء عنها في أي 
وقت من الاوقات ويصفة خاصة بعد آن تزایدت شدة حاجة الافراد الیها. 

ورغما عما قد يساق من الحجج والبراهين التي يمكن أن تقال بشأن 
الصعوبات التي تثور في وجه الباحث عند احتساب التكاليف لعمليات 
التعمیر للأراضي الإسكانية فإن التقديرات المبدئية تضع حدا لمثل هذه 
الآراء. إلا أن الدراسات الأمريكية في هذا الصدد قد عملت على إدراج 
عمليات التهيئة العمرانية للأراضي السكنية مع بند تكلفة الأرض نفسهاء 
واعتقدت بأن تكلفة الأرض والخدمات معا تتراوح ما بين ۱0 و ۸30 دون أن 
تحدد الوزن النسبي لكل بند على حدة*. |ٍذا ما افترضنا مناصفة الوزن 
النسبي لكل منهما فإن بند المنافع والمرافق لا بد من أن يساهم بمقدار 20/ 
من إجمالي التكاليف. 

وتققابه اللساهية الفسيية ل#الزق تعسين الأراشى فى الضناريت 
اا ای م ا ار ت ف فى السا من 
۱3,۱-۱۱/ في الکویت لعام ۱979. کما آنها لا تزید في الجمهورية العربية 
السورية عن هذا المقدار عندما نبين أن إنفاق تعمير الأراضى السكنية 
قراو ما مين :18:و ا E‏ ملفا يآن شاايق إنشاقه على 
تزويد المباني لمجموعة الخدمات العامة في الأردن قد بلغ في حدود 6, 7/7- 
27 من التكاليف الكلية للمبانى. وهكذا يبدو لنا من خلال هذه النسب 
المقوية أن هنا كانه همليات الفييفة العمرائية لا يزيد هن التوسط هم 
5 مع مراعاة بعض الفرو قات الصغيرة في هذه النسب لاختلاف 
البلدان الجغرافية. 

وبناء عليه فإن الدراسة المقارنة لبنود المصروفات السكنية في إطار 
التوزيع البنياني لجميع المكونات الإنشائية لا بد من أن تبين أن مقدار 
المشاركة النسبية في تكاليف الخدمات والمرافق العامة لا تقل عن 9,2 أي 
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أنه يبلغ في التوسط عشر تكلفة البنی السکني. وهو وان کان یتقارب مع 
تکالیف التمویل في قطاع الاسکان إلا انه لا بد من آن یحظی باطرتبة 
الخامسة طالا آنه یقل عنها بمقدار ۸2,2 غير أن هذا القول لا يعني ضآلة 
دورها في حياة الانسان حیث لا يمكن الاستغناء عن أي من المكونات التي 
تشتمل عليها الأطر الأساسية مهما كانت درجة التخلف الحضاري للدولة. 

ومما هو جدير بالذكر حقا في هذا المقام هو اختلاف معامل الاتفاق 
بین البنود الثلاثية التي تقع في تکلفة الاأرض, وتکالیف الخدمات والنافع 
العامة وبند مصروفات النتجات البنائية والانشائية خلال فترة آحد عشر 
عاما. ولقد أشارت الأرقام الإحصائية عام 1970 إلى أن هذا المعامل قد بلغ 
۱۰۱ على التوالي ؛ أما البيانات المالية لعام 198١‏ فقد أكدت على 
أن هناك تغييرا أساسيا فيما يتم إنفاقه على كل بند من البنود الثلاثة, 
حيث تضاءل الفرق في عمليات الصرف عليها ليبلغ المعامل الجديد للمفردات 
ا على التعاقب ويجوز أن نرجع تضاؤل الإنفاق النسبي على 
الواد البنائية إلى الارتفاعات الخيالية الطارئة في أثمان الأراضي الإسكانية. 


6- تكلفة تنفيد مقاولات المشروعات السكنية : 

وهي المبالغ المالية التي تتكبدها الشركات المتعهدة والمقاولون بغض النظر 
هن جفسياتهم الومائية آو الأجثبية عند قیامهم جمیعا بعنفیذ الأعمال 
الانشائية في قطاع الاسکان. کما لا یدخل ضمن هذا البند من التکالیف ما 
تتحمله الدولة من الاموال مقابل دخولها نشاط تنفین التعهدات الحکومية. 
ویتعبیر آخر فان الصروفات التعلقة بهذا البند من بنود الانفاق الكلي 
سيشتمل على ثلثي حجم المقاولات. وهو المقدار الذي يشارك فيه القطاعين 
الخاص والآجنبي من جملة الإنشاءات الإسكانية. علما بان 34 من تنفيذ 
أعمال المقاولات على المستوى العربي يتم من قبل السلطات العامة في 
البلاد وبواسطة مؤسسات الإسكان التي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة. 

ولا خلاف في أن تعتبر المصروفات الإجمالية لنشاط المقاولات التي يتم 
دفعها عادة بمثابة التكاليف الناجمة عن تنفيذ المشروعات الإسكانية مقابل 
ما يتوقع تحقيقه من الأرباح المستقبلية. وبناء على ذلك فقد ظهر الاعتقاد 
الذي يرى في الأرباح المنتظرة من عمليات المقاولات هي نفسها إحدى 


۱39 


اقتصادیات الاسکان 


الکونات الانشائية في قطاع الاسکان . وبتعبیر آخر فان مفهوم التكلفة لهذا 
البند من البنود الانفاقية في مجال التعهدات الاسكانية هي نفسها آرباح 
القاولین التی جری تقدیرها فی «ندوة مشاکل الاسکان قی الدول النامية» 
المعقودة NE‏ عام 8 في حدود 3- 7/10 من التکالیف الاجمالية 
للمبنى السكني» أي بمتوسط قدره 5, 6/. 

ومن اللاحظ آن هذا الرقم یقرب کثیرا من الدقة حیت ان الدراسات 
التي نم اجراژها في الجزائر خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي 
۱98۱ و 2000 قد قدرت هنه التكلفة بنسبة لا تزید عن 5,8 من التکلفة 
السنوية لما يتم إنشاؤه من الباني. کما آن هذا الرقم یقترب تماما من الرقم 
التقديري الذي یبلغ ۸5,7 من الصروفات الكلية للمکونات الانشائّية في 
قطاع الاسکان. ولا يعني صغر حجم الحصة النسبية لشرکات القاولات 
والتعهدات القضاء علی ما تحققه من الأْریاح التوقعة. بل على العکس من 
ذلك فإن هناك من الأساليب المتخذة من جانيها ما يعمل على زيادة هذه 
الأرباح أضعافا مضاعفة. 


7- تكلفة إعداد التصاميم الهند سيية والمعمار بية : 

یعتبر نشاط |عداد التصامیم الهندسية والعمارية من مدخلات المملية 
الانتاجية في قطاع الاسکان. الا آن هذه الدراسة في معرض حديثها عن 
آهمية العامل من عوامل الانتاج لم توضح ما جاءت به الولفات من الاختلاف 
حول ما ینصرف له من العاني. وبناء علی ذلك فان مفهوم تكلفة |عداد 
التصامیم لا یشتمل علی نفقات وضع الخرائط الهندسية فحسب بعد ما 
آصبح یتکون من البنود التالية وهي: 

- الاشراف. 

- الدراسات. 

- الشظیم. 

- مزوقات الأسعار. 

وإذا ما أردنا معرفة حجم المشاركة النسبية لاجمالي المبالغ المالية المدفوعة 
وفقا للمعنى الضيق لهذا البند الذي يتعلق بأعداد الرسومات الهندسية 
فقط فإنه لا يزيد عن 4 في المملكة المتحدة من جملة ما يتم إنفاقه على 
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البنی السکني. غیر آن هذه النسبة لا تلبث آن ترتفع لتبلغ في التوسط 
5 علی نحو ما آشارت الیه بحوث الندوة العقودة في الریاض لبحث 
«مشاکل الاسکان في الدول النامية» التي رت آن هنه التکالیف تتراوح ما 
بین 3 و 7/۱0 من اجمالي ما تم صرفه من الْموال في قطاع الاسکان. وعلی 
الرغم من آن الفارق بین التقدیرین لا يزيد عن 2,5/. إلا أنه سيكون على 
حساب النقصان النسبى لإحدى المفردات الإنشائية الأخرى. 

كما أن إضافة تكاليف التنظيم إلى الجهود الهندسية البحتة لن تعمل 
على زيادة الوزن النسبي لهذا البند من التكاليف الإجمالية حيث قد بلغ في 
الكويت نسبة 5-5, 5. ومن المدهش حقا أن تعمل مؤسسة الإسكان فى 
الأردن على إنافة كل غاد ال قراف وات اك وفروق الأبسهار إلى 
الجهود المبذولة في وضع التصامیم الهندسية. ثم نبین بعدئذ مقدار حصة 
هذه التكاليف جميعها وقد بلغت 2/ من تكلفة المبنى الإسكاني . وهو أمر 
مرفوض أصلاء إذا ما أخذنا في الحسبان ارتفاع تكاليف التصاميم نفسهاء 
وإعداد الكثير منها على يد المكاتب والبيوتات الاستشارية الهندسية الأجنبية. 

إلا أن دمج بند فروق الأسعار بما تحتويه الدراسات الفنية من عوامل 
الخطأ في هذا البند من بنود المصروفات السكنية لا بد من أن يرفع نسبة 
ما تساهم فيه تكلفة إعداد التصاميم إلى15/ على نحو ما تتم تقديره في 
مصر(. وهني الشسبة القي لا یجوز الارنکان الیها لانها تعمل نی زیادة 
الوزن النسبي لکونات اند اعتاد الرسومات المقنسية والعمازية إلن 
ثلاثة أضعاف أو تزيد عما هو مقدر لها أصلا. علما بان حجم المشاركة 
النسبية لهذا البند يبلغ 4,9 من جملة الإنفاق النهائي للوحدة السكنية 
الواحدة حيث تتقارب هذه النسبة مع ما تشارك فيه المبالغ المالية التي يتم 
إنفاقها على أعمال المقاولات. 


8- التكاليف الأخرى: 

وهي المصروفات التي تتعلق بالبواقي من البنود الإنفاقية التي لم يرد 
لها من ذكر ما ضمن المفردات الإنشائية التي تتألف منها التكاليف في 
قطاع الإسكان. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن تناول بنود الاتفاق الأخرى 
قد جاءت به الكتابات الأمريكية حيث أوردت «ماري ونتر» في تقسيمها 
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الثلاثي آنها تشتمل علی الکونات التالية-وهي التسویق, والتمویل» ورؤوس 
الأموالء والربح. وأعطت لها وزنا جماعیا یبلغ ۸20 من الانفاق الكلي. الا 
أنها ما لبثت أن تراجعت عن هذا المقدار لتعتقد بأن الوزن النسبي لها 
یتراوح ما بین ۱0 و 26/. ۱ 

وٍذا ما آردنا تبیان حقيقة هنه البقایا من العناصر التی تحتویها دالة 
اا ا ا کے ا ۷ ورت کا ت ھن کن ت 
ما یسمی تكلفة بند «التحویل» من جهة. وتكلفة بند «رژوس الاموال» من 
جهة آخری. وبناء علی ذلك تتم معالجة هذین البندین من الانفاق السكني 
عند شرح تكلفة الموارد المالية التي بلغت حصتها النسبية مقدار 4, ۰7۱۱ 
وبالقياس فقد تتم التحدث بتفصيل كبير عن بند الربح كأحد البنود المتبقية 
عند تناول موضوع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مقاولات المشروعات السكنية 
والتي تصل مشاركتها إلى 5,7/. وبمعنى آخر فإن حجم ما تساهم فيه 
تكلفة البنود الأخرى لن يزيد عن 3 من المصروفات النهائية. 

وهكذا نأتي إلى نهاية الحديث عن موضوع التركيب البياني لأنشطة 
عوامل الانتاج الاسكانية من خلال الفردات الشاملة لها. وعلی خلاف ما 
أوردته المؤلفات التي عالجت نفقات الإسكان. كما أن هذه الدراسة قد 
اجتهدت بقدر الإمكان على تآكيد ما يمكن أن يشارك فيه كل بند من بنود 
التکالیف حتی یتم بسهولة معرفة تكلفة البنی الاجمالية. آو یتم التحدید 
الدقیق لا ینصرف إليه أحد المعاني التي يمكن أن يطلق على أي منها . علما 
بأنني لست تواقا لأن أذهب مع الآراء التي تنادي بوجود المكونات الأساسية 
وغير الأساسية لأنه لا بوجد آصلا مثل هنه التفرقة. لان کلا منها یعتبر 
هاما ولا یمکن الاستغناء عنه في جمیع الحالات مهما صفر حجم الساهمة 
في عملیات البناء والتشیید . 


خالثا: التركيب البناني للأنشطة الانتاجية للصناعة الا نشائية : 

وهو أحد التوزيعات الهيكلية لبنود الإنفاق التي يجب الوقوف على 
تفصيلاتها المالية وذلك بهدف الوصول إلى المنهاج المتكامل للتصفيات البنائية 
للتكاليف الإسكانية. ولقد أصبح معروفا الآن أن الأنشطة الإنتاجية لصناعة 
الإنشائية في قطاع الإسكان لا تعدو أن تكون هي نفسها أنواع المساكن التي 
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جاء بها الی حیز الوجود کل من العاییر التي تقع في طبيعة الانشاء العمراني 
للأبنية حسب النطاق الجفرافي والطبيعة الاستثمارية في الجال العقاري, 
وقدرة الأْفراد علی الدفع. کما آنها هي النازل بعینها التي أوجدتها المؤثرات 
الاأخری کالفنون الانتاجية الستخدمة فی عملیات البناء ووفقا لمعيار الملكية, 
وعداظة الناء ا كمه 1 

غير أن الذي يمعن النظر طويلا لا بد من أن يجد أن التصنيف البنياني 
للمکونات الإتفاقية لاكينية السكتية هى يذاقها الث عمات على حرفا 
التقسيمات المختلفة 'للمساكن المتواجدة فى استمارة الخصن. كما أن 
محاولات التعرف على ماهية الخصائص المالية لاتكاليف المتعلقة بالبنايات 
المتعددة هي في الواقع لا تخرج عن أن تكون تكلفة الوحدة الإسكانية التي 
مرت بنا من قبل حيث انه ليس من الضروري أن يتم إعادة ذكرها من 
جديد. ومن البديهي أن تترك للقارئ حرية الرجوع إليها في أي وقت من 
الأوقات عند توفر الحاجة لذلك. ومما هو جدير بالذكر هنا هو أن المحاولات 
الجديدة حول هذا الموضوع يجب أن تنصب مستقبلا على معرفة ما تراكم 
في هذه الأصناف من المبالغ المالية المستثمرة بعد أن تم احتساب حجم 
الأموال المدفوعة في كل منها. 

وإذا كانت هذه الدراسة قد جاءت على ذكر جميع الموضوعات الأساسية 
لنفقات الإسكان كوحدات القياس وأنواع التوزيعات الهيكلية للتكاليف 
الإسكانية فإن هذا القول لا يعني عدم وجود بعض الموضوعات الفرعية 
ذات الصلة الوثيقة بها أيضا. وهي التي تتعلق بالمناهج الفكرية التي حاولت 
دراسة المصروفات السكنية من جوانب أخرى خاصة بأنواع التكاليف» وبعض 
وحدات القياس الجديدة للتكلفة في قطاع الخدمات الاجتماعية بصفة 
عامة. ومن الضروري أن تختلف المؤشرات القياسية للوحدة الإنشائية التي 
تقع في قطاع الاسکان والتعلیم ;الح ل أ عاو اة ي 
اللستخدمین بهذه الوحدة التي تظهر في شکل البنی السكني آو الدرسة. آو 
الرکز العلاجي تکاد تکون من آحدثها علی الاطلاق وآقلها استخداما. 

ومما لا خلاف فیه آن تتعدد الناهچ الستخدمة عند احتساب مدخلات 
العملية الانتاجية ومخرجاتها . الا آن ربط الوحدات القياسية باعداد الکان 
آولا. ثم ایجاد العلاقة القائمة بینها وببن الدخل الفردي السنوي یعتبر من 


143 


اقتصادیات الاسکان 


أهم الأساليب المستحدثة. وبناء علی دلك فان الاتجاهات العملية في عملیات 
التشييد والبناء تقوم في الوقت الحاضر على أساس ريط التكلفة يعدد 
الأشخاص المستفيدين (انهنا :ه5نا) من الأبنية التي يتم انشاژها لهم. ومن 
هنا فقد يكون لزاما على الدراسات التي الج اقتصاديات الخدمات 
الاجتماعية أن تجد فى معرفة مقادير التكلفة المتعلقة بكل م2 . 

- التکلفة/ عدد الافرا المستفيدين من السکن فی مجال الانشاءات 
الاسکانية (cost per inhabitant)‏ ۱ 

- التكلفة/عدد الطلاب فى الفصل الدراسى الواحد فى اقتصاديات 
التعليم (cost per student)‏ 

- التکلفة/عدد الأسرة التواجدة فی الراکز الصحية والستشفیات 
العلاجية في قطاع الصحة العامة (cost per bêd)‏ 

ولقد عمدت هذه الدراسة إلى تبيان المنهاج ذي الإطار الوحدوي من 
خلال معرفة المكونات الآأساسية للمبنی السكني, وتكلفة العوامل الإنتاجية 
الي اعام فى ادون اا ركن وااضروفات الا حمالیة لکل من الطرز 
السكنية التي سادت مختلف دول العالم. إلا أن هذا القول لا يعني عدم 
وجود الانواع الااخری من التكاليف التي جاء على ذكرها بعض الكتاب. إلا 
ان ناوتیم اها قد جام مخطیا ونقیر كبيرمن الإيجان وفنا تظهر اهمية 
الدراسات الستقبلية التي تحاول الجري وراءها للوقوف علی آبعادها 
التفصيلية لتتکامل جهود الباحثین في اقرار الأسلوب امتکامل للنفقات في 
قطاع الاسکان. 

وإذا ما أردنا أن تأخذ في الحسبان الصروفات التي تتعلق بالانشاءات 
التي تخص البناء الاسکاني نفسه دون غیرها من عملیات الششیید التي 
ترتبط بالبنية الاضافية الکملة للوحدات السكنية فان «اورفیل جرمن» قد 
أوجد إلى حيز الوجود الأنواع التالية من التكاليف0: 

۱- التکالیف الباشرة (اد۵0 01:601) وهي عبارة عن مجموعة الآموال 
الدفوعة التي یتم انفاقها لانشاء الوحدة الاسكانية نفسها دون غیرها من 
الباني الاخری اللحقة بها . التي تتعلق بالخدمات التي یجب آن تتواجد في 
الستوطنة الیشریة. ۱ ١‏ 1 

2- التکالیف غیر الباشرة (0116015050ه1) وهي المبالغ المالية التي يجري 
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[نفاقها علی العملیات الانشائية ذات الصلة الوثيقة بالبنایات غير السكنية 
التي يتم الاتفاق على مفرداتها من قبل الأجهزة الإدارية. وهي التي يمكن 
أن تقع في المراكز الصحية. والأأسواق الركزية. والجمعات الحكومية, والأندية 
والملاعب الرياضية وخلافها. 

3- الا آن 4م77 اسسهم) قد أبان جانيا من عناصر الإنفاق غير المباشر 
وهو يعالج موضوع التجارب الوطنية في مجال الإسكان بعد الحرب العالمية 
الثانية التي تمت في بعض الدول الأوروبية الغربية مثل إنجلترا وألمانيا 
والسويد وهي التي قد ذكر جانبا منها في أموال الدعم التي تقدمها 
الحكومات في قطاع الإسكان والتي تأخذ صورا وأشكالا عديدة منها: دعم 
مواد البناء والتشیید. ودفع بدلات الایجار للمحتاجین من الناس. والساکن 
الشعبية التي توزعها الحکومة بالجان. آو بسعر التكلفة في حالات الکوارث 
الطبيعية وما تحمل الدولة من الاموال من جراه الاعقامات التضريبية: 
والتي بلفت ۱8,2 ملیون مارك في آمانیا الغربية خلال 6 سنوات "۰ کما آن 
اقامة مراکز الرعاية للمعوقین وذوي العاهات وکبار السن لا بد من آن 
تدخل فى عداد التكاليف غير المباشرة. 

ولقد اتخذت طريقة دفع النفقات كأحد المعايير المستخدمة في إيجاد 
بعض أصناف التكاليف الإسكانية التي عكف الكثير من الباحثين على 
دراستها وهي الطريقة التي يمكن أن يتم من خلالها صرف الأموال اللازمة 
بصفة دورية بغض النظر عن طول الفترة الزمنية أو قصرها وان كان بعض 
قد حصرها أثناء العام المالي الواحد. آو آن یتم دفعها مرة واحدة. وبناء 
على ذلك فقد وجدت الأشكال التالية من المصروفات؟: 

- المصروفات المتكررة (:0050 غ62:تنادء:-وهي التي تتضمن جميع الأموال 
التي يتم دفعها خلال العام المالي الواحد كما يجوز أن ننظر إليها من واقع 
أقسامها المتعددة التي تقع في تكلفة النقود مثل المبالغ المالية لتسديد الديون, 
وفائدة رژوس الأموال الدفوعة علی القروض. آو تکالیف الخدمات التي 
یقدمها الغیر اٍلی الأفراد الذین یقیمون في البنایات السكنية. 

- المصروفات غير المتكررة :2080 gay (non-recurrent‏ التي تشتمل علی 
المبالغ التي قد يتحملها ملاك المباني الإسكانية مرة واحدة خلال فترة 
العمر الزمني للأصول العقارية. وهي التي يجوز أن ننظر إليها باعتبارها 
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من النفقات الرآسمالية علی غرار تكلفة الأرض التي آقیم البناء علیها. 
والعدات والاجهزة الرآسمالية الستخدمة في آعمال التبرید والتدفتّة 
الركزية. والأموال الدفوعة في شراء مواد البناء والتشیید . 

ویجوزآن فنظر لن النفقات التي پاتزم اسحاب الباتی الاسكائية بدضیا 
من زاوية أخرى. إذ إن هناك العديد من المكونات الإنشائية التي لا يمكن أن 
فاكل نطاق السجلات الساسيية ويكسير انخر كان متاك وفرواه التكاليك 
غير المتطورة التي يتم دفعها دون أن يكون لها ثمن تقديري معين وهذا من 
شأنه أن يوجد التفرقة بين [66: 

- النفقات العادية (اcos (normal‏ : وهي التي تتألف من بعض ينود 
الصروفات التي تأخذ الطابع النقدي ومن ثم تدوين قيمتها المالية في 
الدفاتر والسجلات المعدة لهذا الغرض. وهي التي غالبا ما تظهر القيمة 
اثالية اميت دون التعلفة لف يجب إن تكون ها ولف هاب ارهن 
المكونات الأخرى التي لم يتم العمل على تدوينها لصعوبات التقدير أو عدم 
القدوشهك احضيانها: 

- النفقات الحقيقية (اءه»ء اه٠إ)‏ وهي التي تتكون من جميع المفردات 
تام 2 )الب یی اة الک کیل | ابوا فالتا لاه اتکی 
تفیب فبها عناصر التکالیف الحقيقية في عملیات البناء الذاتي حیث [نها 
توفر في التوسط ما بین 20 و725 من کلفة بناء النازل. 

وأخيرا فان الخلاف الني وقع بین رجال الاقتصاد والحاسبین قد یجد 
طریقه حول العنی القصود من التكلفة. فهل یتم تقدیرها من واقع البیانات 
امالية الفعلية السجلة. آو من خلال ما یمکن آن تکون علیه قیمة بنود 
الانفاق في الستقبل عند محاولات |جراء التحسین علی البیوت السكنية 
التي یتم تشییدها ؟ وهکذا فقد آوجد هذا التحدید الفلسفي نا یتصرف 
إليه مفهوم التكلفة إلى إيجاد الأصناف التالية من التكاليف: 

- التكاليف الفعلية (او0 اههء‌ندهادنط) وهي التي تعبر عن القیم الالية 
لأنواع الصروفات کما حدثت فعلا في الاضي. وهي التي یتم احتسابها من 
خلال الأسعار السائدة قبل فترة زمنية بعيدة عند إقامة الأبنية على نحو ما 
يذهب إليه وحال المحاسية دوخ احراء آي دل ع اليم اة في 
السجلات المالية. 
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- التكاليف المتوقعة (expected cost)‏ وهي عبارة عن جملة الأموال اللازمة 
التي يجب اعتمادهاء وذلك لواجهة حالات الارتفاع في آسعار جمیع عناصر 
الاك الت ككل في إيجاد النباكن الین خی الوجردبوهتا عظهر آمعیة 
النظرة الديناميكية التي تأخذ عامل الزمن بعين الاعتبار استنادا إلى الآراء 
التي ينادي بها الاقتصادیون مما یتطلب توفیر البالغ الاحتیاطية في میزانیات 
زارات اكان لواحية حالات الشعدید للوجدات السکتید القديفة او 
انشاء النازل والییوت الجدیدة. 

وف نياية شاش لا يلرمخ اقول إن ااكوسوعاف القرعينة لحفقات 
الاسکان وان کانت قد اعطت الجهود اكالية المنذولة فى السمية الاسكانية 
بعدا جديدا أعمق لما اشتملت عليه هذه الدراسة من الات الاساسية 
فإن الأصل يحدوني لأن تجد الأفكار الواردة عن التكاليف بأنواعها المختلفة 
و ع ا 

كما يجب ألا ننسى في غمرة الحديث عن الصروفات آن من الاهداف 
التي يرنو رجال الاقتصاد إلى تحقيقها من جراء دراساتهم الاقتصادية 
لوضوع النفقات في قطاع الاسکان آن یکون القائمون على أموره على بينة 
من آمرهم عند اتخاذ القرارات التحويلية. وبمعنی آخر فٍن دراسة عملیات 
الشهویل التی‌ یام زلبها نضاط البتام ر اليه فر ارا كل كر عير 
من الأهمية التي لا یمکن آن يستفني عنها الكثير من الفئات المتواجدة في 
الجتمع آیا كانت طبيعة الأعمال التي يقومون بها. 
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الماب الثاني 
التخطيط الاسكان 


نمویل ا+#سکان 


تعتبر الوارد الالية من عوامل الانتاج الأساسية 
أيا كان التقسيم الذي يمكن أن يقع على الموارد 
الاقتصادية. ومن البديهي آن یحتاج قطاع الاسکان 
کفیره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الی 
المبالغ المالية التي يمكن أن تستخدم في تمويل كافة 
عملیات بناء الساکن. وبناء علیه فان موضوع 
التحویل یعتبر من اموضوعات الهامة التي يجب أن 
یشتمل علیها علم اقتصادیات الاسکان زن لم یعتبر 
کذلك من الجهود الالية البذولة على هذا المستوى. 
وإذا ما أردنا أن نؤكد على أهمية رؤوس الأموال 
المستثمرة في عمليات الإسكان المختلفة فإن الأمر 
يتطلب أن نأخن بعبين الاعتبار ما يلى: 

- زيادة الاحتیاجات للمساکن. ‏ 

- الارتفاع في كلفة البناء. 

ويمكن أن يتبين لنا حجم الاحتیاجات من الأبنية 
الإسكانية للأفراد من خلال تقدیرات الخبراء. حیث 
رأوا أن ما يجب أن يتم بناؤه خلال الفترة (1980- 
0) يتراوح ما بين 6.3 و 8 ملايين مسكن. علما 
بأن التقديرات المبدئية الموضوعة لثلاثين سنة 
ابتدأت منذ عام ۱960 حتى عام 1990 قد تراوحت 
بين ۱9 و 24 مليون وحدة سكنية. أما فيما يتعلق 
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بمقدار الأموال التي يجب إنفاقها لبناء هذه البيوت فإنه يقدر في حدود 
ثلاثة آلاف مليون وأربعة آلاف مليون دولار في العام لمشاريع إسكان في 
الدول النامية بالإضافة إلى الأموال التي تستطيع هذه الدول أن تنفقها من 
مواردها الخاصة)". وهي البالغ التي لا يمكن أن تتوافر للأقطار النامية 
في كل من قارة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مما يتطلب الأمر وجود 
التعاون الدولي على هذا النطاق. 

كما أن جهود (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) المبذولة لا تخرج عن هذه 
الحقيقة» وهي تحاول احتساب رؤوس الأموال اللازمة لتزويد الأبنية 
بالخدمات والمرافق والمياه. وترى أن على الرغم من إنفاق ألف مليون دولار 
في ا9 دولة نامية لتزويدها بالماء. ورغما من إنفاق ألفي ملیون دولار في 6۱ 
دولة على الجاري الصحية عام ۱970 فقد تبين أن ما بين 25 و 29 من 
السكان قد تم تزويدهم بالمياه الصالحة ووسائل الصرف الصحية المناسبة. 
ويتأكد لنا ضخامة حجم الاستثمارات المالية إذا ما علمنا أن عقد الأمم 
المتحدة 1980/1970 قد كان في حاجة ماسة إلى استثمار ما قيمته 4 بليون 
دولار لتزويد السكان بالماء اللازم في المناطق التي لا يتوفر فيها الماء©. 

ويثمر موضوع تمويل عمليات الإسكان العديد من الموضوعات الآساسية. 
ولثن كانت الدراسات الاقتصادية قد دأبت على دراسة التمويل فى الأنشطة 
الاقتصادية إلا أنها لم تتعرض إلى القطاعات الاجتماعية إلا بالقدر اليسير 
بحيث لم تتضح الأبعاد الحقيقية لما يجب أن يحتوي عليه التمويل في قطاع 
الإسكان. وإذا كانت ظاهرة ندرة الدراسات المالية للنشاط الإسكاني تنطبق 
علی الجوانب الختلفة للانفاق فانها تتطبق آیضا علی النواحي التمويلية. 
غیر آن دراسة تمویل الاسکان من خلال موضوعاته التالية لا بد من أن 
تساهم إلى حد ما في القضاء على هذه الظاهرة: 

- أنواع التمويل الإسكاني 

- الخصائص الاقتصادية للتمويل الإسكاني: 


آنواع التحویل ۵۱ سکانی: 


لم تعرف الوٍسسات التمويلية شکلا واحدا من آشکال القروض, بل 
عرفت الأصناف العديدة التي قد يصعب حصرها. كما أنها في الوقت 
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نفسه قد شهدت من الاختلافات التي تتعلق بشروط الاقتراض ما لم یقدر 
المرء على ذكرهاء إلا أنها جميعا كانت تتطلع إلى توفیر الوارد امالية اللازمة 
لقطاع الإسكان من جهة. والحافظة علی ما یتواجد لدیها من الأصول 
امالية السائلة. والعمل علی تتمیتها. من جهة آخری. بکل الوسائل التاحة 
لها . غير أن معرفة التمویل الاسكاني بصوره العروفة قد تتطلب ولا معرفة 
العاییر التي یتم استخدامها لهذا الفرض. والتي یمکن آن تقع فیما يلي:- 


- التمویل بحسب مدة القرض. 
«القدويل حصبي مایت 
- التمويل بحسب ملكية الأموال المستثمرة. 


- التمويل بحسب طبيعة النشاط العقاري. 


أولا: التمويل بحسب مدة القر ض : 

تعتبر الفترة الزمنية للقرض من المؤشرات المستخدمة في النشاط 
الإسكاني لإيجاد أصناف القروض التي ترتبط بها . وليس من الصعب على 
ا مرء آن یتکهن بالقروض التي یوجدها معیار الدة. فهي تقع في القروض 
قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل . كما أن السوق الائتمانية نفسها 
قد شهدت وجود أجهزة التمويل التي تتعامل مع كل صنف على حدة حيث 
يثمر هذا المعيار موضوع التخصص القائم بين المصارف التي تقدم الأموال 
المطلوبة لعمليات البناء. وبناء عليه فإن التمويل بحسب مدة القرض قد 
أوجد الأنواع التالية: 


- القرو ض قصیرة الأجل: 

وهي الاموال التي تقوم بتقدیمها البنوك التجارية وبنوك الادخار. ومن 
العروف آن البنوك التجارية تعتبر من مکونات النظام المصرفي الأساسية 
في البلاد . ولا تکاد تخلو منه بلدة ماء كما أنها علاوة على ذلك متخصصة 
منذ القدم في قدیم الائتمان لفترات زمنية قصيرة لاأغراض تجارية بحتة, 
حیث لا یدخل من ضمن واجباتها الأصلية تمویل عملیات التشیید نفسها. 
إلا أن هذا القول وإن كان لا يعني تقديم الأموال إلى الأنشطة العقارية؛ إلا 
أنه قد ينصرف إلى تمويل استيراد المواد الإنشائية والبنائية من الخارج: أو 
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القیام بتمویل الرباح العائدة للشرکات الأجنبية لتنفین مقاولات مشاریم 
الإسكان. إذ إنه ليس من المعقول أن يقوم أحد هذه المصارف على تمويل 
بناء آحد الجمعات السكنية. ثم الانتظار مدة 25 عاما لاسترداد الأموال 
المدفوعة لأن ذلك يعتبر خروجا على النظام الأساسي الذي يعمل على 
إنشاء البنك التجاري نفسه. 

ولقد شهد النشاط المصرفي ميلاد بنوك الادخار على اختلاف صورها 
في معظم بلاد العالم. غير أن الجديد في هذا الأمر هو ظهور (بنوك 
الادخار الإسكانية) في كل من الإكوادور وشيلي من دول القارة الأمريكية 
الجنوبية. وتهدف هذه المصارف في الأصل الی تجميع المدخرات العائلية 
وتكوين عادات الادخار الإجباري لدى الأفراد. واعادة اقراضها للعملاء 
الذين یحتفظون لدیها بالحسابات الاد خارية بشروط سهلة سخية. آو تمویل 
الأشخاص من غير المودعين بشروط آخری مفايرة وآکثر صعوبة لاستخدامها 
في آغراض البناء. کما آن هده البنوك وان کانت تدخل في عداد البنوك 
الختصة الا آنها تتشابه مع الصارف التجارية في تعاملها بالائتمان قصیر 
الأجلء كما أنها تتباين عن المؤسسات التحويلة المتخصصة-مثل بنوك 
الإسكان-فى هذه الخاصية. إلا أنها تتخذ من النشاط الإسكانى ميدانا 
لعمليات الاقتراض. 1 


2- القروض طويلة الأجل: 

وهي الأموال التي يتم تقديمها من قبل البنوك الاسكانية (عمنه‌انده 
وعناءن600) أو المشابهة لها مثل بيوتات الرهن أو شركات التأمين وإعادة 
التأمين أحيانا. ويحدد النظام الأساسي لكل من هذه المؤسسات الأهداف 
التي تسعی الی تحقیقها. وموارد البنك آو بیت الرهن, واجراءات الاقتراض 
الختلفة, والسياسة الافتراضية من حیث آجال القروض, وأولویات التسلیف. 
والسحوبات. واجراءات فتح الحسابات الجارية. والودائع» وخلافها من 
الموضوعات التفصيلية المتعلقة بها . 

وتعتبر بنوك الاسکان من الصارف التخصصة التي تتولی تقدیم الائتمان 
السكني طويل الأجل للأفراد الذين يرغبون في شراء الساکن آو اقامتها آو 
ترمیمها . کل ذلك بغض النظر عن السمیات التي یمکن آن تظهر فیها هذه 
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الاجهزة مثل (بنك الاسکان). کما هو الحال في الأْردن ولبنان. آو (الصرف 
العقاري) کما هو الوضع السائد في سوریا والعراق, آو (بنك التسلیف 
والادخار) کما فی الکویت. ولذا ما آردنا ایجاز بعض الأهداف التعقلة بها 
ا فا 

- تمويل البناء. 

- تمويل مشاريع الإسكان إما مباشرة وإما من خلال إصدار ضمانات 
للقروض الممنوحة. 

- تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الإسكان. 

- تشجيع الادخار وإنشاء صندوق للقروض والادخارات السكنية. 

- تمويل تعاونيات الإسكان. 

- توفير الخدمات والمشورة بكل ما يتعلق بمشاریع البناء. 

- المشاركة في ضمان إصدار الأسهم أو السندات للقروض المتعلقة 
بالإسكان. 

تعتبر بیوتات الرهن (5ءدناوط ععدع:هص) من الأوعية الادخارية التي 

تعمل علی |ٍقراض الشترین للأراضي الاسكانية والباني السكنية مقابل 
رهن ما يتم شراؤه منها سواء أكان ذلك بغرض التأجير أم التمليك. وهنا لا 
بد من تقسيم سند ملكية العقار بين المشتري وبيت الرهن كأحد شروط 
دفع الأموال التي يحتاج إليها صاحب العقار. ومن شروط الدفع الأخرى أن 
يستمر صاحب العقار في دفع الأقساط والفوائد المترتبة عليها. إلا انه في 
حالة فشل المقترض في دفع حتى قسط واحد من الثمن فانه يفقد حقه في 
أرضه أو المبنى . وهو الأمر الذي ينطوي على قدر كبير من المخاطرة التي 
قد لا تدفع الكثير من الأشخاص الذين يتعاملون بتجارة العقارات على أخذ 
ما يلزمهم من الأموال من خلال هذا الخطر التمويلي. 

ولقد انتشرت بیوتات الرهون بکثرة في الدول الرسمالية. وذلك لوجود 
الرغبة القوية من قبل الأفراد في امتلاك النازل التي تتزاید تكلفة بنائها 
عاما بعد عام على الرغم من وجود مخاطرة الاستیلاء علی الاصل العقاري 
الذي يتم شراؤه. إلا أن هذا النوع من المؤسسات المالية لم يتم التعامل به 
في بلدان العالم الثالث لانعدام الوعي العرفي آولا. ولوجود القيم الاجتماعية 
التي لا يمكن أن يرضى المرء أن يشارك غيره في أمواله المنقولة أو غير 
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النقولة الا بصعوبة بالغة وفي بعض الحالات شديدة الضرورة. ومن هنا 
فقد اعتقد آخرون آن من آسباب قصور موارد التمویل الاسكانية پرجع الی 
عدم وجود هذه الصارف التي تعمل علی تقدیم الائتمان. حیث رآوا ضرورة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لایجادها. 

ویمکن لشرکات التأمین واعادة التأمین آن تقوم بالادوار العديدة في 
قطاع الاسکان. فهي علاوة عن کونها من آصحاب البنایات الاسكانية التي 
تعمل على تأجيرها الی آخرین للاستفادة من العوائد الايجارية فانها تتولی 
تقدیم القروض الائتمانية السکنية. ومن العروف آن هذه الشرکات یتجمع 
لدیها الکثیر من البالغ الالية بسبب دفع الشترکین معها في عقود التأمين 
الأقساط الدورية المقررة في وثائق التأمين. وهي في العادة تقوم بتسلیف 
0 من القيمة التقديرية للعقار المطلوب الحصول عليه على أن يتم ذلك 
بضمان العقار المطلوب شراؤه؛ أو المبنى السكني الذي يتم بناؤه. وهي في 
ذلك تسعى إلى المحافظة على القروض التي تم تقديمها إلى عملائها 
أصبحاب البوالص التامينية: 

كما تعتبر شركات التأمين من الهيئات التمويلية الوسيطة التي لا تتخذ 
من الأعمال المصرفية نشاطا أساسيا لهاء بل تقوم بدور الوسيط لما يتوفر 
لديها من الأموال المتراكمة. ولقد انتشرت السلف طويلة الأجل ذات الطابع 
التأميني في معظم أقطار العالم بما فيها مصر والأردن والجزائر وتونس!”. 
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا الصنف من الهيئات المالية غالبا ما 
يقوم بتسليف الأشخاص المتعاقدين معه من خلال بوالص التأمين مما 
يستوجب عن المقترض أن يقوم بسداد كل من: 

- قسط التأمين المقرر دفعه بصفة دورية على نحو ما تقضي به نصوص 
وثيقة التأمين نفسها . ۱ 

- الفوائد المقررة على القرض. 


قاضيا: التمو سل بحسب المصادر ا لتمو ية : 

تتخذ المصادر التمويلية من المعايير لتحديد بعض الأصناف الائتمانية 
الذي يتم تقديمه للأنشطة العقارية الخاصة ببناء المساكن أو الأنشطة 
المعاونة للاسكان. ولا خلاف في أن يثير هذا المعيار النطاق الجفرافي 
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للقروض. وهو الذي لا بد من أن یترتب علیه وجود ما یسمی بالصادر 
الداخلية للتمويل؛ والصادر الخارجية لعملیات الائتمان العقاري. ولقد ظهر 
النمط التمويلي بحسب الصدر الجفرافي. حدیثا علی آثر نمو الجهود 
المشتركة على النطاق الدوتى كن اعقاب لسرب العالمية الثانية. كما أن 
قصور موارد التمویل الحلية قد آظهر الحاجة القصوی اٍلی وجود الأنماط 
التمويلية الجديدة. ویمکن دراسة هذه الصادر علی النحو التالي: 


: المصاد ر الد اخلية للتمو يل‎ -١ 

وهي أحد الأنواع المتعلقة بالائتمان الإسكاني التي تعمل على توفير 
الموارد المالية للأفراد المتعاملين بالعقارات السكنية كالأراضي والأبنية. وهي 
تعتبر المصدر الأساسي من حيث حجم المبالغ التي یمکن آن تقوم بتقدیمها . 
وهذا يرجع إلى وجودها على مقربة من المقترضين» وسهولة الإجراءات 
المتخذةء والى تعدد الهيئات التمويلية التي يتكون منها هذا المصدر. كما أن 
ظهورها منذ القدم قد ساعد على إعطائها مثل هذه الأهمية التي يمكن أن 
يتصف بها التمويل المحلي. ومن الضروري أن يتصرف مفهوم مصادر التمويل 
الداخلية إلى كل من: 

- الجهاز المصرفي العامل في البلاد. 

ان )اور اف 

وتتصور البنوك الركزية النظام الصرفي الذي یعمل على تقديم القروض 
الإسكانية. ولئن كان بعض يعتبر هذا النشاط خروجا عن الواجبات اللقاة 
على عاتقها باعتبار المصرف المركزي بنك البنوك فإن هذا القول يعتبر 
صحيحا حيث إنها تعمل على رسم البيان المصرفي في البلادء ولا يوجد لها 
من التعامل الباشر مع الامتداد . إلا آن هناك الكثير من الأدوات والسياسات 
المالية التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي ما يعمل على تشجيع الصارف 
الأخرى التي تقع تحت نفوذه لتقديم الائتمان السكني أو أن يحول دون 
ذلك. وليس من السهل أن نتناول هنا طبيعة الإجراءات التفصيلية المتخذة 
من جانب هذا النوع من الهيئات المالية حيث يترك للقارئ الوقوف على 
جمیع الأبعاد التعلقة بها في حالة توفر الرغبة لدیه(. 

ولئن كانت معظم دول العالم قد عمدت إلى إطلاق تعبير(البنك المركزي) 
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على المؤسسة المالية التي تتولى الإشراف على كافة البنوك التي تعمل على 
تقدیم السلف. الا آنه توجد في الوقت نفسه الدول العديدة التي لم تأخذ 
بهذا السمی علی الرغم من مزاولة الاختصاصات نفسها. ومن آمثلتها 
وجود (موّسسة النقد البحرینیة) في البحرین: و(موّسسة النقد العريي 
السعودي) في السعودية. و(البنك الوطني الصومالي) في الصومال. 
و(مصرف الیمن) في الیمن. و(مصرف لبنان) في الجمهورية اللبنانية, 
و(بنك الغرب) في الفرب. وتختلف البنوك الركزية فیما بینها من حيث 
السماح للمٌسسات الائتمانية بتقدیم القروض للأشخاص الذين يتخذون 
من الأنشطة الاسكانية مهنا ساسية لهم(". 

وبالاضافة الی ذلك فان دور البنوك التجارية یظهر هنا ومن جدید 
کآحد الصادر ا لحلية للتمویل. ولقد وجدت هناك التجارب الوطنية العديدة 
التي لا تقع تحت حصر فيما يتعلق بالفنون المصرفية المتخذة في أحد 
البلدان. فهي تختلف من حيث امتلاکها من قبل الحکومة. أو كونها من 
المؤسسات الخاصة: أو المشتركة: كما أنها تفترق من حيث سيطرة النفوذ 
الأجنبي علیها. آو خضوعها للسيادة الوطنية. وبحسب انتشارها الجفرافي 
في كافة أرجاء البلاد أو تركزها في إحدى المدن الرئيسية. ولا أدل على 
هذا القول من أن المصارف التجارية في المملكة العربية قد بلغ عددها 6! 
بنكا بعد إضافة (القرض الشعبي) لها. ولقد تمت مغربة هذه البنوك منذ 
عام 1975 مكلت لك قل فسية السيظر ف ات یه وا را 
تصل النسبة المغربية إلى 127/90-780' . وتعتبر الدار البيضاء المركز الرئيس 
لکل هنه الصارف. کما تعمل الحکومة علی فتح الفروع التعددة لها في 
کتثیر من الناطق الريفية البعيدة عن الحضر. 

ویشتمل هیکل النظام الصرفي علی البنوك التخصصة والتي یشکل 
(بنك الاسکان) |حدی الفردات الاأساسية التي تتعلق بالجهاز الذي يجب أن 
یقوم بتمویل الأنشطة الاسکانية. الا آن الدراسة القارنة لا تم انشاوه منها 
لا بد من أن يؤكد لنا هذه الحقائق 6: 

- وجود الجهاز الالي الختص للاسکان في کثیر من الاقطار العربية 
مثل السودان والبحرین. والجمهورية العربية اليمنية. 

- عدم وجود الهیّة الالية الختصة في مجال السکن. وهذا پرجع الی 
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حداثة عهد الدول التي لم توجد فيها هذه الهيئة في النظام المصرفي. 

- وجود الصرف الالي التخصص للاسکان مع توافر الاختصاصات 
العديدة له. ولا آدل علی ذلك من وجود البنوك ذات الأهداف الختلفة التي 
تعمل علی تمویل الاسکان وغیره مثل (القرضین العقاري والسياحي) في 
الغرب. و(الصرف الصناعي العقاري) في لیبیا: و(مصرف التسلیف الزراعي 
والصناعي والعقاري) في لبنان. و(بنك التسلیف والادخار) في الکویت. 

ولقد شهدت النطقة العربية وجود بنوك الاسکان الا آنها وجدت تحت 
مسمیات آخری قد لا یدل الاسم علیها. وهي في العادة تمارس الصلاحیات 
نفسها التي تزاولها الصارف التخصصة في هذا الجال. ومن آمثلتها 
(الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط) في الجزائر. و(صندوق التنمية 
العقارية) في السعودية. غير أن الاختلاف جد كبير بين هنه البنوك من 
حيث الفائدة على الأموال المقترضة. ومن الملاحظ أن البلاد النفطية عادة 
ما تقوم بإقراض الأفراد دون أن تتقاضى أي فوائد تذكر مثل السعودية 
وليبيا والكويت والعراق"". أما البلدان غير النفطية فإنها تأخذ بالفوائد 
الضئيلة لتصل الی۱5/ و 120 أحیانا بحسب البلغ ومدة الاقتراض. 

ولا خلاف فى أن تدخل المؤسسات المالية العقارية فى عداد المصارف 
المختصة التي 00 على تقديم التسليف الإسكاني. و إا ا 
على هذا القول من (المصرف العقاري السوري) الذي تم تأسيسه عام 966 
بموجب الرسوم التشريعي الذي تم تعدیله عام ۱975(*. ویمکن للمرء آن 
يتحقق من ذلك إذا ما قام بدراسة الأهداف التي يرمى إليها من دعم نشاط 
البناء والتشیید في البلاد . والأمظلة علی هذا الاتجاه كثيرة حيث يتشابه 
هذا الصرف مع غیره من البنوك العقارية الماتلة مثل (البنك العقاري) في 
الأٌردن. و (البنك العقاري السوداني). و(الصرف العقاري) في العراق 
و(القرض العقاري والسياحي) في الفرب. 

ولکن السوال الذي یطرح نفسه الآن هو: هل تعتبر البنوك الصناعية 
مثل بنك الإنماء الصناعی فى الأردن؛ والمصرف الصناعى السودانى؛ وبنك 
الكويت الصناعي من الهيئات التمويلية الإسكانية ؟ إن الإجابة عن هذا 
التساؤل لا بد من أن توجد خلافا في الرأي. إذ إن معظم الآراء قد اتفقت 
علی اعتبارها من الصارف الختصة في الائتمان الصناعي, وليس الإسكاني 
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وهو الرآي الراجح جدا . الا آن القلة من الكتاب قد نظرت إلى هذه البنوك 
من خلال ما يمكن أن يتم تقديمه من الأموال لإنشاء الأبنية الصناعية غير 
السكنية: غراوا تجاووا انیا تاه فى حل مشاكل السويل الأنمن جزانب 
قطاع التشييد والبناء. وما ينطبق على هذه المصارف نكاد نجده على مستوى 
الوت اتر اة م اسه اقرا التزراسي) هي الآ رون دوز االمبيرف 
الزراهي) كي البمق وليبياء و(الينك الؤراعي السوداني): و(البنك الزراعي) 
في السعودية. 

ولا تشذ بنوك الادخار عن الهیئات الائتمانية التي ظهرت لتعمل على 
تمویل النشاطین الانشائي والبناگي. وان کانت السمیات لها قد تثیر في 
ذهن القاري اللبس والغموض آحیانا. واذا کانت هده البنوك تدرج تحت 
قائمة الصارف التخصصة التي تعمل علی زيادة الطاقات التمويلية في 
البلاد قانها قد ساعدت علی توفیر الکثیر من الموارد المالية التي يحتاج 
إليها مثل هذه الأنشطة. وتمكن إقامة البرهان على ذلك من خلال الجهود 
الى شوه وا یقت تسا شب راهان کر و و ی 
للادخار السکتی) في الفرب. و(بنك الادخار السوداني)؛ و(بنك الادخار 
والتسلیف) في الصومال“'. 

ولقد شهد ازدهار الحركة الصرفية فی مختلف آقطار العالم ظهور 
بنوك التنمية (وعلصده )development‏ مثل: (بنك التتمية الصومالي). و(البنك 
الوريتاني للتنمی): وان کان (البنك الجزاگري للتتمیة) من آنشطها علی 
الإطلاق'. ولئن كانت هذه الصارف لا تعتبر من البنوك ذات الطابع 
التخصصي إذ إنها تقدم أصنافا شتى من القروض الائتمانية. الا آنها 
بصفة عامة تدخل في عداد المصادر الداخلية التي تعمل على تمويل جميع 
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها قطاع الإسكان. وهي وإن 
كفت قط يعليها الاحتبارات التجا رید آليستهه ولا عامل إلا بانتزن الیسیر 
من الأموال الإسكانية إلا أنها تعتبر من المصادر التي يلتجي إليها الأفراد 
في عمليات اقتراضهم. 

ومن البديهي نيزن ورا اوها الافتسادية إلى الفيوض بالقطاع 
الصرقي في البلاد مما يؤدي إلى انتشار البنوك الشعبية (popular banks)‏ . 
ویجب آلا يتبادر إلى الذهن اقتصار تعامل هذه الصارف مثل (البنك الشعبي) 
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في السعودية. و(القرض الشعبي الجزاثري). و(القرض الشعبي) في الغرب. 
و(مصرف التسلیف الشعبي) في سوریا على فئة من الشعب دون أخرى. 
ولتّن ظهرت مثل هذه الأنظمة في مجال الائتمان التعاوني الذي تقتصر 
عمليات تقديم الأموال إلى الأشخاص الأعضاء. إلا أن هذه ا البنوك تسير 
على نحو مغاير تماما حيث يتم تقديم السلف لكل من یرغب فیها(. ولقد 
بات معروها الآن آن القانون الاشتراكي هو الذي يحدد معالم السياسة 
الافتراضية في البنوك الشعبية أسوة بغيره من الأجهزة العاملة في حقل 
الائتمان. 

ومما لا یحتمل الجدل آیضا آن الحاجة الی الوارد الالية قد آدت الی 
ظهور الأنواع العديدة الأخرى من المصارف التي تساهم بشكل أو بآخر في 
منح القروض. ولقد كان ذلك إيذانا بوجود (بيت التمويل الكويتي)ءو(بنك 
تنمية المدن والقرى) في الأردن. وهي وإن كانت غير متخصصة إلا أنها 
تدخل في مجموعة المصادر المحلية حيث يمكن للفرد آن يحصل على ما 
يحتاج إليه من الأموال وفق شروط معينة من هذه البنوك أو البيوتات 
المالية. ويعتبر بيت التمويل الكويتي من البنوك الإسلامية التي تحاول التعامل 
بالمال من خلال تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 

وتآتي المؤسسات المالية الوسيطة في الرتبة الثانية بعد الجهاز الصرفي- 
من حيث الأهمية-في مصادر التمويل الداخلي. وهي التي تتكون من الصناديق 
المالية. وشركات التأمين, واعادة التآمین. والشرگات المقارية. أما فيما 
يتعلق بالصنادیق (۳۵۰) فقد ظهرت تقریبا مع مطلح الستينات سواء أكان 
ذلك على المستوى الإقليميء آم الدولي. آم القطري. ولتّن کان نشوء صنادیق 
التنمية يرجع إلى تصحيح الاحتلال وتعزیز التنمية الاقتصادية والا جتماعية 
على الصعیدین الوطني والاقليمي. فانها تمتلك قدرة تمويلية هائلة بفضل 
ما یجمع لخمس منها من الرسامیل الضخمة التي تبالغ 8.8 ملیار دولار 
وهي التي تقع فيما يلي : 

|- الصندوق الکویتی للتنمية الاقتصادية العربية ۰۱96۱ 

2- الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ۱968 . 

3- صندوق أبو ظبى للتنمية الاقتصادية العربية |197. 

4 الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 1974. 
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5- صندوق التتمية السعودي ۱974: 

غير أن من یمعن النظر طویلا في ماهية الصنادیق الالية لا بد من أن 
يجد أنها وليدة المجتمعات ذات الفوائض المالية الناجمة عن زيادة أسعار 
بيع النفط الخام فيها مثل السعودية والعراق وليبيا والكويت ودولة الإمارات 
العربية المتحدة. كما أنها قد ظهرت في دول العالم المختلفة بلا استثناء. ولا 
أدل على هذا القول من وجود الصناديق التالية في تونس وهي: (الصندوق 
القومي للادخار السکني). و(الصندوق الخاص للنهوض بالسكن لفائدة 
الاجراء). و(الصندوق القومي لتحسین السکن). و(الصندوق القومي للضمان 
الاجتماعي). و(الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعیة)؛ و(صندوق 
الان كد ات رة ال اش لىف كه رحد الاد 
الاجتماعية الخاصة في منشآت القطاع العام والخاص والبالغ عددها 
حوالي ثمانية آلاف صندوق. 

كما أن الأموال التراكمية لدى شركات التأمين وإعادة التأمين لا بد من 
أن تندرج تحت طائلة المصادر المحلية للتمويل. ومما ساعد على أهمية هذا 
الصدر الداخلي انتشار الوعي التأميني عند الأفراد. والزام الکثیر من 
الحکومات الاشخاص بضرورة التأمین الاجباري في مجال النقل. وارتفاع 
مستویات الدخول الفردية. وتوفر الرغبة القوية من جانب هنه الشرکات 
في ضرورة استثمار البالغ امالية التوفرة لدیها . ومن الضروري آن یکون 
لاتساع أنواع التأمين الدور الکبیر الدي آدی اٍلی وجود البالغ النقدية 
الفائضة. ومن المعروف أن شركات التأمين تسعی عادة اٍلی درء الخاطر 
عنها في مجال التأمين من خلال توزيع عبء الخسائر المتوقعة على اكبر 
عدد ممكن من المشتركين معها. 

ثم جاءت الشركات العقارية المتخصصة لتعمل على زيادة عدد المصادر 
التي يعتمد عليها في استثمار الأموال في قطاع البناء والتشييد . ولقد كان 
لازدهار النشاط العقاري أكبر الأثر في ميلاد هذا النوع من الشركات التي 
بلغ عددها ۱9 شركة في الکویت عدا عن (الشركة القومية العقارية التونسیة): 
وشركة ريفكو الأردنية”". ولقد أصابت هذه الشركات من النجاح في 
مجال تحقيق الأرباح غير المتوقعة مما جعل التنافس شديدا على اجتذاب 
الموارد الاقتصادية إلى قطاع الإسكان بصفة خاصة. إلا أن انتشار عمليات 
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الضارية فیما بینها قد آتی لی الوجود بالکثیر من البوادر السلبية التي لا 
تقم تحت خضي وهذا من شأنه آن جمل العاگد الاقتصادي یمیل (لی 
الانخفاض, وآن تبحث الشرکات العقارية عن الجالات الاستتمارية الجديدة 
فى غين مراطتها الأسلية, 


2- المصادر الخار جية للتمو ييل : 

تعتبر المصادر الخارجية للتمويل من الأصناف حديثة النشأة التي ظهرت 
مع تزايد الاعتقاد بأهمية التعاون الدولي في حل مشاكل الإسكان. ولم يكن 
الائتمان الشترك من جانب الحکومات والنظمات الدولية والاقليمية ینحصر 
في القطاعات الاقتصادية البحتة, بل ظهر في الأنشطة الاجتماعية کالاسکان 
والتربية والتعلیم. والصحة العامة بعدما تبین القصور الکامل في البرامج 
ذات الطابع الاجتماعي. وهي التي لا تختلف عن مثیلاتها الاقتصادية 
وذلك في سبیل قیام التوازن في عملية التنمية التي آصبحت مطلبا دولیا . 
وبناء علیه فاٍن الائتمان الدولي الاسكاني یمکن آن یظهر من خلال: 

+ الؤسسات اكالية الدولية: 1 

- المؤسسات المالية العربية. 

أما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الدولية فإن جهود البنك الدولي يعتبر 
بحق من أشهر الهيئات ذات الأطراف المتعددة التي تعمل على تقديم 
المساعدات. ولقد ظهرت هذه المحاولات أول مرة في يونيو ۱972 عندما 
أقدم على تمويل العشرات من المشروعات السكنية في أنحاء متفرقة من 
دول العالم مثل جمهورية كورياء والسنغال. والسلفادور. ونيكاراغواء 
وإندونيسياء والهند. وزامبیا؛ وبوتسوانا. وتنزانیا. وجمایکا . علما بآن الملکة 
الفربية قد تعتبر من آکثر الدول العربية حصولا على الأموال من هذا 
الصرف لانشاء آربعین آلف وحدة سکنية. ولقد بلغ مجموع البالغ القترضة 
منه ۱70 ملیون دولار. بفائدة قدرها ۰79 ولدة ۱7 عاما. وبضمان الدولة 
ووزارة المالية . 

كما أن الأموال متعددة الأطراف ليست قاصرة علی العائلة الدولية 
تحت مظلة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المتفرعة عنهاء بل تمتد إلى 
غيرها من المنظمات الإقليمية الأوروبية. مثل: (الصندوق المركزي للتعاون 
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الاقتصادي) . ویهدف هذا الصندوق إلى تقديم القروض الإسكانية لمجموعة 
الأقطار الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية حيث قدم نحو ثلثي قروضه إلى 
مؤسسات الإسكان في البلدان التي تقع جنوب منطقة الصحراء 
الأفریقیة. وتسعی الدول الاأوروبية بصفة عامة الی تقدیم الائتمان 
والاعانات للمحافظة علی العلاقات التقليدية مع أآقطار القارة السوداء 
التی وقعت تحت نفوذها ردحا طویلا من الزمن. 

ثم تاني الساعدات الشائید لتدعیم القروض الدولية حیث تعتبر الولایات 
التحدة من آنشط دول العالم في مجال التسلیف الاسکاني. ولقد عملت 
على إيجاد المؤسسات مثل (بنك التنمية للدول الأمريكية) الذي عمل على 
ٍنشاء 340 آلف وحدة سكنية قبل حلول عام ۰۱974 و(الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولیة). ولقد اعتبرت تونس من الدول التي استطاعت آن تحصل 
علی القروض من هدنه الوكالة. والتی تمتد اٍلی ثلاثبن عاما لبناء الساکن 
الجديدة البالغ عددها 2898 مسکنا(22, ویتولی (الصندوق القومي للادخار 
السکني) عقد الاتفاقیات امالية النظمة لتدفق رژوس الموال من الخارج 
نيابة عن الدولة. 

ولا یستطیع الرء آن يأتي على ذكر الهيئات الدولية التي تعمل على 
إقراض غيرها من البلدان سواء أكانت من خلال الجهود الجماعية أم 
الثنائية. ومن أمثلتها : (مركز الأمم المتحدة للإسكان والبناء والتخطيط)ء و 
(الجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأآمم المتحدة)ء و (مؤسسة تنمية 
الكومنولث). ولقد ظهر دور هذه المؤسسة في تنمية مناطق الإسكان في 
إفريقياء وجتوب آسیاء والبحر الكاريبي. حیث بلفت جملة الالتزامات 364 
مليون دولار خلال ثلاثة عشر عاما ابتداء من عام 1946 وحتى سنة 2001973 . 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن القروض الدولية الخارجية 
وإن ساهمت في حل بعض المشاكل الإسكانية إلا أن دورها سيظل ثانويا إذا 
ما قورن بالأدوار الأساسية التي يمكن أن تقوم بها مصادر التمويل الذاتية 
للدول نفسها. 

وتعتبر المؤسسات المالية الكويتية على صعيد التعاون العربي من أنشط 
الأجهزة العاملة في حقل الائتمان الاقليمي ذي البعد الثنائي. ولقد ظهر 
آثر ذلك في القروض القدمة اٍلی کل من تونس والغرب والسودان. تم یلیها 
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مباشرة التمویل العراقي الذي جاء من خلال (الصندوق العرافي للتنمية 
الخارجیة) . لقد قدم هذا الصندوق مبلغ ستة ملايين دولار للملكة الأردنية 
الهاشمية بفائدة قدرها 2,5 ولمدة عشرين عاما . وتتولى مؤسسة الإسكان 
الاردنية مسوولية ابرام الاتفاقیات الالية نيابة عن الحكومة. وذلك بهدف 
القیام بتسلیف الاموال القترضة للافراد الذین یتقدمون الیها بطلبات 
الاقتراض لاستتمارها في الأغراض الاسکانية. 

ومن الأمور البديهية أن تكون حركة انتقال رؤوس الأموال من البلدان 
العربية الفائضة بالمال إلى الأقطار العربية العاجزة التي تعاني من ندرة 
الموارد المالية. وبمعنى آخر فإن الوفر في المبالغ والدخول النقدية التي 
تجمعت لدى الدول النفطية قد جعلها في موقف يدعوها إلى تصدير 
الأموال إلى غيرها من المجتمعات العربية والدولية على حد سواء. ولا أدل 
على ذلك من قيام المؤسسات الليبية العاملة في حقل الائتمان بتقدیم 
القروض التي تبلغ 45 مليون دولار إلى المغرب عام ۱977ء بفائدة لا تزيد في 
المتوسط عن 2 وذلك بهدف إعادة بناء المساكن القديمة والأحياء الفقيرة 
فيها. وتستحوذ مشكلة مدن الصفيح في هذه الدولة على أذهان القارة 
المسؤولين في قطاع الإسكان للعمل على التخلص منها بقدر الإمكان. 


خالثا: التمويل بحسب ملكية الأموال المستغمرة: 

إن ملكية الأموال التي يتم استثمارها في النشاط الإسكاني تعتبر أحد 
المقاييس المتبعة لعرفة بعض الأنماط التمويلية. وهو نفسه المعيار الذي تم 
استخدامه لایجاد آحد التصنیفات للمساکن التی یجب آن تشتمل علیها 
استمارة حصر الأبنية. وإذا كان هذا التوزيع قد جاء بالساکن العامة, 
والاسکان الخاص, والباني التعاونية. فلا بد من الضروري أن توجد هذه 
الوحدة من قیاس التصنیف الائتماني ذي الأبعاد الثلاثية الذي یقع في 
التمویل العام. والتمویل الخاص, والتمویل التعاوني. کما آن الذي یدقق في 
طبيعة التوزیعات الهيكلية للوحدات السکنية الختلفة وفقا لا جاءت به 
الدراسات حول هذا الشأن لا بد من أن يلمس أن الجهود الخاصة هي التي 
تكاد تكون مسيطرة تماما على السوق العقارية فيما يتعلق بإنشاء المنازل 
على اختلاف أنواعها. 
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ومن الضروري أن يعتمد التمويل العام علی مقدار ما تخصصه الدولة 
من الاعتمادات المالية للأجهزة الإدارية المسؤولة عن قطاع التشييد والبناء. 
ویتراوح حجم الأموال العتمدة ما بین 7/۱ و 6/۱ الاستتمارات العامة علی 
الستوی العربي. خلال الدة التي ابتدآت من عام ۱976 وحتی عام ۰۱984 
وهی تأتى فى المرتبة الثانية أو الثالثة بعد نشاط الصناعة والتعدین. ونا 
گان تقاط الإسكان يشكل في المتوسط 40 من هذا القطاع فإن ما يتم 
اعتماده من الأموال اللازمة له من اليزانية العامة للدولة لا یزید عن ۰16 
غیر آن ارتفاع التکالیف السكنية یتطلب من الدول آن تزید ما تعتمده من 
جملة البالغ التي يجب استثمارها في الأنشطة الإسكانية المختلفة. ويأتي 
هذا الإجراء في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات السنوية من المساكن 
نظرا لزيادة أعداد السكان. 

ومن الضروري أن يختلف الوزن النسبي لما يساهم فيه التمويل العمومي 
في إجمالي الأموال التي یمکن استثمارها في قطاع الاسکان. وهذا يعتمد 
على مقدار دخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وهو الأمر 
الذي سوف يترتب عليه ظهور الأدوار التمويلية للسلطات الحكومية في 
الأنشطة البنائية المعروفة أو يغيب عنها . ولا أدل على ذلك من تزايد الحصة 
النسبية لرژوس الاموال الدفوعة من قبل الدولة في الأقطار الاشتراكية, 
آو في البلاد النامية التي تخد الأسلوب الاشتراكي منهاجا اقتصادیا لها 
مثل الجزاثر والعراق ومصر في فترة من الفترات. وبناء علیه فان الشارکة 
النسبية في التمویل العام لا بد من آن یتناقص لدی البلدان الرآسمالية. آو 
في البلاد التخلفة التي تسیر علی منوالها في الحياة الاقتصادية. 

وانطلاقا من دلك فان حجم الالتزامات الالية للدولة علی سبیل الثال 
في المغرب يصل إلى نسبة لا تزيد عن ۰2,2 بینما یتولی القطاع الخاص 
القيام بالأدوار المتعددة الباقية من خلال توفيره الأموال التي تحتاج إليها 
عملیات البناء والتشیید . الا آن نصیب الائتمان العام الذي وجد من خلال 
القروض الحکومية قد بلغ حوالي ثلث حجم التمویل الاجمالي في فنلندة, 
وذلك ٍذا ما آخذنا بعین الاعتبار مختلف الهیئات التي تتولی عملية تشیید 
المساكن . وتدل هذه الحصص النسبية للاستثمارات العمومية على أنه 
ليس هناك من قاعدة ما يمكن أن تحكم مقدار المشاركة المالية للسلطات 
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العامة حيث یختلف ذلك من دولة لأخری. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن الاستثمارات العامة 
الإسكانية لا تقتصر على ما تعتمده الدولة من الأموال اللازمة للهيئات 
الإدارية لوازرات الإسكان والأجهزة التابعة لها. ولا كان التمويل العام لا 
يقف عند ذلك فقط فانه لا بد من أن يشمل كافة المبالغ المالية المعتمدة في 
جميع الوزارات التي تمارس الواجبات ذات الصلة الوثيقة لعمليات البناء. 
وهي الأموال التي يتم تخصيصها للادارات التي تمارس الأنشطة المساعدة 
التي هي من اختصاص الدولة ولا يمكن أن يقوم بها الأفراد أصلا مثل: 

- تمويل عمليات توفير الأراضي السكنية. 

“ول اقات اكات اة 

وبتعبير آخر فإن ما يتم تخصيصه من الأموال لقطاع الإسكان لا يقع 
في حدود النسبة السابقة 6“. إذ إن الآمر يحتاج إلى زيادتها بقدر المبالغ 
المالية المضافة والتي قد ترفعها إلى 10> من الميزانية العامة للدولةء وذلك 
إذا ما آخذنا في الاعتبار تعدد مفردات النافع والکونات الأخری للخدمات 
العامة. هذا كله بالإضافة إلى النقص الكبير المتواجد بها في كثير من 
بلدان العالم» والمبالغ المالية المتزايدة التي تحتاج إليها الدولة للإنفاق عليها 
والتي أخذت مقاديرها تزداد عاما بعد عام. علما بأن الدولة لا تستطيع 
تخصيص الاعتمادات المطلوبة جميعها طا ما أن الموارد المالية نفسها تتنافس 
عليها الاستخدامات العديدة التي يجب أن تعمل على توفير بعض الاعتمادات 
لغيرها من الأنشطة. 

ولقد جرى الفرق على احتساب حجم التمويل العمومي من خلال إقامة 
العلاقة بینه وبین اليزانية العامة للدولة. أو بينه وبين الدخل القومي من 
جهة آخری. کما يجوز التعبير عن هذه الصلة من خلال ربطها بالناتج 
القومي الإجمالي. وعلى الرغم من إمكانية الوصول إلى ذلك فإن هناك 
صعوبات عديدة تقف دون هذه المعرفة» منها : تعدد الأجهزة الإدارية المشرفة 
على قطاع الإسكان» بل ظهور هذه الخاصية نفسها على مستوى الجهات 
التي تتولى تقديم الخدمات والمنافع العامة. كل ذلك بالإضافة إلى عدم 
توضر الأقسام المالية التي تتولى إيجاد مقدار ما يتم إنفاقه عليهاء واستخراج 
التكلفة الحقيقية للوحدة المستخدمة في عمليات الإنشاء. 
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ثم يأتي دور التمویل الخاص الذي یتم من خلال الأفراد آو الشرکات 
ذات الشخصية الاعتبارية. ویبلغ مقدار مساهمة هذا التمویل بنسبة کبيرة 
قد تصل الی 7/98 في الملكة الفربية. آو قد تنقص إلى ثلثي البالغ الاجمالية 
في بعض الدول الأوروبية. كما أن هذا الدور لا بد من أن يقل كثيرا في 
الأقطار النامية التي تميل الحكومة إلى التدخل المباشر في قطاع الإسكان 
والأنشطة المتعلقة به. إلا أنه لا توجد هناك النسبة العامة للحصة النسبية 
للاستثمارات الخصوصية التي يمكن أن تحكم جميع البلدان؛ فان هناك 
من المقادير النسبية بقدر ما يوجد من الدول. 

كما أن مقدار الوزن النسبي لا بد من أن ينخفض كثيرا أو يتلاشى في 
البلدان التي تعتمد اعتمادا كليا على الحكومة في تسيير دفة الأمور. 

ويعتمد القطاع الخاص في أمواله على ما يتم توفيره من والادخارات 
الشخصية:؛ وهذا ما يمكن أن يظهر لنا بجلاء فى الإسكان المرحلى. كما أنه 
غالبا ما ینجا نی الضادر الحلية للتمویل التى سال فى الأجيرة اخالية 
لنظام المصرفيء أو في المؤسسات المالية الوسيطة للحصول على ما يحتاج 
إليه منها. علما بأنه تنعدم المحاولات الفردية الرامية للاستفادة من الائتمان 
الخارجي. إذ إنه ليس من المعقول أن تقدم المنظمات الدولية على إقراض 
بعض الأفراد أو الشركات الخصوصية بأي حال من الأحوال. كما أنها لا 
تختلف جهود الأشخاص في حصولهم على الأموال قصيرة الأجل أو الطويلة 
منهاء وإن كان الاتجاه بصفة عامة يميل إلى تغليب الاثتمان ذي المدة الطويلة 
ريثما يتم تدبير الأموال الكفيلة بسداد القروض المأخوذة. 

ولقد وجدت هناك الأسباب العديدة التى جعلت الحصة النسبية للتمويل 
اشاس كو اف ادر بکد قيام الأفراد بالأدوار الملقاة 
علیهم. وتشجیعهم بقدر الامکان علی ذلك من خلال التشجیعات والحوافز 
القانونية. إلا أن هذه الجهود عادة ما تكون بعيدة عن المجالات التى تعتبرها 
اكرات من افا ا اة س ۱ 

- تمويل التصاميم الهندسية والمعمارية. 

- تمويل عمليات تنفيذ مقاولات المشاريع الإسكانية. 

- تمويل استيراد المواد البنائية والإنشائية وتصنيفها. 

- دفع الأجور العمالية. 
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ولیس من السهل بمکان على الباحث أن يقف على حقيقة المبالغ المالية 
التي يتم إنفاقها من قبل القطاع الخاص على نشاط الإسكان أو الأنشطة 
ذات الصلة الوثيقة به. ويرجع ذلك إلى تعدد النواحي التي يمكن أن تظهر 
منها الحاولات الخاصة. کما آن ابقاء العلومات طي الكتمان فيما يتعلق 
بالجوانب الالية قد یحول دون معرفة مقادیر الاستشمارات الخصوصية. 
ومما لا خلاف فيه أنه لا بد من القيام بعملیات التقدیر المالي للمجهودات 
التي يقوم بها الأشخاص والشركات الخاصة التي لا تخلو أحيانا من عدم 
الدقة. ومن هنا فإن الأمر يكون لزاما لأن يظهر بعض الباحثين الذين 
يتولون قياس حجم الجهد المالي المبذول في مختلف النواحي الإسكانية من 
قبلهم. 

أما فيما يتعلق بالتمويل التعاوني فإنه ليس بذي أهمية على الإطلاق 
وهو قد لا يزيد في المتوسط عن ۸2 . وتعتبر الجمعیات الإسكانية في مصر 
من أقدمها على المستوى العربي حيث ظهرت مع بداية الخمسينات ثم تلتها 
العراق عام 1955. ومما ساعد على ضآلة المساهمة النسبية في الأموال 
التعاونية عدم انتشار الجمعيات في حقل الإسكان بالنسبة للكثير من الدول. 
وإن كانت قد ظهرت بقوة في القطاع الاستهلاكي. كما أن عدم توفر الوعي 
التعاوني هو الذي أدى إلى ظهور المشاكل الإدارية في أجهزتها مما ساعد 
على تناقص أعدادها من 80 جمعية إلى 20ء ثم إلى ۱0 جمعیات في تونس. 
والی افلاس العدد منها مما قلل بالتالي من وزن التمویل النسبي لها في 
جملة الأموال المستثمرة ٨5‏ 


رابعا: التمويل بحسب طبيعة النشاط العقار ى: 

لا يوجد هناك النشاط العقاري الواحد بل توجد هناك الأنشطة المتعددة 
التي تتعلق بتوفير عوامل الإنتاج السكنى. وعلى الرغم من اختلاف المسميات 
التي بسكن أن تظلق غليها باعشارها من الأنشطة غير البنائية أو المساعدة 
فإنها اتخذت معيارا لإيجاد النمط التمويلي الذي يقترن بكل نشاط على 
حدة. ومن الضروري إلا تتشابه الأنماط التمويلية للنشاط العقاري الذي 
يتعلق بتوفر الأراضي السكنية عن الشكل التمويلي السائد في عمليات 
تتفین مقاولات الشروعات الاسکانية. کما آن النشاط العقاري قد نجد فیه 
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صنوفا متفايرة من آنواع التمویل على نحو ما سنذکره هنا توا فیما يلي: 

أ- تمويل توفير الأراضي السكنية: 

وهو النشاط المالي الذي يتطلب إيجاد الموارد المالية للانفاق على البنود 
التي تتعلق بهذا العامل مثل: شراء الأراضيء وإجراء عمليات التخطيط 
الاقليمي. والقیام باللسح الفني, لاعداد الخرائط الهندسية للمواقع الأرضية. 
كما أن معرفة طبيعة التمويل على هذا النطاق يجب أن تتم من خلال 
تحديد ما يتطرق إليه مفهوم توفير الأرض من المعاني حيث وجد الخلاف 
فيما تتصرف الیه عمليات شراء الأراضي بالنسبة للفرد الذي يرغب في 
الحصول على الأرض لبناء مسكنه» أو بالنسبة للجهة الحكومية التي ستشر: 
على التنظيم الهيكلي لها. 

إن عملية توفير الأراضي من وجهة النظر الحكومية تعني تحديد الكمية 
المعروضة من الأراضي المخصصة لأغراض البناء. وهنا يظهر دور التمويل 
العام في الإنفاق على ما يتم استملاكه من الأراضي التي تقع في حوزة 
الأفراد بغرض وضع اليد عليها للمصلحة العامة وهو الأمر الذي يحتاج إلى 
رصد المبالغ النقدية التي يتم دفعها للأشخاص الذين ترغب الحكومة في 
تعويضهم مقابل نزع الملكية الشخصية لأراضيهم. ومن البديهي أن تضع 
السلطات العامة في حسبانها الاعتمادات الكبيرة من المبالغ التي يجب أن 
تزداد عاما بعد عام إذا ما رغبت في توفير المساحات الأرضية للأغراض 
الإسكانية. ومن المتوقع أن يظهر هناك من المشاكل القانونية والمالية التي 
قد تحول دون السير قدما في البرامج المطلوبة على هذا المستوى. 

كما أن الاستثمارات العمومية لا بد من أن تتوفر للقيام بالتخطيط 
الإقليمي للبلاد سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالمدن أم بالأرياف. وقد تستعين 
الدولة بغيرها من التجارب الوطنية التي سارت عليها الدول الأخرى ؛ أو 
بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة في هذا المجال بغية الوصول 
إلى الأهداف المرجوة. ثم يأتي بعد ذلك الإنفاق على عمليات المسح الفني 
للمواقع الأرضية التي تم تخطيطهاء وإعداد الخرائط الهندسية للمساحات 
الأرضية تمهيدا لتوزيعها . ومن المعروف أنه يتم عادة توزيع التجزئات الأرضية 
على الجهات المختلفة في ضوء مجموعة من الأسس والقواعد التي تنظم 
الاستخدامات التي تحقق المصلحة العليا للبلاد لما تحتاج إليه وزارات الدولة 
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من الحیز الكاني. 

ولا بد من أن یظهر لنا هنا بکل وضوح دور الهیتئات الحلية ومجالس 
البلدیات في القیام بمثل هذه الاجراءات. وهي التي تقوم بتمویل ما تبذله 
من المجهودات من خلال ما يتم اعتماده من الأموال في ميزانيات هذه 
المؤسسات. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى آنها وإن كانت تعمل في المجالات 
ات العااة اوفك نعف ات وآ الا يا ل ك من ااا 
الادارية. ولا حتى من الناحية المالية وزارات الإسكان. كما أن الوصول إلى 
معرفة حجم التمویل العمومي قد يقتضي معرفة الجهود الالية الکاملة 
التی قامت بها البلديات فى هذا المضمار وذلك فى حالة توفير الرغبة فى 
احتساب المبالغ المالية ان تم إنفاقها في قطاع الإسكان علی الأقل ` 

آما فیما یتعلق بالأرض السكنية من وجهة النظر الضرورية فإنها تعني 
ضرورة حصول الافراد الذین یرغبون في اقامة النازل التي سيأوون إليها 
على القسائم السكنية. وهنا يظهر دور التمويل الخاص الذي قد يعتمد فيه 
المرء علی موارده الذاتية ولا بما یتوفر لدیه من والادخارات الالية. آو آن 
یدهب اٍلی آحد البنوك العقارية التخصصة لاقتراض الال اللازم لعملية 
الشراء. وعلاوة على ذلك فإن ما يتميز به التمویل الخصوصي في هذا 
القطاع يقع في انتشار التمويل طويل الأجل حتى يتمكن من أخذ المبلغ 
وسداده. ويظهر هنا عدم جدوى القروض الائتمانية قصيرة الآجل لحاجة 
الأفراد إلى المبالغ الكبيرة التي تكفي لتغطية أثمان الأراضي السائدة في 
السوق العقاريةء والتى لن تقل عن عشرين ألفا من الدولارات للقطعة التى 
تبلغ مساحتها 500 ك معظم الحالات. 

ومن هنا يتبدى لنا نمط التمويل الازدواجي الذي يتمثل في وجود 
التمويلين العام والخاص جنبا إلى جنب عند توفير الأراضي السكنية. كما 
أننا لا بد من أن نلمس اختلاف المصادر التمويلية التي يلجأ إليها كل فريق 
عند رغبته في الإنفاق على عمليات إيجاد الأراضي. غير أن الشيء الذي 
قد يقع الإنفاق من حوله هو ضرورة اعتماد المبالغ المالية الكبيرة من جانب 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في القطاعين الخاص والعام على حد 
سواء في حالة إقدامهم على توفير المساحات الأرضية بغض النظر عن 
الأهداف التي يسعى إليها كل منهم من وراء ذلك. ويمكن الاستفادة-على 
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هذا النطاق-من الدراسة الاقتصادية التي تبین حجم التطور الناجم في 
مصر عن وحدة المتر المربع الواحد من الأراضي العدة للیناء. 

ب- تمويل النافع والخدمات العامة: 

وهو عبارة عن الجهود المالية المبذولة في سبيل تزويد الأبنية السكنية 
بما تحتاج الندنمن الأطر الأسامية والكرم اسن وله رها ااك 
العقاري أي صعوبة تذكر في تحديد الشكل الذي تتم من خلاله عمليات 
التمويل المختلفة. فهو يقع عادة على عاتق الدولة. ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يقوم القطاع الخاص على توفيرها وتلبية احتياجاتها. وهذا 
يرجع إلى ضخامة الأموال المستثمرة في هذه الأنشطة بصفة عامةء وإلى 
ارتفاع درجة الخاطرة . والی غیاب الاْرباح التي یمکن آن تعود عليه من 
الأموال المثمرةء والتي قد تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن. 

إلا أنه من الضروري أن نذكر أن ما ينفق على الخدمات يتم مركزيا في 
خطلمك الكبية الاتتصارية والاحتناضية ولا توي البيانات الفتهبياية عن 
حجم التمويل نفسه7". ومن المعروف أن وزارة التخطيط تعمد إلى توزيع 
الأنصبة النسبية من الأموال المعتمدة على وزارات الخدمات في الدولة لكي 
تتولى بنفسها الإنفاق على أنشطتها الرئيسة التي تضطلع بها. كما أنه ما 
أن تتم موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة؛ واعتمادها من الجهات 
الرسمية حتى تقوم كل وزارة بعمليات الصرف لقاء ما تبذله من تقديم 
الخدمات وفقا لا تعده من البرامج السنوية لها. هذا كله مع الأخذ في 
الاعتبار صعوبة معرفة احتساب القادیر الكلية للمصروفات علی الخدمات 
والنافع العامة لتعدد الجهات التي تتولی عملیات الانفاق؛ وعدم وجود 
الأقسام المالية التي تحرص على بيان طبيعة ما تكلفه الخدمات من الأموال. 

ج- تمويل التصاميم الهندسية والمعمارية.. تعتبر التصاميم الموضوعة 
من عناصر الإنتاج في قطاع الإسكان مما يتطلب الأمر وجود الأموال 
الكفيلة بالإنفاق عليها. ولا خلاف في أن يكون الطابع الخاص هو النمط 
التمويلي السائد في عمليات إعداد الخرائط الهندسية. إلا أن هذا القول- 
في الوقت نفسه-لا يعني عدم وجود بعض الجهات الحكومية التي تنفق 
الأموال العامة على ما تعده من التصاميم. وبناء عليه فإن التقارير الصادرة 
عن الأجهزة الإسكانية في الكثير من الأقطار تشير إلى وجود التمويل الذي 
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یتحمله کل من: 

- الأجهزة التي تقع ضمن موّسسات القطاع العام. 

- مکاتب القطاع الخاص. 

د- تمویل انتاج الواد البنائية وا لانشائية واستیرادها: 

ٍن توفیر سلم البناء یعتبر آمرا ضروریا لاستکمال |ٍنشاء الساکن الطلوية, 
والا لا استحوذت النتجات الانشائية علی ربع التکالیف الاسکانية الاجمالية 
تقریبا . ومن الضروري آن تتم التفرقة هنا بین الواد ذات النشاً الحلي 
والسلع التي يتم استيرادها من الخارج في معرض الحديث عن طبيعة 
الأنماط التمويلية المتعلقة بها. ومن الملاحظ أن الجهود المالية المبذولة على 
هذا النطاق تختلف عن غيرها من المناشط العقارية الأخرى في إمكانية 
اعتمادها على مصادر التمويل الخارجى. كما أن الاقتراض من الدول بهدف 
توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المنتجات البنائية غير المتوفرة 
في داخل البلاد يعد أمرا لازما في كثير من الأحيان. 

وعلى الرغم من التفرقة بين المواد البنائية المنتجة والمستوردة فإن التمويل 
الخاص يظهر بشكل بارز في هذا المجال على غرار دور مصادر التمويل 
المحلي الذي يبرز بإقراض المؤسسات الصناعية المتخصصة في إنتاج سلع 
البناء والتشييد . ومما لا خلاف فيه أن تمارس البنوك الصناعية جانبا من 
واجباتها الرئيسة بتسليف أصحاب هذه المشروعات ما يحتاجون إليه من 
الأموال حتى يتم توفير ما تتطلبه المباني السكنية منهاء وهو الإجراء الذي 
قد يحمل البعض على الاعتقاد بان هذه المصارف تعتبر من الأجهزة التمويلية 
في قطاع الاسکان. کما آن التسهیلات الائتمانية القدمة من بنوك الاسکان 
نفسها قد تبباعن إلى تح د كبيجن غلى اماق جوء من القروطن اللمتوحة 
على شراء ما يحتاجه الفرد من هذه المنتجات أيضا حتى يتسنى له القيام 
ببناء البيت الذي سيأوي إليه. 

غير أن المواد الأساسية ذات المنشا الخارجى كالحديد والأسمنت 
والأخشاب وغيرها من السلع الأخرى لا بد من أن تعتمد اعتمادا كليا على 
البنوك التجارية فى تسهيل عمليات الاستيراد . وعلاوة على ذلك فإن نقص 
قطع النقد الأجنبي قد يحول دون استيرادها مما يتطلب الاعتماد على 
المصادر الخارجية بهدف الحصول على العملات الصعبة التي تستخدم في 
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آغراض تمویل ما یتم استیراده من البلدان التقدمة بقض النظر عن طبيعة 
هنه الستوردات. کما لا بد من آن یظهر التدخل الحكومي علی هذا الستوی, 
وخصوصا في الحالات التي تفرض فیها الدولة الرقابة علی ما یتوفر لدیها 
من العملات الأجنبية ف دين تتولی السلطات الحکومية نفسها وضع 
القواعد والأسس التي تنظم التعامل التجاري مع غيرها من الأقطار. 

ه- تمويل تنفين مقاولات المشاريع الإسكانية: 

إذا كان الدور الحكومي يظهر في وضع المناقصات العامة وتحديد 
الشروط اللازمة لها فإنه يقع على عاتقها ترسية العطاءات على من يتقدم 
الیها من الافراد وشرکات التعهدات. قفي الوقت الذي يتحمل فيه القطاع 
الخاص کافة النفقات التعلقة بتنفین آعمال القاولات فان الدولة قد لا 
تهتم بالجهود الالية المبذولة من جانبه بقدر ما تحرص على تنفید ما 
اشتمل عليه العطاء (662067) من الاشتراطات واجبة التنفيذ. وبمعنى آخر 
فإن التمويل الخصوصي هو الشكل المسيطر على هذا النشاط باعتباره 
أحد المقومات الاقتصادية التي تدخل في العملية الإنتاجية للبيوت. 

وتجتهد شركات المقاولات والمتعهدون في توفير الأجهزة والمعدات 
الرأسمالية التي تعمل على سرعة إنجاز الأعمال المنوطة بهم في المواعيد 
المحددة سلفا من قبل السلطات المسؤولة؛ وإلا فإنهم لا بد من أن يتحملوا 
الكثير من الأعباء المالية الإضافية لقاء ما أسفر عنه تنفين الأعمال من 
تأخير تسليم المشروعات الإسكانية في حينها . كما أن النفقات المالية قد لا 
تقتصر على هذا البند إذ قد تتعداه إلى الحالات التي قد تجري فيها هذه 
الشركات التعديلات الملائمة التي تشترطها لجنة استلام المشاريع في حالة 
وجود المخالفات الصريحة في شروط العقود الموقعة بين الأطراف المتعاقدة. 
علما بأن هناك قدرا من المصروفات الأخرى التي قد يتوقع أن يلتزم بها 
المقاولون خصوصا في الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها لمعرفة مدى 
صلاحية استخدام الأبنية من قبل الستفیدین آنفسهم. کما آن هذا الالتزام 
قد يمتد إلى مصروفات الصيانة لما يظهر في المشروعات التي تم تنفيذها 
من الخلل والأخطاء التى تظهر عادة فيما بعد. 

و دفع الأجور العمالية: 

تحتل الأجور الدفوعة للعاملین في قطاع الاسکان آهمية کبيرة طانا 
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آنها تستآًثر بخمس التکالیف النهائية للمبنی السکنی. وهي تلي في التصنیف 
النسبي النفقات الالية للاْرض السكنية والواد الانشائية. وبناء علیه فقد 
آصبحت الأجور من البنود التي تستحق أن ترصد لها الأموال بما يكفي 
استخدام الأفراد من القوى العاملة التي تأخذ علی عاتقها انجاز الهمات 
التي تقع علی عاتقها . علما بآن ما یتم اعتماده من البالغ النقدية یجب آن 
یکون بالقادیر التي تواجه حالات الارتفاع في الا جور للفئات العمالية علی 
اختلاف تصنیفاتها الهارية وغیر الهاریة. 

ولا یقتصر تخصیص الوارد الالية في مواجهة تکالیف العمالة علی 
قطاع دون آخر بالنسبة للحکومة آو الشرکات الخاصة طانا آن کلا منها 
يعمل على توظیف الأْيدي العاملة التي تحتاج الیها الشروعات. الا أن 
التمويل العام قد يصل إلى درجة لا تزيد عن 7 في كل من نیجیریا والاکوادور 
وتایلاند. وهذا یعنی آن النمط التمویلی الخامر هو السمة الغالبة فی 
آسواق القوی العاملة في نشاط التشييد والبناء. ویلجاً الأفراد والشرکات 
العمالية الی البنوك التجارية للاقتراض منها لتفطية الأجور الدورية التي 
يجب دفعها للعمال نظیر القیام بالاعمال الجسدية آو الذهنية. 

وهکذا بدأت تظهر نا اللامح التمويلية التي تتعلق بالأنشطة العقارية 
المختلفة. ولكن السؤال الذي يلوح الآن هو إلى أي حد يمكن معرقة المقادير 
المالية النهائية بكل نشاط على حدة ؟ إن الإجابة لا بد من أن تقع بداهة 
بالنفي لصعوبة الوصول إلى ذلك. ولكن الدراسة الاقتصادية التي قد تناولت 
التركيب البنياني لأنشطة عوامل الإنتاج الإسكاني قد تساعد إلى حد ما 
على إيجاد هذه المبالغ بقدر الإمكان. كما أن الأمر في النهاية لا بد من أن 
يتوقف على مدى توفير القيادات الإدارية التى تؤمن فى الاعتماد على 
التکالیف المالية هى قياس كفاءة الأذاء::واستخدام البيانات المالية ف عمليات 
التخطیط. وترشید العملية الادارية نفسها. 


الخصائص الا تتصادية للتمو يل الإ سکانی: 

نعتبر دراسة اللامح ذات الطابع الاقتصادي لتمویل الاسکان من 
الوضوعات الفرعية التي یجب آن یتناولها الرء بالشرح والتفصیل للوقوف 
علی جمیع البعاد التعلقة بها .. وهي الخواص التي وإن كانت قد ظهرت 
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في موضوع النفقات الاسکانية الا آنها لم تلبث أن تکرر نفسها من جدید 
علی هذا النطاق آیضا . وبتعبیر آخر فان الخصائص دذات الصلة الوثيقة 
بالواضیع الاسكانية في الجانب السلعي منها قد تتبدی لنا في الجهود 
المالية المبذولة في قطاع الاسکان علی حد سواء. غير أنه يجب أن نذكر أن 
اعادة شرحها بقدر قلیل من التفصیل سوف يعمل على توضيح ما قد 
یستغلق منها علی القاری دا پرافقها من اللبس والغموض. 

ولقد صار واضحا الآن آن الجهاز الاداري یعتبر من القومات الأساسية 
للنظام الإسكاني الذي انتشرت فيه ظاهرة تعدد الهيئات التي تشرف على 
الأنشطة الخاصة به. حيث لا تخرج الجوانب المالية عن هذه الحقيقة. ومن 
البديهي أن يكون للأنواع التمويلية بحسب مدة القرض, والصادر التمويلية, 
ووفقا ملكية الأموال الستتمرة. وطبيعة النشاط العقاري نفسه آکبر آثر في 
إيجاد هذه الخاصية في مجال التمويل السكني. وربما يصدق هذا القول 
فحة یرو حدا E‏ في الحسبان الأجهزة المالية التي تعمل على 
تقديم الاثتمان من مصادره الداخلية أو بحسب مصادره الخارجية؛ إذ إن 
الوقوف على أعداد المؤسسات المالية أمر لا يتوقف عند حد معين. 

وإذا ما أردنا أن نقيم الدليل العملي على هذا القول فإن عدد المصارف 
التجارية في لبنان عام 1972 قد بلغ ثلاثة وسبعين مصرفا منها: خمسة 
وخمسون لبنانياء واا عشر أجنبياء وستة من المصارف العربية. وإذا كان 
لبنان يأتي في مقدمة الأقطار العربية من حيث توافر هذه البنوك وانتشارها 
فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تلبث أن تأتى بعدها لنجد أن فيها ما 
يقرب من 49 مصرفا تتوزع على النحو التالي*: 

2۱ مصرفا وطنیا. 

ا7 مصرفا آجنبیا. 

7 مصارف عريية. 

ومن الضروري أن تؤدي هذه الخاصية في تعدد الأجهزة العاملة في 
قطاع الائتمان إلى انتشار ظاهرة تضارب الاختصاصات وتداخل الواجبات 
المعلقة بها. كما قد ترجع هذه الظاهرة في الأصل إلى عدم استعمال 
النظام المصرفي في البلدان حديثة النشأة. ولا أدل على ذلك من وجود 
(مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري) في لبنان. وهو وان كان 
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یعتبر من الصارف الختصة فیها. الا آنه لا یمکن آن یتفرغ نهائیا الی تقدیم 
الائتمان العقاري إذ إنه لا بد من توجيه جهوده المالية إلى الأنشطة الأخرى 
التي جاء على ذكرها نظامه الأساسي. علما بأنه مصرف مختلط تساهم 
فيه الحكومة والقطاع الخاص حيت يتقاسم كل منهما رأس المال بنسبة 40/: 
و60“ على التوالي. 

كما أن ظاهرة بذرة الدراسات المالية لا بد من أن تظهر بالتأكيد في 
هذا المضمار على نحو ما ظهرت في ال مجال الإنفاقي. إلا أنها قد تأخذ 
آبعادا وصورا آخری متغايرة. وقد تخذ فی بعض الأحیان الأشکال نفسها 
التى تراءت لنا من قبل. وإذا ما أردنا استقراء الأسباب التى تدعو إلى ذلك 
فاا ترجع الی غیاب الدراسة ذات النهاج الشامل التي تاخد في حسبانها 
الآنماط التمويلية في إطارها الوجوديء ومحاولة جمع البيانات مقاديرها 
الإجمالية الكلية لكل نوع علی حدة. آو الانطلاق وراء البیانات الالية التي 
تصدرها کل جهة للوقوف علی العلومات الثانوية الفرعية لها . وهي مجموعة 
الاسباب التي تعایشها الدول النامية بینما تغیب عن ساحة غیرها من 
الأقطار التي قطعت السافات الطويلة علی طریق التقدم والنهوض. 

غیر آن ما تشکو منه بلاد العالم الثالث لا یقع في غیاب البیانات الالية 
آو غیرها من العلومات. ان الشكلة الأساسية تکمن في عدم الرغبة في 
نشر ما یتوفر لدی الاأجهزة من الاأرقام الا حصائية ويصفة خاصة الالية 
منها . واٍذا کان السبب الظاهري لهذا الوضع یقع فیما یقال: بسرية تقدیم 
البیانات الالية للجهاز الاداري الا آن الأسباب الحقيقية قد تتمثل في 
اعتبار الکثیر من القیادات الادارية آن ما یتوفر لدیها من الأموال لا بد من 
آن یکون فرصة سانحة لاقتناص ما یمکن الوصول الیه في غیاب من 
الرقابة. والا لا بلفت تکالیف الاحتفالات الايرانية بمناسبة مرور 2500 سنة 
على تأسیس الامبراطورية الفارسية في آکتوبر ۱972 ما مقداره 5 آلاف 
مليون دولار في عهد الشاه المخلوع (رضا بهلوي) . ولقد كان لك مدعاة لأن 
ينبهر رؤساء دول العالم الذين تقاطروا على إيران للاحتفاء بهذه المناسبة, 
والتى كانت من الأسباب الداعية إلى اندتار عهده فى فبراير 1979. 

واذا ما آردنا استقصاء النتائج التي یمکن أن تتمخض عنها حالة غياب 
الدراسات الاقتصادية التي تتناول الاوضاع التمويلية للنشاط السکني, فانها 
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لا بد من آن تقع في النواحي التالية: 

- عدم معرفة حجم الاستثمارات الالية النهائية في قطاع الاسکان. 
حیث تعتبر هده العرفة من آولی الخطوات الأساسية لقیاس الجهد الالي 
المبذول في إنشاءات الأبنية. كما أنه لا بد من أن تساعد على وضع الخطط 
المالية في السنوات المستقبلية. علما بأن مفهوم المعنى الإجمالي لهذه 
الاستثمارات قد يتطرق إلى احتساب المقادير الكلية لكل نوع من الأنواع 
التمويلية وفقا لما تشتمل عليه الدراسة المتكاملة لهذا الجانب من الموضوعات 
الات 

- انتفاء وجود البيانات التفصيلية ذات الطابع المالي لكل صنف من 
أصناف التمويل. أي أن توفير الأرقام المالية لجميع مفردات النظام التمويلي 
في قطاع الاسکان آمر ذو بال بهدف الوصول الی قواعد السياسة الالية 
في هذا الجانب الاجتماعي من حياة الأفراد. ومن الأمور البديهية آن 
تصبح عملية ایجاد الجامیع النهائية آمرا سهلا یمکن من خلالها ٍجراء 
مختلف الدراسات علیها لاستخراج ما یرغب الباحئون في التوصل الیه. 

وباختصار شديد فإن المحاولات العلمية الجادة لدراسة اقتصاديات 
الإسكان من الناحية الاثتمانية تتطلب أولا الحصر الكامل لمكونات الأجهزة 
التي تتولى تقديم القروض للأشخاص والشركات العاملة في هذا النشاط 
الاقتصادي, ثم دراسة الاوضاع المالية لكل مؤسسة من هذه المؤسسات على 
حدة من الجوانب الإجمالية والتفصيلية. ومما لا خلاف فيه أن تؤدي هذه 
الإجراءات المتتخذة إلى تحقيق ما يتطلع إليه من الأهداف سواء ما كان 
تماق متها يفوظيو البياناث الطلرية أو تعفیق انات اله اة او التخطيطية. 
كما أن هذه الدراسة لا بد من أن تؤدي في النهاية إلى التعرف على جميع 
الخصاتص الالية للتمویل. والوقوف علی الشاکل التي تواجه المسؤولين 
مثل القصور في الوارد الالية. وهي الشکلة الأم الستعصية علی الحلول. 

ومما یلفت النظر حقا في مجال الاثتمان الإسكاني أنه على الرغم من 
وجود الْجهزة العديدة فانه لا بد من آن نلحظ وجود بعض الهیتّات التمويلية 
الكبيرة التي تتولی عبء تمویل قطاع الاسکان. ولا آدل علی ذلك من أن 
(الصندوق القومي للادخار السکني). و (الصندوق الخاص للنهوض بالسکن 
لفائدة الاجراء) هما اللذان یتولیان (قراض العاملین في هذا القطاع في 
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الجمهورية التونسية بصفة آساسية دون غیرها من الصارف التي یبلغ 
عددها ثلائة عشر مصرفا . وهی الصارف الوطنية التونسية. والصارف 
التونسية العربية الأحقبية اللخططة:والصاوف الاوتسية الأجنبية المشتركة. 

وبالقياس فإن (القرض العقاري والسياحي) في المملكة المغربية الذي 
تم تأسيسه عام 1920 هو الذي يمكن اعتباره من أكبر الممولين الذين يتعاملون 
بالأنشطة العقارية على اختلاف أنواعها رغما عن وجود المصارف الأخرى 
التي تنتشر في طول البلاد وعرضها. ويشارك (بنك التسليف والادخار) 
في الكويت هذه المؤسسات التموينية دورها في كونه الجهاز المالي الذي 
يأخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة في تقديم الائتمان العقاري. وهو المصرف 
الذي تم إنشاؤه برأس مال أول قدره خمسة ملايين دينار كويتي ثم زيد إلى 
ناكة مليون دييا: ۳ ۱ 

كما أن الإسكان الريفي وإن كان يشكو من سوء توزیع الخدمات والنافع 
العامة. والذي سارع في ترحيل الفلاحين والقرويين إلى المدن طلبا لهاء فإن 
السياسة الإسكانية في القرى لا تزال تفتقر إلى الموارد التمويلية أيضا. 
وقد يجوز أن نرجع هذا الأمر إلى عدم وجود الفروع الإقليمية للمؤسسات 
التمويلية الكبرى في مختلف أرجاء الأماكن الجغرافية للدولة. وإذا كانت 
هذه الخاصية تتواجد في ملاغاسي (مدغشقر)ء كما تتوطن أيضا في 
سيري لانكا (سيلان) فإننا لا نلبث أن نجدها وهي تتعايش مع السكان في 
بوليفيا باعتبارها إحدى دول القارة الأمريكية الجنوبية. هذا كله مع الأخذ 
في الاعتبار بأن الدعوات التي تنطلق لإجراء الإصلاح المصرفي بإيجاد 
المراكز الفرعية للمصارف في القرى قد ذهبت أدارج الرياح. 

وعلى النقيض من ذلك فإن الجمعيات التعاونية الإسكانية في الدول 
الاورونية علی سبیل القال قد كان رهق سياضاتها البار:ة تحدل التجركة التفاوتية 
منهاجا حياتيا في حياة الناس الريفيين منهم سواء بسواء مع السكان من 
أجل الحضر. وبناء عليه فقد ظهر في مدن الترويج ما يقارب من 88 من 
الجمعيات الأم الكبرى إلا أنها قد عمدت إلى إيجاد 9100 فرعا لها في 
الأرياف عام 1959 مما جعل عدد الأعضاء التعاونيين فيها يربو على 22! 
ألفا من الأفراد . ولم تكن الجمعيات البولندية في المجال السكني اقل حظا 
من مثيلاتها النرويجية حيث شملت عددا لا يقل عن ۱75 آلف فرد من 
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الفلاحین مع نهاية عام ۰۱96۱ علما بآن الجهود التعاونية لا تزال في حالة 
من الفیاب الکامل في معظم آقطار العالم النامي. 

ولا بد من أن تضاف إلى الخصائص الالية السابقة ظاهرة عدم قیام 
الصنادیق القطرية والقومية بدورها التمويلي في مجال نشاط الاسکان. 
وهي وان کانت تتخذ من التنمية الاجتماعية شعارا لها الا آنها ذهبت بعیدا 
3 الاعتبارات والاأنشطة الاقتصادية البحتة بغية استشمار آموالها طمعا 
في الفوائد المرتفعة التي يمكن أن تعود عليها. ويمكن إقامة البرهان على 
هذا القول إن (دور الصناديق في تمويل المستوطنات البشري كان محدودا 
في الماضيء وإذا ما ذهبنا إلى ابعد من ذلك فإنه يمكننا أن نشير إلى 
الانعدام الجزئي آو الكيلي لأأي سياسة آو سیاسات تتبعها الصنادیق في 
هذا الميدان)0. 

ویمکن القول آیضا ان من آخطر الظواهر التمويلية التي تعیش في 
قطاع الاسکان هي التي تقع في محاباة السیاسات الاقتراحية للطبقات 
الغنية الثرية. وهي الخاصية التي قد يستشف من خلالها الرء بآن الفقراء 
لا مكان لهم على الإطلاق في عالم التمویل الاسكاني. ولا خلاف في أن 
تسعی الصارف الی عدم التفریط والتهاون بما توفر لدیها من الوارد 
الالية. في لذلك تضع من الأسس ما یکفل الحافظة علی هنه الْموال 
والعمل على تنمیتها . غیر آنه مع التسلیم جدلا بصحة هذا الاتجاه فقد 
تبین آن الائتمان المنوح عادة ما يذهب إلى الأغنياء من السكان دون أن 
يكون في مقدرة الفقراء أن يحصلوا على شى منه. ومن هنا فقد ظهر أن 
القروض المقدمة من قبل مؤسسة الإسكان الأردنية في غير متناول 60 من 
الاسر على أقل تقدير. وعلاوة على ذلك فإنه يبدو(أن معظم القروض في 
إطار برنامج تسليف الأفراد منح لأسر يمكن تصنيفها في فئة ذوي الدخل 
العالى)(*. 

کما لا تكاد تخلو دراسة قطرية ما للأوضاع الائتمانية في البلاد من 
الجأر بالشكوى بوجود القصور في موارد التمويل. ومما لا خلاف فيه أنه 
لیس من العقول آن ترصد الدولة جمیع ما یتوفر لدیها من الأموال لتمویل 
المشاريع الإسكانية. وهذا يعني وجود الاستخدامات البديلة للأرصدة المالية 
المتوفرة لدى السلطات الحكومية والأفراد مما يقتضي الأمر حسن توزيع 
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الاعتمادات الالية الخصصة علی کافة الاستعمالات التي تتطلبها عملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبتعبیر آخر فان تنافس الاأنشطة ذات 
الطابع الاقتصادي والاجتماعية على ما يتم اعتماده من اعمال آمر لا 
يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. ومن هنا فقد تظهر خاصية عدم وقاء 
المخصصات النقدية التي تم رصدها لقطاع الإسكان لما سيتم إنشاؤه من 
النازل. حیث تظهر الحاجة الشديدة للقیادات الاسكانية في البحث الستمر 
عن الوارد امالية الجديدة التي یمکن اضافتها لحل هذه المشكلة. 

ونكتفي بهذا القدر من الخصائص التمويلية التي يعيشها هذا القطاع 
بصفة عامة. إن استكمال هذه الدراسة قد يحتاج إلى ذكر ما قد يشتمل 
علیه الائتمان الخارجي من بعض اللامح الأخری التي تساعد علی فهم 
موضوع تمویل الاسکان. وبناء علیه فان من الضروري آن نجد الاختلاف 
في مواقف الدول من حیث حصولها علی القروض الأجنبية. وبینما ترد 
آسماء معظم دول العالم في التقاریر الدورية التي تصدرها السسات 
الدولية للامم التحدة وغیرها من الوکالات القرضة. فاننا نری القلیل من 
الأقطار التي لم تندرج أسماؤها في قائمة البلدان التي لم تحصل على هذه 
القروض. وإذا ما أراد المرء أن يصدر حكما أمينا صادقا بشأنها فإنه لا بد 
من أن يقوم بدراسة ما أصدرته هذه الهيئات قاطبة من البيانات المالية 
التي تتعلق بانتقال رؤوس الأموال إليها. 

وعلاوة على ذلك فإن التفاوت الكبير في المركز النسبي للبلدان المختلفة 
من حيث حجم الأموال التي يتم اقتراضها من الخارج أمر ضروري طالما 
أنه يعكس طبيعة الأوضاع الاقتصادية السائدة فيها ولا سيما المالية منها. 
ولا يثور الخلاف فى أن البلاد التى تعانى من الندرة النسبية فى مواردها 
الداخلية سرعان ما تلجاً إلى الهیتات الدولية لانقاذها بما تن ار تزودها 
بما تحتاج إليه من الأموال. أما الأقطار الأخرى ذات الثراء المالي فإنها لا 
تجد لديها من العوائق لاستيراد المبالغ المالية من الخارج. ولا يختلف الأفراد 
فى هذه الخاصية عن الدول نفسها طالما أن انتقال حركات رؤوس الأموال 
ینم أصلا من الوحدات الفائضة ذات الوفر المالي إلى الوحدات العاجزة 
التي تعاني من القصور فیه. 

علما بآن الرکز الحقيقي للدول القترضة آمر یصعب الوصول الیه. 
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وهو الأمر الذي ينم عن خطورة كبيرة قد تكشف الأيام عن الكثير من 
الخبايا الدفينة. ومن الملاحظ أن الفرد منا كثيرا ما يطالع عن حجم 
القروض المدفوعة إلى هذه الدولة أو تلك. ومقدار الأموال التي يجب أن 
تقوم بتسديدهاء كما أن وسائل الإعلام الجماعية غالبا ما تضع أمام الناس 
المعلومات التفصيلية عن هذا الشأن. إلا أن المرء قد لا يقدر على تحديد 
ماهية الوضع الحقيقي للدولة الواحدة في غمرة المعلومات المتضاربة فيما 
يتعلق يما لديها من الأموال واجبة السداد وما عليها من الديون المستحقة. 
ولكن سرعان ما يفاجاً الإنسان منا بانفجار الوضع المالي على حين غرة في 
الكثير من الدول لعدم قدرتها على سداد الديون مما قد يضطرها إلى 
اعلان افلاسها . ومن هنا قد تظهر دعوات الإصلاح في السياسات الموضوعة 
من خلال إلغاء دعم القوت اليومي لأفراد البشر مما يكون نذيرا بارتفاع 
أصوات الجياع في كل من الهند وتونس والمغرب ومصر. 

وبتعبير آخر فإن عدم توفير المعلومات الإجمالية والتفصيلية عن 
موسسات التمویل الدولي في مجال الاسکان. وغیاب هنه البیانات بالنسبة 
للدولة القترضة قد یکونان من خصاتص الائتمان السكني غیر الحلي. 
وهي الخاصية نفسها التي تتکرر في آنواع التمویل الأخری التي تتعلق بهذا 
النشاط الاجتماعي. الا آن التفکیر العلمي السلیم لا بد من آن یدعو الی 
ضرورة معرفة حجم الجهود الالية علی هذا الستوی لتحدید مقادیرها. 
وقدرة الدولة علی تحمل آعباء ادارة الدیون الخارجية. کما آن معرفة 
الملامح الأساسية لهذا النمط التمويلي كفيلة بأن تجنب الدولة ما قد 
پنشب من التاعب الالية فی الستقبل» ومعرفة مدی قدرتها علی السداد. 
وتقريو الآرلويات العاف باتكو اجات فت ااه الأجنبي التي يتم توفيرها 
من خلال عمليات الاقتراض من الخارج. 

ويجب أن تكون على بينة من عدم وجود الهدف الواحد الذي يتم من 
أجله تقديم القروض. ولئن كانت الأهداف التقليدية تكمن في تمويل 
المستوردات من مواد البناء والتشييد التي لا يمكن أن يتم إنتاجها محلياء 
وتسدید الفوائد التراکمة علی الدیون السابقة. الا آن تطویر الأسالیب 
الائتمانية قد آوجد الکثیر من الدوافع الخری. وهي التي يمكن أن تقع في 
الاقتراض لبناء الأبنية الجديدة في الوقت الذي تعجز فیه موارد التمویل 
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الذ اتية عن توفیر وسائل الدفع الطلوبة لاقامة مثل هنه الساکن. غیر آن 
من آکثر الأْهداف آهمية والتي ظهرت بوضوح في عملیات التمویل للدول 
تقع في امكانية استخدام القروض لازالة الأحیاء الفقيرة التي أصبحت 
تنتشر في معظم آنحاء الدن الکبری في العالم. 

ویعتبر دخول الدول النفطية العربية وغیر العربية میدان الائتمان 
الخارجی من آکتر الظواهر التمويلية حدانة. ولقد برزت هنه الخاصية فی 
اة اا رة على آقر الجا لكين الذي فة یه | اقا اقفر 
للنفط (الأوبك) عندما تمكنت من رفع سعر البرميل الواحد من النفط 
الخام إلى 35 دولارا . ولقد نجم عن هذا الأمر وجود الفوائض المتراكمة من 
الاْموال في هنه البلدان التي عجزت آسواقها الحلية عن استیعابها. ولقد 
كان ذلك من آکبر البواعث علی ظهور التعاون الالي الشترك بین هده 
الدول وغیرها من الأقطار بهدف استثمار البالغ الضخمة التوفرة لدیها. 
كما كان هذا الأمر إيذانا بميلاد حركة تصدير رؤوس الأموال من الدول 
المتخلفة إلى غيرها من البلدان المتقدمة التي احتكرت هذا النشاط المالي 
لنفسها فترة طويلة من الزمن. 

وهكذا نأتي إلى ختام دراسة تمويل الإسكان من خلال ما اشتمل عليه 
من الموضوعات الفرعية التي تتعلق به كأنواع التمویل الاسکاني, والخصائص 
الاقتصادية المرتبطة بها. غير أن هذه الدراسة ستظل قاصرة ما لم تتم 
مناقشة حقيقة موضوع قصور الموارد التمويلية في قطاع الإسكان. وبناء 
عليه فإن هناك اتجاها يكاد يكون إجماعيا بين جهود الكتاب على أن هذا 
القطاع يعاني من قلة ما يتم تخصيصه من المبالغ المالية المستثمرة فيه. 
ولكن السؤال الذي يثور الآن هو هل هذه المشكلة قائمة بالفعل أم أنها بعض 
من الآراء التي تم إطلاقها دون أن يتوفر لها الاستقصاء والتحري لمعرفة 
مدى الصحة فيها . وهل يعتبر هذا القصور مشكلة ذات طابع عام یتوفر 
بين الدول كافة وفي جميع الأوقات دون استثناء فيما بينهاء أم انه يتوطن 
في بعض البلاد؟ 

i‏ ما أردنا تأصيل الأسباب التي تقف وراء هده الظاهرة فهي تقع 

أولا في إهمال الحاجة إلى الأموال اللازمة لبناء المساكن. وعدم رصد 
الحكومات المبالغ المالية التي هي في مسيس الحاجة إليها . ولقد كان لرجال 
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الاقتصاد آکبر الأثر في انتشار هذا الوضع عندما سيطرت آراؤهم على 
آذهان القیادیین في البلاد . ویعتبر انخفاض الناتج الحدي لرآس الال في 
النشاط الاسکاني. وقلة مساهمة القيمة الضافة للقطاع السکنی في القیمة 
الضافة الاجمالية للقطاع الصناعي من البواعث التي یعتمد علیها 
الاقتصادیون في عدم جدوی الاستثمار في هذا النشاط الاجتماعي. الا آن 
حاجات الأفراد من البيوت التي لا تحتمل التأجيل قد ضربت بهنه الاراء 
عرض الحائط وأرغمت الدول قاطبة على وضع الأمور في نصابها . 

كما أن عدم رغبة السلطات الحكومية في الإنفاق على قطاع الإسكان 
لا بد من أن يدخل في عداد الأسباب التي جعلته مقفرا من المال الذي 
يحتاج إليه. ولا أدل عل ذلك من شكوى (مصرف الإسكان) في لبنان الذي 
تم تأسيسه عام 1974 من أنه لا يملك الاعتمادات المالية الكافية. ويأتي هذا 
الجدب المالي على الرغم من ازدهار الحركة الصرفية. ٍن لم تکن المصارف 
نفسها من العالم البارزة الأساسية فیها . ویلاحظ آن قطاع البناء في هذه 
الدولة قد حافظ علی حصته التي تتراوح ما بين 10“ و ۰/۱2 وآن معدل 
البناء بالنسبة لعدد السکان لم یتجاوز ستة من البیوت لکل آلف نسمة من 
السكان. ويأتي هذا القصور في الوقت الذي أصبحت فيه (المبالغ الودعة 
في المصارف التجارية ضخمة جداء وهي تفوق إلى حد بعبد احتياجات 
الاقتصاد البنائي قضالا عن قذرانه علی الاستیعاب)۳2, 

أضف إلى ذلك أن الحكومات في معظم بلدان العالم الثالث قد فشلت 
في اجتذاب الدخرات الوطنية. ومن الضروري آن تتجه وسائل الاعلام 
السمعية والبصرية الی الناس لتعمل على تشجيعهم في السير على هذا 
الطريق بدل الإعلانات اليومية التي تدفع بهم إلى الاستهلاك الكبير جريا 
وراء تحقيق بعض المكاسب المادية التي تحققها دوائر الإعلام من عمليات 
الإعلان. ولقد أصبح المرء إزاءها أسير العادات الاستهلاكية البذخية وهو 
في عقر بيته. بحيث ظهر دور الدولة معها وكأنها لا تعمل على تكوين 
المدخرات بل التخلص مما قد سبق أن تم ادخاره من الأموال. ولقد عرفت 
التجارب المصرفية من الطرائق التي تحض على الادخار ما لا يقع تحت 
حصر. ومن المکن آن تقوم الدولة من خلال آجهزتها التعددة بتشجیع 
السکان علی الادخار الاٍجباري في سبیل الحصول علی بیت الستقبل. 
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ويا ليت الأمر قد اقتصر علی ذلك. فان السیاسات العامة لکثیر من 
الأقطار النامية-النفطية منها-قد عملت علی خلق الأنماط السلوكية ذات 
الطابع الاستهلاكي في الفئات السكانية. ولقد صار معروفا الآن آن الحکومة 
الكويتية قد بدأت في سياسة استملاكات الأراضي في الكويت منذ عام 
4 . كما قامت بدفع الأموال الطائلة التي تبلغ في مجموعها ما يقارب من 
7 مليون دينار كويتي (36 , 2642 ملیون دولار) . فإذا ما أخذنا بالاعتبار 
آن تكلفة البنی السكني بآسعار عام ۱976 عندما تم توقیع عقد انجاز 
مشروع مدينة العارضية قد بلفت ۱6400 دینار كويتي. فان هذا البلغ 
باستطاعته آن یقوم بتوفیر 543, 57 وحدة سکنية. ولا کان من الضروري آن 
تؤدي الأموال المدفوعة للأفراد مقابل انتزاع الملكية الشخصية لأراضيهم 
إلى الإسراف في الإنفاق على حياتهم الخاصة: إلا أنها من جانب آخر لم 
تعمل على تقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها الفرد منهم وهو ينتظر 
خمسة عشر عاما أو يزيد للحصول على أحد المساكن المشيدة من قبل 
الدولة. 

ومما لا شك فيه أن صعوبات تمويل عمليات الإسكان لا بد من أن 
تنضم إلى مجموعة الأسباب التي جعلت بناء المنازل في منأى عن الأموال 
التي يغيب الترشيد عن الاستخدامات البديلة لها . ولقد أسهبت هذه الدراسة 
من قبل في بيان وجود الصارف التمويلية العديدة. الا آن هذا القول لا 
يعني آنها تقوم بتقدیم الوارد الالية اللازمة لعملیات التشیید . ویجوز آن 
يعود هذا الأمر إلى تعقيد نظم الاقتراضء والشروط العديدة الوضوعة في 
وجه المتعاملين التي تستفرق وقتا طويلاء وبعد أن تكبلهم بأنواع القيود التي 
لا حصر لها مما يدفع بهم إلى عدم التفكير بارتياد هذه الهيئات إلا في 
الحالات الشديدة القصوى. ومن هنا كانت الاشتراطات المفروضة على 
عمليات التسليف لها أكبر الأثر في انحسار الأموال وعدم تدفقها إلى 
الأسواق العقارية. وهو الأمر الذي یکشف عن عدم جدوی النظام الصرفي 
في الوفاء بالحاجات الاجتماعية؛ بل انعزاله عن الواقع الذي يلهث فيه وراء 
إشباع حاجته من الأموال الإضافية له. 

وهكذا تتراكم مجموعة الاعتبارات التي لا بد من أن تفضي إلى القصور 
في الموارد التمويلية لقطاع الإسكان لتجعل منها إحدى الخصائص الفريدة 


187 


اقتصادیات الاسکان 


التي یتصف بها التمویل السکني. وهي علاوة علی ذلك تعتبر کاحدی النتائج 
الدمرة التي تجعل الاحتیاجات السكانية بعيدة عن الوفاء بها . غير أن الذي 
یمعن النظر في ما تم ذکره من هنه الاعتبارات لا بد من آن یجد آنها من 
سمات التخلف الذي ترسف فيه الدول الناميةء وقد یتضح لنا هذا البعد 
|ٍذا ما آخذنا بعین الاعتبار الوسائل التي یتم استخدامها من قبل الجمعیات 
التعاونية الأوروبية العاملة في هذا تام یت و تا الوحدات السكنية 
دونما حاجة إلى التمويل الخارجي. 

وتعتبر التجربة الوطنية للحركة التعاونية في ألمانيا الغربية بحق رائدة 
في نشاط البناء السكني. فقد استطاعت أن تعتمد على نفسها في توفير 
المبالغ اللازمة وذلك من خلال اتباع بعض الإجراءات التي قد تقع فيما 
يلى؛(34 

- شراء الواد البنائية والانشائية بکمیات کبيرة. 

- استخدام الصانع التعاونية في الانتاج. 

- الخدمات الالية التي یقدمها الاتحاد العام التعاوني. 

- المساهمة المالية للأعضاء فى الحركة. 

- الإعانات المالية المقدمة إلى هتد الات 

- الجهود التطوعية الذاتية ذات الطابع الجماعي بين التعاونيين أنفسهم. 

وهكذا تظهر لنا ندرة الموارد المالية الإسكانية كإحدى النتائج السلبية 
التي تحتل فیها الرتبة الأولی. والتي لا بد من آن تنجم من خلال الإجراءات 
الصادرة عن القیادات الالية والاسكانية والحكومية. کما آن الحاولات 
الجادة البذولة من خلال اعطاء قطاع الاسکان قدرا متزایدا من الاهتمام 
لا بد من آن تذوي معها الکثیر من الأسباب الواهية التي تقف وراء هذه 
الندرة. ولا خلاف في آن یکون للطريقة البدوية (العشائریة) والقرابية التي 
تدار بها الدولة. وسيطرة الصالح الخاصة علی آذهان الفثّات التي تتولی 
زمام الأْمور في البلاد. والاستبقاء علی النظم التقليدية الجامدة هي التي 
عملت على ایجاد البوادر غیر الايجابية في القطاع التمويلي. الا آن توافر 
الزمات وتراکمها کفیلان بآن پلزم هوّلاء التنفذین بالتغییر حتی یتحقق 
للفرد منا الحد الأدنی من الأمان السکنی. 

ویستآثر صغر حجم القروض الاثتمانية الاسكانية بالنصیب الأوفی من 
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اهتمام الباحثين. والأمثلة التي يمكن بها التدلیل علی هنه النتيجة آکثر من 
آن تقع تحت حصر. سواء آکان ذلك علی مستوی الائتمان الحلي آم القروض 
الخارجية التى تقدمها الدول الكبرى. ولقد تبين أن المساعدات السوفيتية 
کات شكيلة ییاه ولخ بدا إلا فى ارت افير علا زان ماه 
الولايات المتحدة في برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة كانت ضئيلة 
جدا بحيث كانت أقل من مليون دولار سنويا حيث دفعت الأموال إلى الهيئة 
التنفيذية التي تدیر فرع الاسکان)*. وهذا یتطلب تفیرا جوهريا في 
مواقف هاتين الدولتين فى سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة المتعلقة 
بتليية احتیاجات السکان من التازل. 

ويؤكد (10:26112700) هذا الاتجاه عندما رآی آن الوّسسات الالية 
الجماعية التي يبلغ عددها خمس عشرة هيثة رئيسة في سبع عشرة دولة 
نامية قد قدمت في عام ۱978 القادیر القليلة جدا من الأموال والتي بلغت 
8 من القروض والنح للاسکان والخدمات. وتحسین الأحیاء الفقيرة. و 
2 لتزويد المساكن بالمياه. و 5,6 لشروعات الواد البنائية. وإذا كان 
مجموع ما تم تقديمه من المبالغ لا يزيد عن 7,5“ مما يتوفر لديها من 
رؤوس الأموال والاحتياطي. فإن هذه النسبة قليلة على غرار ما بلغه نصيب 
قطاع البناء في لبنان الذي ظل طيلة عقد من الزمان لا يزيد عن عشر 
الميزانية العامة للدولة. 

ومما لا شك فیه آن الائتمان القدم من البنك الدولي لم یتم استخدامه 
في الأغراض الخصصة له في آغلب بلدان العالم الثالث. الأمر الذي 
یتطلب وضع البرامج الحددة في قطاع الاسکان. كما يحتاج إلى وضع 
الخطة طويلة المدى والعمل على تنفيذها من خلال ما نضعه من الخطط 
السنوية الموضوعة. 

كما أن حركة انتقال رؤوس الأموال العربية لم تخرج عن هذا النمط 
التمويلي. فقد بلغت جملة الأموال المقدمة إلى المشاريع الإسكانية من قبل 
الصنادیق العربية ما قیمته 2, 329 ملیون دولار. وهده تشکل نسبة 73,7 من 
إجمالي رساميل هذه الصناديق” . غير أن من أشد الأمور نكاية أن تشكو 
القطاعات السكنية في البلاد العريية من قلة الأموال اتدهرضة إليهاء علما 
بأن هذه البلدان تعاني من التخمة المالية. وهو الأمر الذي يحتاج إلى 
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التغییر الجذري في السیاسات الالية للاستثمارات العربية بصفة عامة 
مما يؤدي إلى تحقیق الوفر في الأنشطة التي تعاني من نقص الأموال 
المقدمة إليهاء وذلك توخيا لتحقيق الأهداف التی تتضمنها عملية التتمية 
الإسكانية في البلاد. 1 

حتى أن السياسات المتخذة في القطاع المالي على المستوى القطري قد 
سارت في ركاب الاتجاهات السابقة ولم تحد عنها بأي حال من الأحوال. 
ولا يقوى المرء على أن يعدد الحالات المختلفة التي تدلل على صدق هذا 
الاتجاه. بل يكتفي الرء هنا بذکر بعض الامثلة القليلة من واقع التجارب 
المالية لشركات التأمين وإعادة التأمین في الجمهورية التونسية. ولقد تبین 
آنه في مقدور هنه الشرکات آن تقوم بعملیات الاقتراض في حدود 7/40 من 
احتیاطاتها القانونية لشراء الأراضي والعقارات آو الاقتراض العقاري 
موظفیها. الا آنها لم تستغل سوی 7/4 فقط من هنه الاحتیاطات بالفعل 
لهذه الأغراض” . ولا خلاف في أن تظل الكمية المتبقية من الأموال والبالغة 
6 من الاحتياطي عاطلة عن العمل ولا تساهم في الانماء | لإسكاني. 

وبصفة عامة فان الاشتراطات انالية شديدة الحذر التي تنظم قواعد 
التسلیف في مختلف آجهزة النظام الصرفي العامل في البلاد قد جعلت 
قطاع الاسکان وغیره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية یمیش حالة 
من الفقر الحالی. وبناء عليه فقد بلغت نسبة ما قدمته الوٌسسات الالية 
في الا قطار النامية من القروض 4/ لهذا القطاع. علما بآن هیئّات الائتمان 
المتعددة يمكن أن تقوم بتوفیر 20 من الموارد المالية التي تمتلكها . ويمكن أن 
نلمس الفارق الكبير في القيادات الفكرية في البلدان المتقدمة التي تسيطر 
على القطاعات المالية وبين أحزابها من المسؤولين في الدول المتخلفة حيث 
نلاحظ أن القائمين على الجهاز المصرفي في البلدان الأوروبية مثلا يعملون 
على إقراض 95“ من قيمة القروض للهيئات البلدية وجهات النفع العام في 
الدولة. كما أن القطاع الخاص باستطاعته أن يقترض في حدود 90 من 
قيمة الأرض 99 . 

وانطلاقا من ذلك فإن مشكلة ندرة المبالغ المالية في القطاع الإسكاني 
في رآيي لیست بمشكلة عامة ولیست بصفة ذات طبيعة لصيقة به. آو آنها 
غیر قابلة للحل. وبمعنی آخر فانه یمکن اعتبارها احدی النتائج الوليدة من 
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الفكر الذي تتصف به القیادات الالية في البلاد . وعلی الرغم من صحة 
هذا الرأي فإنها تبقى الصعوبة التي يستفحل وجودها على المستوى العربي 
وبصفة خاصة البلدان غير النفطية. وإزاء ذلك فقد ظهرت الدعوة إلى 
ضرورة إنشاء (المصرف العربي للإسكان) عندما تبين أن حجم الثفرة المالية 
يبالغ 32.4 مليار دولار كمتوسط سنوي خلال المدة (2000-1981) وهي على 
النحو التالى:401) 

3 ملیار دولار مقدار الاحتیاجات السنوية من الأموال. 

9 مليار دولار مقدار الكمية المعروضة منها. 

ومن النتائج الأخرى التي يمكن أن نذكرها قصر الفترة الزمنية للقروض 
الإسكانية التي بدأ التمويل الإسكاني يسير نحوها منذ أمد قصير. ومن 
العروف آن الائتمان السكني في الولایات التحدة علی سبیل الثال یتم 
فترة طويلة جدا تتراوح ما ببن عشرین وآربعین عاما. آما القطاعات 
الالية السوولة في غیرها من البلاد فقد عملت على إنقاص هذه المدة إلى 
خمسة عشر عاما آو آقل من ذلك بكثير حتى هبطت إلى خمس سنوات في 
المتوسطء أي إلى ثمن المدة الأمريكية. ولا خلاف في أن تعمل المصارف 
الإسكانية نفسها إلى تقليل آجال القروض نزولا عند رغبتها في سرعة 
دوران الموارد المالية التى تتوفر لديها . ولقد بات معروفا الآن أنه كلما زادت 
معدلات دوران رأس المال كلما ولقد بات معروفا الآن أنه كلما زادت معدلات 
دوران رأس المال كان ذلك أدعى إلى تحقيق الأرباح التي تتطلع هذه المصارف 
إلى تحقيقها. 

ولذا ما آردنا آن نآخذ تجربة (بنك الإسكان) في الأردن موضع 
الدراسة فإن هناك تغييرا أساسيا في سياسة هذا الصرف فیما یتعلق 
بحدة القروض,» وتوزیعها مصنفة بحسب الجهات التي استفادت منها . (ومن 
المثير للاهتمام آن نجد آن القروض قصيرة الأجل (5-0) منها قد ارتفعت 
من ۱3,۱ في الائة سنة ۱974 الی5, 47 في الائة سنة ۰۱978 بینما تناقصت 
آطول القروض آجلا (۱5-۱0) سنة من ۱5,5 في المائة سنة 1974 الی 8, ۱3 
في المائة سنة ۱978). وتتمشی هنه النتائج مع ما دکره البنك من آن سیاسته 
تقوم على أساس العمل علی سرعة دوران آمواله بهدف استرداد واعادة 
|قراضها بمقترضین جدد . 
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ومن الحقائق البارزة في مجال التمویل الاسكاني عدم قدرة الجهات 
الستفيدة من القروض علی دفع الأقساط الدورية القررة. وهي النتيجة 
الخطيرة التي قد تلحق بالقترض حیث یضطر صاحب البنی السكني إلى 
الالتجاء مرة ثانية إلى البنك ليعمل على إقراضه من جديد تببداد الأقساظ 
مستحقة الدفع والفوائد المتراكمة عليه. وهو الأمر الذي سيعرضه إلى 
الديون المستجدة على أثر ارتفاع أسعار الفوائد الجديدة. وعلاوة على ذلك 
فإن الحياة العملية قد شهدت العديد من الحالات التي استولى فيها البنك 
على المبنى السكني الذي تم تقديم القروض لصاحبه مقابل ضمانه أو 
رهنه. وذلك في حالة العجز الکامل عن الدفع. ومن العروف آن الصارف 
لا تهتم بالأوضاع الاقتصادية آو الاجتماعية التي تتعرض لها الجماعات 
المستفيدة. هذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقة الشخصية بين 
البنك من جهة والقترضین من جهة آخری قد تعمل في کثیر من الأحیان 
على تذلیل ما قد ينشب من الصعوبات بین الطرفین. 

ومع الانتهاء من مناقشة موضوع قصور الوارد امالية في القطاع الاسكاني 
نأتي إلى ختام دراسة موضوع التمویل السکنی. غیر آن الذي يدقق النظر 
في ماهية الخصائص الاقتصادية لهذا التمویل لا بد من آن یجد آنها لا 
تعدو آن تکون هي نفسها النتائج العملية ذات الطابع امالي التي آسفرت 
عنها التجارب الوطنية في مجال الإسكان. غير أن هذه التجارب لم تكن 
آراءها لتقتصر على الجوانب المالية البحتة؛ بل ظهرت أيضا في النواحي 
غير المالية التي ستتم مناقشتها بقدر كبير من التفصيل هنا في الحال. كما 
آن الأمر لا بد من أن يحتاج إلى تبيان الأسباب التي أدت إلى ظهور مثل 
هذه الآثار السلبية. وبتعبير آخر فإن ما ظهر من حالات القصور الكمية 
والنوعية على نطاق الخدمات الاجتماعية السكنية لا بد من أن يحظى 
بالشرح والتحليل حتى نعرف عن قرب كيف أن الحاجات الإسكانية للأفراد 
قد ظلت بعيدة عن الوفاء بها على الرغم من كافة الإجراءات التي تم 
اتخاذها. 
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یعتبر التخطیط الاسكاني من الوضوعات 
الحديثة التی آخدذت تزخر بها الکتب الاقتصادية 
التي تعالج اقتصاديات الإسكان في أعقاب ما ظهر 
من الآثار غير الإيجابية للتجارب التنموية في بناء 
المساكن والمستوطنات البشرية. غير أنه فى الوقت 
الذي توجه الناس بالنقد الشدید الی النظام 
الرآسمالي لعدم قدرته علی الوفاء بالحاجات 
الإسكانية للأفراد. فان الأنظار في دول العالم 
الثالث سرعان ما أخذت تتطلع إلى نظام التخطيط 
ليكون محط آمالهم في تلبية رغباتهم في امتلاك 
المنازل التي سيأوون إليها. كما يأتي هذا التغییر 
لدى القيادات الإدارية بعدما تبين أن جهاز الشمن 
لم يعمل على توزيع الموارد الاقتصادية وفقا 
للاحتیاجات الطلوبة. بل انه ساعد علی تفافم 
الوضع بشکل لا پرجی معه علاج شامل للمشاکل 
الاسكانية القائمة. 

ومن هنا فقد ظهر الاعتقاد الذي يرى أن 
التخطيط الإسكاني لا يعدو أن يكون إحدى 
المحاولات الجادة لترشيد استخدام مدخلات 
العملية الإنتاجية في قطاع الإسكان بشكل يؤدي 
إلى تحقيق الأهداف الإسكانية الموضوعة. كما أنه 
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من جانب آخر قد یکون من الدوافع الهامة التي یجب علی الدولة آن تقوم 
بالواجبات الأساسية اللقاة علی عاتقها في هذا الیدان. طالا آن هذا 
التخطیط لا بد من آن یکون في الوقت نفسه آحد العوامل التي تبعث في 
العكومات الوناندة وكيرها من الؤسساف كات الغملة اتر تة ا قاف 
الإسكاني الاهتمام الذي ظل مفقودا ردحا طویلا من الزمن؛ مما نجم عنه 
النتائج التي آصبحت مثار الشکوی والاعتراض من کافة الفثات في الجتمع. 

غير أنه في الوقت الذي تسعى هذه الدراسة إلى تأصيل ما يشتمل 
عليه التخطيط الإسكانى من المفردات التى تتعلق به. فانه يجب ألا يذهب 
الاعتقاد بالقاریع ٍلی آن الهدف و ذلك که یک کی وا ا الا 
النشودة. وذا ما آردنا آن نذکر الأسباب التي تنفي هذا الاتجاه. وهي أن 
عملية وضع الخطة ليست بالأمر الهين الذي يمكن أن يتم من خلال الجهد 
الفردي للباحث عبر بعض الصفحات التي تعالج دراسة الموضوعات 
التفصيلية الخاصة بها في فترة زمنية قصيرة لا تزيد على الشهور. وبمعنى 
آخر فإن إعداد الخطة الإسكانية حقيقة لا بد من أن يتم بدافع الجهود 
الجماعية التي تشترك فيها المؤسسات التي تعمل في قطاع الإسكان إن لم 
يتطلب الأمر إشراك غيرها من الجهات مثل وزارات التخطيط نفسها لكي 
تمد الأجهزة السوولة بما تحتاج الیه من البیانات والعلومات الاحصائية 
التى لا ترقى إليها المحاولات الفردية مهما علا شأنها فى هذا المضمار. 

ّ عليه فان معرفة ما یقوم عليه التخطیط في قطاع الإسكان من 
الوضوعات الفرعية من خلال الحاولات البذولة من جانب بعض الکتاب لا 
بد من آن تدخل فی عداد الجهود الساعدة للهیئات التخصصة التی تعمل 
علی وضع الخطة ذاتها . وبالاضافة لی ذلك فان ما یتوصل الیه الباحثون 
عادة من النتائج والعلومات التعلقة بهذا الشآن لا بد من آن یکون من 
العناصر الهامة فى عملية اتخاذ القرارات والسياسات التى تعتمد على 
العرفة التطرية والمبدائية التي قد تفتقر الیها الوّسسات العاملة في هذا 
المجال. وهكذا تتكامل جهود مختلف الأطراف في الدولة من أجل إنجاح 
المساعي المبذولة نحو إمكانية تحقيق الآمال التي ينشدها عامة الناس. 
وبناء علیه فان تحدید مفهوم التخطيط الإسكاني الذي يعتبر موضوع هذا 
الفصل يمكن أن يتم بعد معرفة ما يلي: 
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- آسباب ظهور التخطیط الاسکاني. 

- مراحل وضع الخطة الاسكانية. 

- آهداف الخطة الاسكانية. 

- مقومات التخطیط الاسکاني. 

واٍذا ما آردنا آن نتحدث عن موضوع آسباب ظهور التخطیط الاسكاني 
فانه یمکن القول اٍنه قد ظهرت هناك الدوافع العديدة التي فرضت نفسها 
على الأجهزة الإدارية في الدولة لكي تأخن بالتخطيط كأحد الأساليب في 
إدارة قطاع الإسكان. 

إلا أن وجهات النظر قد افترقت في طبيعة هذه الأسباب حيث رأى 
البعض أنها ذات صفة وثيقة الصلة بهذا القطاع. ومنهم من آرجع ذلك اٍلی 
غیرها من الاعتبارات التي تنتشر خارج النشاط الاسکاني علی الرغم من 
اعترافهم الصریح بوجود الوّثرات ذات النشاً الحلي. کما آن الخلاف قد 
وقع من حول ما یمکن آن یعتبر من الأسباب الرئيسة التي سارعت بالأخذ 
بهذا الأسلوب. آو الثانوية منها. والتي ساعدت علی استخدام التخطیط. 
إلا أن تأثيرها لم يكن فجائياء بل كان عبر فترات طويلة. وإذا كانت 
الاختلافات في الآراء لا تبدو على قدر كبير من الأهمية فإن ما يهم المرء 
هنا هو وجود الكثير من الدوافع التي حدت بالدولة لأن تتعامل بالقواعد 
التخطيطية كمنهاج لها في الحياتين الاقتصادية والاجتماعية. 

ومما لا شك فيه أن يكون للتخلف الذي ترسف فيه بلدان العالم الثالث 
من أقوى الاعتبارات التي دفعت بها للتعامل مع التخطيط كأحد الأساليب 
العلمية لانقاذها من کبوتها . 

وبالقیاس فان ما یعيشه قطاع الاسکان من التخلف قد یعتبر من آهم 
الأسباب التی جعلت القادة یعلقون الامال الکبيرة على التخطیط لانقاذ 
بلادهم مما تعانیه من الأوضاع الإسكانية المتدهورة. وإذا كانت الأقطار 
التقدمة تجد في هذا النهاج واقعا حیاتیا لتحقیق آعلی مستویات التقدم 
والازدهار قاٍن السلطات الحلية في الدول النامية ترغب في آن تحذو 
حذوها لبلوغ ما تتوق إليه من المؤشرات التي تدل على رغد العيش ونعيمه. 
وبناء عليه فإنه يمكن ذكر الأسباب التي أدت إلى انتشار التخطيط في 
قطاع الإسكان فيما يلي: 1 1 
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۲ - ظهور الا زمات ال سكانية فى مختلف أرجاء العالم: 

وهي ا التي تمخضت عن الجهود البذولة 
في هذا القطاع بقض النظر سواء آکان ذلك من واقع الحاولات العمومية 
التي تقوم بها الدول. آو من التجارب الذاتية للأفراد وشركات القطاع 
الخاص. ولا يستطيع المرء أن ينكر على نفسه أنه يعيش آحد الظاهر 
للمشاكل الإسكانية التي تعم البلاد طولا وعرضاء إن لم يكن حظه أوفر من 
ذلك لما يمكن أن يقع عليه من مفرداتها الشيء الكثير. علما بأنه وإن كان 
يحس بالمضايقات التي يحاول التخلص منها إلا أنه لا يلبث أن يستقر في 
أعماق نفسه أنه أحد آثارها رغم شدة مصارعته إياها دون جدوىء طالما أن 
مستوى الدخل الشخصي لا يسمح له بالخروج من هذا المأزق. 

ولقد جرت عادة الأحاديث التي يتناقلها الناس بألسنتهم على مدار 
الساعة أو التي تجود بها الأقلام التي تبرز أهمية هذا السبب للأخذ 
بالتخطيط أن يتعرضوا للقضايا الإسكانية المعاصرة من خلال الإطار الجزئي 
المحدود للمشكلة. وبتعبير آخر فإن غياب النظرة الشمولية في علاج الأزمات 
السكنية التي تعصف بحياة الناس صغيرهم وكبيرهم أمر يكاد يكون من 
الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل على إثباتها . ولا غرو في آن 
يجد الإنسان في طلب المسكن الذي يفتقد وجوده؛ وأن يعمل جاهدا في 
سبيل الحصول عليه؛ وما إن يتوفر له ذلك حتى يعاوده الحنين إلى سرد ما 
يعانيه من المشاكل التي تحيط به لأنه لم يكن بالاتساع الذي يرضي طموح 
أغراد الأسرة. غير أنه في الوقت الذي يتخذ الفرد من الإجراءات ما يعمل 
على إضافة بعض الغرف إليه حتى يبادر بالكلام عن عدم وجود مجاري 
الصرف في المنطقة التي اتخذ منها موطنا له؛ أو أنه غير راض كثيرا عن 
الوسط الاجتماعي الذي يقيم فيه. 

ومما لا ريب فيه أن تستحوذ مشاكل النقص في إعداد الوحدات السكنية 
التي لا تتوفر للسكان على اهتمام الحكومات المعنية. وهي لذلك تسعى 
جاهدة بقدر الإمكان إلى إيجاد الخطط والبرامج التي تحاول من خلالها 
إنشاء أكبر عدد ممكن من الأبنية. غير أنها في الوقت نفسه لن تسلم من 
الاعتراضات لعدم بلوغ النازل الشيدة ما E‏ اه إليه من الأمور 
الحياتية الأخری. وهکذا فانه سریعا ما تطفو علی السطح الشاکل الكيفية 
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للاسکان لتتجدد الدعوة من جدید بآن عدم توفر التخطیط هو الذي آدی 
إلى نشوء الأوضاع التردية في البلاد . ویعول الیابانیون علی غیاب التخطیط 
آهمية کبری في آنهم قد آصبحوا یرون الساکن الفسيحة حلما من آحلام 
الاضي بعید النال. ولقد کان ذلك دافعا لان يدلي آساتدة الجامعات في 
الیابان بآرائهم التي یعتقدون بان الیابانیین یمیشون في أقفاص للأرانب. 
إن لم يكن قد أصبحوا يعيشون في جحور للفتران!". 

وإذا كان لنا من عودة قصيرة وعلى عجل إلى الإسكان الفقير الذي 
استفحل أمر وجوده في معظم المناطق فإنه لا بد من أن يكون من أهم 
الأسباب التي حدت بالباحثين أن يتحدثوا عن دور التخطيط في إزالة المدن 
التى يسكنونها . وإذا كان التخطيط فى حد ذاته يحمل بين طياته أحداث 
التغيير الإرادي في البنيان الاقتصادي والاجتماعي فإن الأمر يكون لزاما 
لأن يتم خلق التغيير الجذري في تفكير الناس ومعتقداتهم بالنسبة للطبقات 
التي تقيم في مثل هذا الاسکان. واا كانت القراء التفليدية تنصرف لی 
اعتبار الجماهير الكادحة التي تقطن في مدن الخيام» والأكواخء والكهوف 
بانهم حثالة الجتمع فانه قد آن الأوان ٍلی ضرورة تغییر وجهات النظر 
التعلقة بهم. وجعلهم في صورة آکثر إشراقا . وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد 
البدائل الختلفة لهم من خلال الأسالیب التخطيطية لتحسین آوضاعهم 
الإسكانية على نحو يرضي آمالهم وطموحاتهم الشخصية©. 


2- الحد من الار تفاعات الخبالبة للتکالیف الإ سكانية: 

لقد آخذت الجوانب الالية للاسکان تستأثر باهتمام جمیع طبقات 
الجتمع دون استثناء فیما بینها؛ ولا سیما بعد آن شهدت عناصر الانتاج 
السكني على اختلاف آنواعها الارتفاعات الجنونية في آثمانها . ولقد کان 
من آثار ذلك أن أصبح من العسير على الإنسان أن يمتلك البيت الذي 
يتطلع إليهء إن لم يكن من الصعوبة بمكان أن يتحمل الارتفاعات المتزايدة 
في القيم التأجيرية للمنازل المستأجرة. ويتنافس حديث غلاء الأسعار للمباني 
السكنية علی الرتبة الاولی مع امشاکل الكمية والنوعية التي یعیشها الناس. 
ومن الملاحظ آنه بينما ينهمك الأفراد في بث شكواهم إلى غيرهم من عدم 
البنایات الاسکانية. أو تدهور المستويات الكيفية لها فانهم في الوقت نفسه 
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سرعان ما ينتقلون منها إلى موضوع الزیادات الفجائية في آسعار الفردات 
التي یشتمل علیها التوزیع الهيكلي للمصروفات السکنية. 

وإذا كانت الارتفاعات قد أصبحت من السمات العامة على نحو ما 
تشهد به وحدات القیاس الختلفة. إلا أن ارتفاع تكلفة المتر المربع الواحد 
من البناءء أو من خدمات تحسين الأراضي» أو الأراضي السكنية قد أخذ 
يرددها الناس على مسامع بعضهم بعض دون انقطاع آبدا . وإذا كان التفكير 
قد خن ینحی باللائمة علی نظام الحرية الاقتصادية في الارتفاع الجنوني 
لأثمان هذه الوحدات فإننا نجد أن معظم الأفراد قد أرجعوا ذلك إلى 
انتفاء التخطيط وعدم تدخل الدولة لوضع حد لتفاقم الأوضاع الحالية؛ أو 
وضع حد على الأقل لها بما لا يسمح من سرعة انتشارها. وعلاوة على 
ذلك فإن الجماهير قد دأبت على عادة إجراء المقارنة القائمة بين ما يعانونه 
من حالات الغلاء في أسعار السلع الإسكانية التي أخذت تستشري شرورها 
في مختلف البلاد الرآسمالية. وبین غیرها من الأقطار الاشتراكية التي 
تمتاز آثمان هنه الواد بالثبات النسبي والانخفاض النسبي الکبیر لها . 

ومن الضروري آن یعلو حدیث ارتفاع آسعار الأراضي السكنية فوق کل 
حدیث. وبصفة خاصة بعدما سجل ثمن التر الربع من الزیادات الهائلة 
مما لا یقوی عقل الإنسان على تصديقه. وإذا ما أردنا أن نعود إلى الوراء 
قليلا فإننا لا بد من أن نورد هنا مثالا-سبق أن تمت الإشارة إليه من قبل- 
للتدليل على ذلك؛ حيث ارتفع سعر المتر المسطح من الأراضي في الكويت 
خلال الفترة (1980-1977) مقدارا يتراوح ما بين 88.9 و ١١١.1‏ ضعفا. وإذا 
كانت المضاريات تقف وراء هذه المبالغات السعرية فإن هذا لا يد من أن 
يولد الآثار الضارة في المجتمع. وإذا كان من المستحيل إرجاع الأثمان إلى 
سابق عهدها فان من مهمات القيادات التخطيطية أن تعمل على احتواء 
هذه الآثار. وتحول دون سريانها في مختلف أرجاء المناطق. 

ومما لا شك فيه أن تقليل عدد القادرين على شراء الأراضي لا بد من 
أن يتصدر النتائج غير الإيجابية للأوضاع المالية المتردية في قطاع الإسكان. 
وهذا يعني أن الإنسان قد يقطع عمره الطويل وهو لا يقدر حتى على 
امتلاك المساحة الأرضية المخصصة لإقامة البيت الذي يأمل في الحصول 
علیه. طالا آن ما یتلقاه من الأموال الاجمالية خلال سنوات عمره الانتاجي 
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لن تکون كافية لسداد ثمن الدونم الواحد من الأرض الذي أصبح في الأردن 
يزيد علی مائثة آلف دینار. کما آن شدة النقص في الواقع الأرضية الجيدة 
للبناء قد دفع الكثيرين من الأفراد إلى استعمال الأراضي الزراعية في 
المشاريع السكنية. إذ إن المشروعات الإسكانية في كاليفورنيا قد أخذت 
تبتلع أسبوعيا إحدى المزارع المخصصة لإنتاج الألبان. کما آنها في الوقت 
نفسه عملت على اجتياح الأراضي الزراعية في الباكستان التي يتم استزراعها 
أربع مرات في العام الواحد . 

ولا بد من أن يكون تدهور الثروة الزراعية قد بات آمرا محققا بعد آن 
جاءت الأبنية المشيدة من قبل الأهالى والشركات العقارية على المساحات 
الشاسعة من الأراضي التي کا تة في الأصل لتربية الحيوانات. 
هذا كله بالإضافة إلى انتقال المهاجرين الزراعيين من القرى والبوادي إلى 
المدن والإقامة في المستوطنات البشرية الجديدة مما أودى بحياة الماشية 
والدواجن التي تعود علیها هولاء النازحون واعتمدوا علیها. وتزوید المدن 
بما قد تحتاج الیه من منتجاتها الختلفة. ولا اصبح معظم البلدان في 
خطر من الجاعة. وانعدام الأمن الغذائي فإنها عمدت إلى تقديم الإعانات 
الزراعية إلى كل من يرغب في المحافظة على ما عنده من مفردات الثروة 
الحيوانية. ولا أدل على ذلك من أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد 
عمدت (إلى تخصيص مكافآت مالية لمن يحتفظ بحيواناته. فهي تدقع 
للبدوي ألف درهم عن كل ناقة يحتفظ بهاء كما أنها تمنحه خمسماثئة درهم 
عن کل ولید جدید للناقة). 

ومن البديهي آن تظهر هناك التجاوزات العديدة من قبل الآفراد . وهي 
الشکلة التي برزت باحتلال اتمباحات النازعة من الارتاف اش لخر 
بالقوة لقلة الأراضي التوفرة التي یمکن آن یتخذوا منها موطنا للاقامة. 
کما آن ما یظهر من الخالفات قد یکون ولید الاجراءات الادارية التي تقوم 
بها المجالس ال محلية أو البلدیات عندما تضع القواعد والاشتراطات التي لا 
تتفق مع ما يعيشه الناس من الشاکل. ولقد جرت عادة الدول على أن 
تصادر بعض الأراضي لأغراض الصلحة العامة. کما آنها دآبت على هدم 
العدید من البنایات الختلفة الخصصة في الأصل بأغراض الاسکان, الا 
آنها في الوقت نفسه لم تعمل علی ایجاد البدائل آمام الجماعات التضررة. 
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وممالا ریب فیه أن وجود الفکر التخطيطي الذي یستند الی حسن تنظیم 
البلاد لا بد من آن یکفل لهوّلاء الأفراد ما یحفظ علیهم حياة التشرد 
والبیت علی الأرصفة. 
3- التفلب علی | لعو قات التی تو اجه عملية التنمية الز سكانية فى 
السلاد : 

لا یستطیع الانسان آیا کان آن یبریْ الجتمع من الصعوبات التي تواجه 
تنفین السیاسات والبرامج الوضوعة. ومن هنا تأتي الحاولات البذولة 
لازالة ما یمکن آن تظهر منها. آو التخفیف من حدتها. واذا لم ینعقد 
الاجماع من حول العقبات التي تواجه القطاعین العام والخاص عندما 
یحاول کل منهما القیام بالواجیات اللقاة علی عاتقه. فان العقبة التي 
تستأٌثر باهتمام عموم الناس هي مشکلة النقص في مفردات عناصر الانتاج 
السكني. ولما كانت شدة الطلب على هذه العناصر قد ساعدت علی ارتفاع 
أثمانهاء فإنها في الوقت نفسه قد عملت على إعاقة تنفيذ الشروعات 
الإسكانية المطلوبة. كما آن عدم توافر الإنتاج المحلي بالمقادير التي يحتاج 
الیها السکان. وصعوبة توفیر ذلك من الخارج قد ساهمت في زيادة آهمية 
هذه المشكلة إلى حد كبير جدا . 

وإذا كان دور جهاز الثمن قد اصبح واضحا في تفاعل قوى الطلب 
والعرض بشكل يساعد على تبديد الموارد الاقتصادية على النحو الذي قد 
مر بنا آنفا فان جميع البلدان قد أخذت تتجه إلى إعطاء الوزن الكبير 
نسبيا إلى الفكر الذي يعتمد على التخطيط في رأب الصدع والقضاء على 
الصعوبات التي تحول دون تنفین السیاسات الوضوعة. ولا كان التخطيط 
یعمل علی التنبق بما قد یمکن حدوثه في الستقبل خلال الفترة الزمنية 
قصيرة الدی علی الاقل فان اتباع هذا الأسلوب لا بد من آن ینقل البلاد من 
مرحلة النمو العفوي الی طور آخر یعتمد فیه علی الدراسة والعرقة بما 
یجنب السکان ما قد يحدث من الأمور غير المتوقعة. ومن الضروري أن 
تكون الأقطار التي تأخذ بهذا المنهاج لحل مشاكلها أقدر من غيرها على 
معالجة الآثار غير الإيمانية التي قد تظهر في زحمة التغيرات التي تعيشها 
الدول. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدام التخطيط في القضاء على المعوقات 
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التي تواجه قطاع الاسکان لا بد من آن ينطوي علی بعث الاهتمام من كافة 
المؤسسات للقيام بالواجبات المطلوبة منها على آتم وجه» وإذا كان هذا 
القطاع يعيش في حالة من النسيان في مختلف الأجهزة الإدارية فإن تحديد 
السوولیات وفقا للقواعد والاسس التي یقوم علیها التخطیط قد یحمل 
هده الهیئات علی تنفیذ ما قد یوکل الیها من الهمات. وبتعبیر آخر فان 
حالة فقدان السوولية التي تتوزع علی کافة الادارات الاسكانية. والتي 
آفرغت الجماهیر من الامال العتقة علیها لا بد من آن یحل محلها السوولية 
التضامنية في تنفين الأهداف السكنية التي يتم تحدیدها مسبقا من قبل 
الدولة. يعدا يصبح التخطيط من الأسباب القوية لإزالة الإهمال الذي 
وان على النشاط الإسكاني في الفترة الأخيرة. 

ولما كان التخطيط نفسه يقوم على أساس التدخل المباشر للدولة في 
معظم المجالات الحياتية إن لم يكن فیها کلها. کما هو الحال في الدول 
الاشتراكية بصفة عامة. فان هذا القول لا بد من آن يعني من جهة آخری 
أن نظام الحرية الاقتصادية لا بد من أن يرد عليه الكثير من القيود بحيث 
يعمل جهاز الثمن في الإطار المحدد له. كلما أن استخدام هذا الفن الجديد 
في البلدان الرأسمالية التي ترغب في الأخذ به لا يعني بأي حال من 
الاحوال الفاء السوق وقوی الطلب والعرض في توزیع الوارد الاقتصادية. 
بل علی العکس من ذلك فانه لا بد من الحالة هذه أن يعمل على ترشيد 
توزیع هده الوارد وفقا للاستخدامات البديلة الثلی لها . وبناء علیه فان من 
مزایا اتباع التخطیط هو آنه قد يقضي علی البوادر السلبية التي يحفل بها 
قطاع الاسکان بسبب الاعتماد علی نظام الحرية الاقتصادية في تنظیم 
شوونه. 
4- استخدام الأساليب العلمية المبتكرة في الأنشطة الا سكانية: 

يعتبر انتشار العلم في الحياة المعاصرة من أبرز الخصائص الهامة في 
حياة الإنسان» وبصفة خاصة بعدما انفجرت المعارف على اختلاف أصنافها 
وآشکالها . ولا بد والحالة هذه من أن تعكف الدول على استخدام ما تمخض 
عن العلم من أدوات التحليل حديثة النشأة في إدارة الأنشطة والقطاعات 
الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على تحقيق ما تصبو إليه من الأهداف. 


اقتصادیات الاسکان 


ویناء علیه فقد آصبح التخطیط من الأٌسالیب العلمية التي واظب العلماء 
على اتباعه للتوصل إلى ما يرغبون فيه من النتائج طالما أنه يعتمد على 
الدراسة الفنية البحتة من المعارف العديدة التي تبتعد عن الخرافات والخيال. 
ولقد جاءت الشواهد جمعيها التي تؤكد على الدور الريادي لهذا النظام في 
بلوغ ما يتوق إليه الإنسان من الآمال الكبيرة. 

وليس من هدف هده الدراسة أن تأتى على حصر الأساليب العلمية 
الجديدة التي یمکن العمل بها في قطاع الاسکان, إلا أن الحاجة قد تستدعي 
ذکر بعض منها . وهي التي تکون في ظهور الجدوی الاقتصادية للمشروعات 
الإسكانية بعد أن سیطر الفکر الاقتصادي التشائم فترة طويلة من الزمن 
لعدم وجود مثل هذه الجدوى مما كان له أكبر الأثر في عدم ازدهار هذا 
القطاع. وبمكن أن تدلل على هذا القول من خلال العلاقة المتبادلة القائمة 
بين مواقع المشروعات الإسكانية من جهة ومواقع الصناعات من جهة أخرى 
فما أن يتم بناء إحدى المستوطنات البشرية حتى تنشط المشروعات الصناعية 
في التوطن بجانبها . کما آن هذا الوضع لا بد من أن يتشابه في أن تجذب 
المصانع التي يتم إنشاؤها في إحدى المناطق الجغرافية الأهالي ورجال 
الأعمال في الشركات العقارية حتى يقوموا بتشييد المساكن التي يتم تأجيرها 
إلى أفراد القوة العاملة التي تعمل في إنتاج المواد المصنوعة. 

كما أن عدم توفر الأبنية السكنية بالقرب من الأماكن الصناعية لا بد 
من أن يعتبر من معوقات الإنتاج. وتظهر هذه المشكلة بصفة خاصة في 
الحالات التي يقطع العمال المسافات الطويلة من قبل أن يصلوا إلى المناطق 
التي يعملون فيها . ومن بديهيات الأمور أن يكون هناك الكثير من الجوانب 
السلبية للانتقال اليومي البعید. والتي قد تقع في ارتفاع تكاليف النقل 
بالنسبة للطبقات العمالية. وضیاع قدر کبیر من الوقت في الطریق آثناء 
السافات القطوعة. هذا کله علاوة عما قد يصيب العامل من الارهاق 
لشدة الازدحام الذي تعاني منه وسائل الواصلات عند نقل السافرین؛ وهو 
الأمر الذي لا بد من آن یقلل من الانتاج اليومي للعمال نظرا لا یتحملونه 
من الشقة آثناء الانتقال من المصنع والیه. ومن هنا فقد ظهر بعض الاراء 
التي تنادي بالزام آرباب الأعمال بتشیید النازل العمالية في الأماكن النائية 
للمشاریع الصناعية. 
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ویعتبر تخطیط الدن الذي آخذ الاهتمام به یتزاید في الوقت الحاضر 
من البواعث الهامة التي ساعدت علی ایجاد التخطیط الاسکاني. ولا کانت 
التجارب الوطنیة. التي تتعلق بتوفیر البیوت للناسء لم یحالفها التوفیق في 
آحیان کثيرة لعدم اٍحدات التکامل في البيئّة الطبيعية مع الواقع البشري 
للسکان فقد بدآت الشکوك تساور الجماهیر في السیاسات العشوائية 
المتخذة على هذا المستوى مما حدا المجالس المحلية فى البلاد على الأخذ 
بهذا الأسلوب العلمي للقضاء علی فكرة إنشاء الوحذات الطبيعية للمساکن 
وجعلها وحدات اجتماعیة*. ولا خلاف في آن التخطیط الجید هو الذي 
يأخذ بعین الاعتبار جمیع الظروف الحلية وهو يعمل على تحقيق الأهداف 
الإسكانية. علما بأن هذه الحقيقة قد تغيب في معظم الأحيان عن الأفراد 
وهم يقومون باستثمار رؤوس الأموال المتوفرة لديهم في المشاريع الاستثمارية. 

وانطلاقا من الواقع البيئي للمشروعات الإسكانية فإن من مزايا 
التخطيط الهادف أن يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة. وهو الأمر الذي 
یمکن آن یتم بالحد من استهلاکات الطاقة الحدودة. والبحث عن الوسائل 
البديلة© . فالخطط الناجح هو الذي یلزم رجال الهندسة ببعض القواعد 
التي تتفق مع الحافظة علی الطاقة. وذلك من خلال تحديد مساحات 
النوافذ الزجاجية ومواقعها في الواجهات الختلفة. أو إدخال وسائل التظليل 
في تصمیم الساکن. کما آن استخدام الواد البنائية التي تعمل علی زيادة 
الامتصاص لأشعة الشمس آو زيادة انعکاسها لها لا بد من أن يدخل في 
عداد القواعد التی یجب الاسترشاد بها . علما بآن ما تخفض من الساحات 
الأرضية اللازمة تلبناء التی یمکن آن توجد معها بعض الجزاء الخالية 
کفيلة بآن بتم زرعها بالأشجار لامكانية الاستفادة من التأثیر التبريدي لها . 

ولقد ذکرت اللجنة الاقتصادية لوروبا آن الدول التقدمة قد آدخلت فی 
حسیانها الکثیر من الاعتبارات التي تدعو |لی تقلیل الاستهلاك من الطاقة 
علی آثر ارتفاع سعر برمیل النفط الی 35 دولارا . ولا أدل على ذلك من أن 
کندا تسعی الی تخطیط تخفیض الاستهلاك بنسبة 7/25 خلال الفترة (1980- 
0 كما أن فرنسا قد تمكنت من تخفیض 30/ من الطاقة الستهلكة في 
الباني الجديدة عام ۰۱980 وأنها تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 50 عام 
5.. ولقد كانت هذه الإجراءات من الدوافع القوية التي جعلت لكسمبورغ 
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تخفيض الطاقة بنسبة 7⁄50 . ويدل نجاح البلدان الأوروبية على هذا النطاق 
ما للتخطيط من أهمية كبيرة في الوصول إلى الأهداف التي تسعى إليهاء 
وهو الأمر الذي ساعد على انتشاره في جميع المناشط. 

ولما كانت مراحل وضع الخطة الإسكانية تعتبر من الموضوعات الفرعية 
لتحديد مفهوم علم التخطيط فإن الأدوار المختلفة التي تسير فيها عملية 
الإعداد الا تختلف كثيرا عن الخطوات الموجودة في المجالات الأخرى له. 
وهكذا تظهر لنا أهمية الزمن كأحد العناصر الأساسية التي يقوم عليها 
هذا الفن؛ إن لم يكن عامل الوقت من ال معايير الهامة الذي يقرر العديد من 
آنواع الخطط التي یمکن آن تتوطر في البلاد. حيث يوجد التخطيط قصير 
الدی ومتوسط. وبعید الدی. کما آن هذا العامل نفسه هو الذي آظهر الی 
حیز الوجود التخطیط الذي يمتد إلى الفترات الزمنية المختلفة والذي 
ترغب الدولة في العمل بموجبه. حیث ظهر التخطیط الثلاثي آو الرباعي 
الذي يمتد إلى السنوات الثلاث أو الأربع. علما بأن المعنى الذي يقصد من 
هذه المراحل قد يقع فما يلي: 


١‏ -مراحل وضع الخطة الا سكاضية: 

وهي الخطوات التي تمر بها عادة عملية إعداد الخطة ابتداء من الجهود 
التي تقوم بها وزارة الإسكان وانتهاء بالمصادقة عليها من قبل الهيئّات الرسمية 
في الدولة. ولا خلاف في أن تستغرق المحاولات المبذولة على هذا النطاق 
فترة طويلة من الوقت. وذلك إذا ما أريد توفير عنصر النجاح للخطة 
الموضوعة الذي يتوقف بالدرجة الأولى على إعداد الأفراد الذين يقومون 
بهنه السوولية. إن لم يعتمد أيضا على مدى توافر الدراسات والمعلومات 
الإحصائية التي تقوم عليها الخطة. هذا كله بالإضافة إلى القنوات التي 
يجب أن تسير الخطة من خلالها منذ ظهورها كأحد المشروعات المقترحة 
إلى حين الموافقة عليهاء وإقرارها بالطرق الدستورية. 

يعتبر وضع مشروع الخطة الإسكانية التي يتم اقتراحها من قبل (وزارة 
الإسكان) في الدولة من أولى هذه المراحل طالما أنها الجهة المختصة بالجوانب 
الفنية التي تتعلق بالخطة نفسها . ومن العروف أن هذه الوزارة تقوم بتوفير 
البيانات المطلوبة من خلال الإدارات التي يتألف منهاء أو بالتعاون مع الجهات 
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العاملة في الدولة ذات الصلة الوثيقة بموضوع الاسکان, أو التي تقوم 
با جراء الدراسات والسوحات العملية. ومما آن یتم تجمیع العلومات الواجب 
دراجها في الخطة حتی تشرع الوزارة في القیام باتخاذ الخطوات اللازمة 
نحو إعدادها على أن يتضمن مشروع الخطة کل ما یلزمها من القادیر 
الالية والواد البشرية. والتصامیم الهندسية. والواصفات الطلوية. 

وتتولی (وزارة الالیة) مسوولية انهاء الرحلة الثانية حیث تقوم برصد 
الاعتمادات الالية لشروع الخطة الوضوعة. ویتمیز هذا الشروع بأنه یعتبر 
آصعب مراحل حیاته حیث قد یتم الاجهاز علیه. وقد لا بری النور آحیانا 
في حالة ما ٍذا لم یتوفر لدی الدولة موارد التمویل الذاتية. آو عدم كفاية 
الاموال القترحة لشروع الخطة الاسكانية من قبل وزارة الاسکان. ومع 
التسلیم جدلا بآن البالغ امالية الطلوبة قد تم توفیرها. فان وزارة الخزانة 
تتولی عادة القیام بعملیات صرف ما تم اعتماده من الأموال عن طريق 
احدی الوّسسات الالية التي یتم الاتفاق علیها مقدما بالتدریج وفقا مراحل 
تنفیذ الشروعات السکنية. ومن العروف آن الجهاز الفني لوزارة الاسکان 
الذي يتمثل في (الهيئة العامة للإسكان) يتولى إبلاغ الجهات المختلفة بما 
يتم تنفيذه من قبل شركات المقاولات. 

ثم تأتي مرحلة توحيد مشروع الخطة الإسكانية مع غيرها من مشروعات 
الخطط القطاعية الأخرى. وهي المهمة الملقاة على عاتق (وزارة التخطيط) 
طالا آنها تعتبر الهيثة العتمدة في الدولة والسوولة عن إعداد الخطة 
القومية للبلاد . کما آنها تقوم في الوقت نفسه بتزوید الوزارات العنية 
بوضع الخطط الفرعية بکل ما تحتاج الیه من البیانات والعلومات التي 
تساعدها علی دلك. وما ان یتم اقرار الخطة حتی تقوم بنشرها. وتتولی 
مسوولية متابعة التنفید الفعلي لها من واقع ما تتلقاه من التقاریر الدورية 
عما تم انجازه منها . وبتعبیر آخر فانها تتولی عملیات الرقابة. ومناقشة 
الأجهزة الادارية التي تقوم بالتنفید في الأسباب التي تحول دون الوفاء 
بالواجبات الخاصة بها. والدخول معها في الباحثات التي تعمل على إزالة 
اتمتویات لايجا اليداكل الضافة يظرق الكنية المكلة, 

وأخيرا تأتي مرحلة المصادقة على مشروع الخطة الإسكانية مع غيرها 
من مشاريع الخطط. وهي التي يطلق عليها الخطة القومية العامة للبلاد. 
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وفتم الوافقة علیها عادة من قبل مجلس الوزراء باعتباره الجهة الرسمیة 
القى يللم كلبها اام الع م لج الو راه كل مم اک مجان 
تخصصها. وهكذا تنتهي عملية إعداد الخطة بعد أن سارت في المراحل 
المقررة لها لتبدأ بعدها مرحلة التنفين وفقا لما جاء فيها من السياسات 
والاجراءات الواجب انجازها . وتتولی کل وزارة بالطبع العمل علی تطبیق 
الخطة التي قامت في الأصل باقتراحها ووضعها. کما آنها تقوم في الوقت 
نفسه بالاشراف علی الخطوات التي تم انجازها. وتقدیم التقاریر الدورية 
بصفة مستمرة الی کل من وزارة التخطیط من جهة. ووزارة الخزانة من 
جهة آخری لتقوم بدفع الخصصات الالية التي تم اعتمادها لهذا الغرض. 


2-مراحل انجاز | لشرو عات الا سكانية فى الخطة الإ سكانية: 

تعتبر هذه المراحل من المعاني التي تتعلق بالوضوع الفرعي الخاص 
بالخطوات التي تمر بها عمليات وضع الخطة الإسكانية. وإذا كان التخطيط 
يقوم أساسا على تنفيذ البرامج الموضوعة في أوقات معينة فإن الطبيعة 
الرحلية في انجاز الاهداف الطلوبة تعتبر من الارکان الهامة التي يقوم 
علیها نظام التخطیط نفسه . ومن العروف آن عملیات التقییم للاجراءات 
المتخذة لا بد من أن يتم القيام بها مباشرة بعد إنجاز المرحلة الأولى المقررة 
لعرفة التعاون الناجم بين ما تم تنفیده. وما لم یتم انجازه حتی یتم ادخال 
التعدیلات الناسبة علی الخطة في الرحلة القادمة. ومما لا ریب فیه أن 
النتائج المحققة لا بد من أن تؤثر في حياة الناس سلبا آو ایجابا . 

ومن السهولة بمكان أن يأتي المرء بأحد الأمثلة الذي يمكن الاستشهاد 
به للوقوف على أبعاد النظام المرحلي لإنجاز المشروعات السكنية. ولا أدل 
على ذلك من قيام العرب بإنشاء مشروع عين بغزي للإسكان الذي يتألف 
من 3217 وحدة سكنية. ولقد تم تحديد المراحل التالية لتشييد هذه 
الوحدات: 

- المرحلة الأولى (779) وحدة سكنية مع مختلف الخدمات. 

- المرحلة الثانية (798) وحدة سكنية مع مختلف الخدمات. 

- المرحلة الثالثة (813) وحدة سكنية مع مختلف الخدمات. 

- المرحلة الرابعة (827) وحدة سكنية مع مختلف الخدمات. 
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وإذا تمت الآن معرفة طبيعة المراحل التي تتم من خلالها عملية وضع 
الخطة وكيفية إنجازها فإن الأمر يستدعي هنا إقامة التفرقة بين النظام 
التخطيطي الذي تسير عليه الدول الاشتراكية وغيرها من بلاد العالم 
الأخرى. وإذا ما أردنا أن نأخن فى الحسبان الجوانب الفنية البحتة المتعلقة 
بهذا النظام فان الاتحاد الهش يتوفر له حق التخطيط الذي تجتهد 
مختلف الهيئات فى تنفيذه. كما أن الدولة نفسها تتخذ من هذه الخطة 
أسلوبا للرقابة على متفيع الأجوزة االسؤوقة ااا في حالة بلوغ المستويات 
المعيارية من الأهداف المطلوبة؛ أو توقيع الجزاءات القانونية في حالة التخلف 
عن الوصول إلى ما يجب أن تكون عليه النتائج المحددة. وهو الأمر الذي 
يجعل البلاد تسير على طريق التقدم بخطى ثابتة دون أن تترك للمؤثرات 
الخارجية والمتغيرات فرصة الابتعاد عن السياسات الموضوعة. 

أما التخطيط في بلدان العالم الثالث فهو أقرب إلى الأحاديث المتداولة 
منه إلى الأساليب العلمية المتعارف عليها . وبتعبير أكثر دقة فإن هذه الأقطار 
قد يتوفرفيها بعض الأفكار التخطيطية دون أن يتواجد فإن نظام التخطيط 
الذي ينتشر في الدول الاشتراكية. ولقد جاءت النتائج الهزيلة التي أسفرت 
عنها تجارب التخطيط في البلاد النامية لتؤكد ذلك بعد أن شهد جميع 
القطاعات الاقتصادية والأنشطة الاجتماعية منها الركود النسبي إن لم 
تسجل المؤشرات الكمية والنوعية فيها تدهورا كبيرا. وبناء على ذلك فقد 
سرى الاعتقاد بين الكتاب على أن الدول المتخلفة تقوم بوضع الخطط 
للغراض السياسية, لآن الكثير منها يبقي دون تنفيذ . 

كما أن إذكاء الأغراض الدعائية للدولة في الخارج قد يكون من الأهداف 
التي تسيطر على أذهان القادة حين يقومون بتفذية الخطة الموضوعة 
بالبیانات والعلومات الاحصائية الكمية والنوعية التي تعبر عن التطورات 
الضخمة. غير أنه سرعان ما يكشف مرور الأعوام والسنين زيف التقدم 
عندما تقع البلاد فريسة للتطورات من أجل لقمة العيشء آو عدم قدرتها 
على سداد الديون المستحقة. 

غير أن هذا القول يجب ألا يغفل فى الوقت نفسه بعض المحاولات 
الجادة المبذولة في الدول'الثامية مل لمن حيث تعتبر الإنجازات التي 
جاءت بها التجارب التي عاشتها هذه الدولة من أكثرها أهمية في الدراسات 
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الاقتصادية. وباختصار شدید فان دول العالم تمر بصفة عامة في الراحل 
التالية. وهي ترغب في تزوید الواطنین بما یحتاجون الیه من الأبنية السکنية: 

آ- ا القمو التعقوض لقطاع الاسکان: 

وهي الرحلة التي تکون فیها الجهود الاسكانية ذات طبيعة عشوائية من 
غير آن تتم معرفة الاحتیاجات من الوحدات السكنية للأفراد . کما آنها 
تعتبر الفترة التی لا تظهر فیها آهمية الاسکان للدولة لکی تتخذ الاجراءات 
اللازمة لإشباع هذه الحاجات بل تترك الأمور على الفارب ریثما تطفو 
الأزمات السكنية على السطح. وبناء عليه فإنه يمكن أن نؤرخ لهذه الفترة 
في بلد کالأردن علی سبیل الثال مند عام ۱966. والتي استمرت قرابة 
عقدین من الزمان. ولا خلاف في أن يتم اتخاذ بعض الخطوات في هذه 
المرحلة مثل تقدیم القروض الاسكانية الی موظفي الدولة. وبناء بعض 
البیوت والنازل في الدن الکبيرة من البلاد. الا آن الواقع العملي یثبت عدم 
كفاية الباني الشيدة لتلبية رغبات الناس منها. وهي الحالة التي آرجعها 
السوولون الی قلة التمویل وضعف دعم الدولة. 

ب- مرحلة التخطیط الاسكاني: 

وهي الرحلة التي یزداد فیها الوعي بآهمية قطاع الاسکان. حیث تصبح 
الحاجة ماسة الی استخدام الأسالیب العلمية لعالجة الاأوضاع الاسكانية 
التردية الناجمة عن مرحلة النمو العفوي في الاأنشطة الاسكانية. کما آنها 
الفترة التي يبدأ معها ظهور التدخل الباشر للدولة في بعض النواحي التي 
ترى في ذلك ضرورة قصوى. ومن هنا فقد يجوز لنا القول إن هذه المرحلة 
قد بدأت في الأردن منذ عام 1973 عندما عرفت البلاد ميلاد الخطة 
الثلاثية للاسكان (1975-73) والخطة الخمسية (1980-76). ومن الضروري 
أن يكون من نتائج هذه الخطط زيادة الأبنية التي تم إنشاؤها وإنجاز ما 
يقارب من 94 من المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدودء والدخل المتوسط. 

أما فيما يتعلق بأهداف التخطيط الإسكاني باعتبارها أحد الموضوعات 
الفرعية التي تشتمل عليها الدراسات التخطيطية في مجال الإسكان فإنه 
ليس من الصعب أن يتم تحديد المعنى المقصود من ذلك. ومن البديهي أن 
ع ف الوهاء باحقاجات الأقراد من الساکن اثلاکقة بان یکون للانسان 
البيت الذي يأوي إليهء ويتخذ منه مكانا لإشباع الحاجيات المتعلقة به» غير 
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آنه یجوز آن ننظر الی ما تهدف الیه الخطة باعتباره الغایات التعلقة 
بالسیاسات الاسكانية التي تسعی الدولة الی تحقیقها من خلال توفير 
الباني السكنية تلأمالي. وعلاوة على ذلك فإن ما يتطلع إليه التخطیط 
الاسكاني لا یپخرج عن آن یکون مجموعة القواعد الأساسية لا یمکن آن 
يشتمل عليه الإطار العام للعمل الذي يقوم على أساس تلبية المتطلبات 
المستحقة من المساكن لأصحابها. 

ولقد جرت العادة على ذكر الأغراض السكنية في صورتها العامة دون 
أن يتم التحديد التفصيلي لمفردات ما يمكن أن توجد عليه. وعلى الرغم 
مما قد يشوب هذا الاتجاه من حالات الغموض والصعوبة في الوصول إلى 
ما یقصد القول منه في آحیان كثيرة. فٍن الدراسات الحديثة التي تتملق 
تقاض الق اة من عة رخ اخلط الإ اة ف جات غاي ن 
ذلك قدر المستطاع. غير أن الجري بعيدا وراء الأهداف الثانوية قد جعل 
الكتاب في معظم الأوقات يضيقون ذرعا بالجزئيات التي أصبح الباحث 
معها غير قادر على إمكانية حصرها في إطار معين. وبمعنى آخر فإن 
المؤلفات العلمية في مجال الإسكان قد شهدت الأغراض العامة العديدة 
كما أنها تمتلن في الوقت نفسه بالكثير من النواحي التفصيلية المتعلقة بها . 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو إنه ليس هناك من وجود 
للبرنامج الاقتصادي الواحد الذي یمکن آن یعمل علی توفیر النازل لجماهیر. 
بل وجد هناك العدید من الإجراءات التي یتم الاعتماد علیها في سبیل 
الوصول الی ما ترمي الیه الخطة السکنية في البلاد . ويجتهد الباحثون في 
إدراج ما یحلو لهم من القواعد التي قد تم التعارف علیها باعتبارها البادی 
التي تقوم علیها سیاسات الاسکان. ولذا کان الرء في موقف لا یقدر الا 
علی الاعتراف بها فان مما لا خلاف فیه آن تساعد في بلوغ ما تنشده 
الحکومات من الفایات والرغبات الشخصية للناس في حالة الأخذ بها. 
وبناء على ذلك فإن ما نرغب في تأكيده هنا من الحقائق يمكن أن يقع في 
وجود: 

- ظاهرة تعدد الاهداف الاسکانية. 

- ظاهرة تعدد الادوات الستخدمة فی سبیل الوصول الیها . 

ولا کان قطاع الاسکان لا یختلف اعرد ره من القطاعات فیما یتعلق 
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بالخصائص التي تتکون منها السلعية والالية فانه لا مندوحة من آن توجد 
هناك الأهداف السلعية التي تتعلق بالجوانب العينية مثل النماذج السكنية. 
وعوامل الإنتاج الإسكاني. كما أن وجود الأغراض المالية للخطة التي تتعلق 
بكل من التكاليف وموارد التمويل للمشاريع المراد تشييدها أمر يجب أن 
يسير جنبا إلى جنب مع مثيلاتها غير المالية. وإذا كانت الكتابات قد أسهبت 
بشکل ملحوظ في تحدید ما تهدف الیه الخواص السلعية لهذا القطاع. 
فان هده الدراسات نفسها قد آطبقت صمتا رهیبا من حول ما یجب آن 
تكون عليه الغايات ذات الطابع المالي. وهو الأمر الذي يجب أن يسارع 
التخطيط الذي يقوم في الأصل على إعادة التوازن في الأوضاع الاختلالية 
إلى تداركه في محاولة منه لعلاج الموقف قبل فوات الأوان. 

وإذا ما أراد القارئ أن يكون على بينة من أمره فيما يتعلق بالمفردات 
التي تتألف منها المقاصد الإسكانية فإن الحاجة تقتضي الرجوع إلى البحوث 
المتخصصة للتعرف إلى ما جاءت على ذكره منها. ومن مسلمات الأمور ألا 
يكون من أهداف هذه الدراسة الإحاطة الشاملة بكل ما يرغب التخطيط 
الإسكاني في الوصول إليه على هذا المستوىء بل إن الأمر قد يحتاج إلى 
سرد بعض ما اشتملت عليه المراجع التي تناولت القضايا الإسكانية. وبناء 
عليه فإنه يمكن أن نذكر جانبا من الأهداف التي تتعلق بعدالة التوزيع 
الجغرافي للوحدات السكنية فيما يلي/9". 

- العمل على تحقيق الانتشار الجغرافي الملائم للمساكن ليشمل 
المحافظات المختلفة فى البلاد. 

- ویط السکن پأماکن النشاط الاقتصادي لتوفير فرص العمل على 
مقربة من مشاریع الاسکان. 

- مراعاة توزیع السکان علی مختلف الناطق والحيلولة دون استعمال 
الاراضي الزراعية لغایات الاسکان. وذلك ضمن تخطیط اقليمي للمدن 
والقری. 

ومن الضروري آن یکون الاهتمام بالجوانب القانونية التي تحکم العلاقات 
القائمة بين الأطراف المتعاقدة في قطاع الإسكان متوفراء وهي التي يمكن 
أن تظهر بصفة خاصة في الإسكان التأجيري. ومن هنا جاءت السياسات 
الإسكانية التي تضع بعضا من القواعد التي تعمل على تنظيم هذا الأمر 
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علی نحو ما نذکره هنا توا(6۱: 

- اصلاح تشریعات ایجار الساکن. وتشریعات نزع الملكية المشتركة, 
ونزع اللكية للمصلحة العامة. 

- تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال إصدار قانون تنظيم 
الإيجار العقاري. 

- إعادة النظر في قانون تراخيص الأبنية بحيث يتم فرض رسوم إضافية 
رادعة على رخص البناء للمساكن التي تزيد مساحتها على 300 متر مربع. 

- إعادة النظر في قانون الإيجارات بما يضمن حفظ حقوق طرفي 
العقد. ووضع حد لتفاقم الارتفاع في القيمة الايجارية للمسكن. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الخطة الإسكانية يجب أن تولى الطبقات الفقيرة 
قدرا كبيرا من الرعاية. کما تقع عليها مسؤولية توجيه الأنظار إلى ضرورة 
الاعتناء بالإسكان غير المألوف للأفراد الذين يعانون من قلة في مواردهم 
الدكلية: وانظلافا من هذا الوم كسد حايت السياسات الث تصن صبراهة 
020 

- ضرورة توجيه الاستثمارات إلى الإسكان الاقتصادي والشعبي الذي 
يتميز بانخفاض عوائده بما يؤدي إلى انصراف الاستثمارات عنه. 

- وضع الأساليب الكفيلة لمواجهة مشكلة عدم تناسب بين قدرة محدودي 
الدخل على تحمل التكاليف الحقيقية للوحدات الإسكانية. 

- إعطاء الأولوية للقائمين بالاستثمار في الإسكان الاقتصادي والشعبي 
فى التحتصول: غلى مواد النتاع تأسعا رم تخفضة: 

1 كما أن إتاحة الفرصة للسكان على اختلاف فئاتهم الاجتماعية شراء 
المنازل التي يحتاجون إليها دون قيد ما لا بد من أن يعتبر من الغايات التي 
يسعى التخطيط الإسكاني في البلاد إلى تحقيقها . ومن هنا قد جاء حرص 
السلطات المحلية على وضع الأسس التي يمكن من خلالها إشباع حاجيات 
السکان من البیوت والتي تقع فیما يلي(7: 

- شراء النزل عن طریق التقسیط علی آن تکون الاقساط الشهرية 
صغيرة بحيث تمكن العائلة من دفعها. 

- بيع الأرض للعائلة بالأقساط الشهرية. 

- تشجيع الساكن على أن يقوم ببناء المنزل الخاص به بنفسه. 
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- تقدیم الساعدة الفنية له. 

- وضع سياسة التمویل التي تتیح للعائلات الفقيرة والتوسطة شراء 
منازل خاصة بها. 

ولقد کانت الشکاوی التي لا ینقطع سیلها فیما یتعلق بالاسکان الريفي 
مدعاة لظهور الدعوات التي دفعت الحكومات إلى وضع القواعد التي تعمل 
على نهوضه. وهي التي من شأنها أن تعمل على تحقيق العدالة الإسكانية 
بين المنازل المشيدة في المدن من جانب والبيوت التي تم إنشاؤها في الأرياف 
من جانب آخر. ولا خلاف فى أن تكون الاعتبارات التالية من أهداف 
الاسکان الهامة:(۱۹) ۱ 

- الاهتمام باسکان القری والریاف والناطق النائية لتقلیل الفوارق بین 
الجهات فيما يتعلق بوفرة الساکن وظروفها . 

- تقدیم السکن الريفي في القری مجانا للحد من الهجرة للمدن؛ وتقدیم 
الساعدات للبناء الذاتي في الأریاف. 

- تصمیم الخططات الرئيسة للمدن والقری. 

- ربط السکن في القری بالتنمية الزراعية والهیتّات الزراعية والنقابیة. 

وسوف تكتفي هده الدراسة بما تم الاستشهاد به هنا من واقع ما 
اشتملت علیه التقاریر القطرية عن الاسکان في بعض الدول العربية. وذلك 
لبیان ظاهرة تعدد الأهداف الاسكانية, 5 حالة التعدد للادوات 
الستخدمة في عملية الوصول الیها . علما بأن المؤلفات التي تعالج اقتصادیات 
الاسکان. وتقاریر لجان التابعة. والخطط الاسكانية الوضوعة تمتلق علی 
رحبها بما يتم اقتراحه من هذه الأغراضء ولا سیما في حالة نشوب بعض 
الأزمات السكنية. ولقد دلت الأحداث على أن الأبحاث التطبيقية التي 
يقوم بها طلاب الدراسات العليا في الجامعة من خير ما يمكن أن يتوصل 
إليه المرء من الأهداف والأدوات لإزالة مثل هذه الأزمات. ومن هنا يظهر 
دور الجامعة الحقيقي في دراسة المشاكل التي تواجه الجتمع. واقتراح 
وسائل العلاج الممكنة من الواقعين النظري والميداني لمختلف القضايا 
الإسكانية التي تواجه حياة الناس. 

غير أن استكمال موضوع ما يشتمل عليه التخطيط الإسكاني من الغايات 
قد يتطلب الإشارة هنا لإحدى الحقائق التي يجب ألا تغيب عن البال؛ وهي 
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آنه لا توجد هناك القیود البتة التي تقف دون اطلاق الاغراض الاسکانية 
جزافا. غير أن واقع التنفيذ العملي لها أو لإحداها على الأقل أمر قد 
يصعب تحقيقه حتى علی مر السنین والاعوام» وذلك لعدم توفير الدولة 
نفسها مقومات النجاح لتحقيق هذا الهدف أو ذاك. وتعتبر العراق والسودان 
والبرازيل من اكثر الدول التي تتحدث عن ربط السكن بالإطار العام للتكامل 
والتوازن الاقليمي. وتعزیز الطاقة الادارية لتدعم نظام المركزية. إلا أن 
حدوث الحرکات الانفصالية للأکراد في شمال العراق. والتهاب جنوب 
السودان بالثورات الستمرة لا بد من آن یکون غیاب الصدق في انجاز 
الوعود والأهداف المطروحة من البواعث التي تجعل على استفحال الأخطار 
المحدقة بالبلاد. 

ثم يأتي أخيرا موضوع مقومات التخطيط الإسكاني كأحد الجوانب 
الهامة التي تتعلق بتحديد هذا المفهوم الذي يمكن أن يظهر في قطاع 
الاسکان. بالإضافة إلى الأسباب التي آدت إلى ظهوره. ومراحل وضع الخطة. 
والأهداف الرتبطة بها . ویجوز آن ننظر الی هذه القومات باعتبارها العناصر 
التي يجب أن تتوفر في هذا الاسلوب العلمي لكي يضمن له النجاح. ومن 
الضروري أن توجد هناك الأركان العديدة التي يستند إليها هذا الفن في 
سيل تع ما تق إل من قاطت غير ان الاجا فى مرد 
ذلك من خلال بعض الفردات والتي یمکن أن تقع في: تحدید الأجهزة 
الادارية. والدراسات والبحوث الفنية. ووضع التشریعات القانونية اللازمة. 
وضرورة توفیر التخطیط الاقليمي وتخطیط الدن. وهي القومات الاربعة 
التي يجدر بنا أن نحیط دراستها بقدر کبیر من التفصیل. 


أولا: تحدید ۱ جهزة الا داریة: 

یعتبر الجهاز الاداري السژول عن النشاط الاسكاني من الفردات 
اا ك الان اا د ا ا ی ان غير 
أن الذي يتابع طبيعة هذا الجهاز لا بد من آن یلمس ظاهرة تعدد الهیئات 
الادارية التي تشرف على هذا النشاط مما آدی الی انتشار مظاهر 
الازدواجية. وما يمكن أن تؤدي إليه من الأضرار العديدة التي تصيب الأفراد 
بسبب وجودها. وعلی الرغم من وجود هده الظاهرة قانه قد وجدت 
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الاتجاهات التالیة(15): 

- وجود الجهاز الاداري التخصص بالاسکان مثل وزارة الاسکان. 

- عدم وجود الجهاز الاداري التخصص بالاسکان بل عادة ما تقوم 
(حدی وزارات الدولة بذلك مثل وزارة الأشفال العامة. 

- وجود الجهاز الاداري الخصص للاسکان مع توافر الاختصاصات 
الأخری له مثل وزارة الاسکان والتعمیر. 

وعلاوة على ذلك فان الجهاز الاداري الالي نفسه الذي یقوم بتمویل 
عملیات انشاء الساکن لم یختلف عن الهیتّات السابقة حیث وجدت البنوك 
الاسكانية التخصصة. والبنوك غیر التخصصة للائتمان الاسکانی. والبنوك 
التخصصة التي تزاول الهمات الائتمانية الأخری مثل بنك التسلیف 
والادخار. ولا یقتصر الاختلاف على الواجبات التي تسند إلى المؤسسة 
المالية وفقا لنظام التأسيسء بل إن التباين قد تطرق حتى إلى الأسماء التي 
يمكن أن تطلق على مثل هذه المؤسسات التي قد تقع في: بنك الإسكان كما 
هو الحال في الأردن: أو المصرف العقاري كما هو الحال في لبنانء أو 
الصندوق القومى للادخار السكنى. 

ويقتضي تون الأحيرة الادارية المشرفة على قطاع الإسكان كإحدى 
القومات التي یقوم علیها التخطيط الإسكاني أن يتم الاتفاق على ما يجب 
أن تكون عليه الإجراءات الإدارية في سبيل تحقيق الأهداف التي تشتمل 
عليها الخطة الإسكانية. ويعتبر وجود ا اوي ات - 
هذه السیاسات. وذلك في سبيل التغلب على القيود والمشاكل التي تقف 
وجه تحقيق التنمية الإسكانية في البلاد. حيث رأى بعض ضرورة وجود 
التخطیط الركزي ووضع المواصفات لجمیع النتجات الانشائیة". کما 
أن التجربة الأوروبية في هذا المجال والتي حققت النتائج المرة في فترة 
ما بعد الحرب قد حرصت على توفير مثل هذا الدور للدولة. هذا كله 
علاوة عن الأدوار القيادية الرائدة للحكومات التي توجد في البلدان 
الاشتراكية. وهي تعمل على توفير المساكن للأفراد. 

وإذاء مشكلة عدون الأجيزة والرغية ف إيماى السلاظة التركوية عش 
اتخاذ القرارات. فلقد روّي آن یتم وضع السیاسات الإسكانية من قبل 
(الجلس القومي للاسکان) الذي یتم تأسیسه تحقیقا لهنه الأغراض. واذا 


2106 


مفهوم التخطیط الاسکانی 


ما کان الاتجاه في اٍنشاء هذا الجلس یقتصر علی اشراك بعض الوزارات 
الحكومية. فان تحقیق الصالح العلیا للبلاد. وایجاد البیوت للهالي بالقادیر 
المطلوبة يتطلب توسيع قاعدة المشاركة في الأعمال الموكولة إليه"2. وتعبير 
آخر فان وجود المثلین عن النقابات العاملة في قطاع الاسکان والهیثات 
ذات الصلة الوثيقة بهذا الوضوع آمر یعتبر ضروریا حتی یتم وضع الاسس 
والقواعد التي تعبر تعبیرا صادقا عن الحاجات السكنية لكافة القطاعات 
في المجتمع. ومن الضروري آن یکون هذا الجلس من الهیئات الاعتبارية 
اللستقلة ذا الشخضية الاغشارية: ويحت أن يرقظل :تمحلين الوزواء. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن القضايا الإسكانية الضخمةء وحالات القصور 
التي تتوفر في قطاع الإسكان أكبر من أن تقدر السلطات الحكومية على 
حلها بمفردها . ومن هنا ظهرت الاتجاهات التي تدعو إلى إشراك المواطنين 
في إدارة المشاريع السكنية حيث لا يقتصر دور التنظيمات الشعبية في 
حالة الحروب على وقوف الشعب مع القوات المسلحة في درء العدوان 
الخارجيء بل يجب أن يمتد إلى الأنشطة السطحية على اختلاف أنواعها . 
وإذا كان نشاط الناس قد ظهر في أوائل عهده على نطاق التعليم ومكافحة 
الأمية فإن نجاح الجهود المبذولة في هذه المناشط جدير بأن يحقق الكثير 
من الإنجازات في مجال الإسكان. ولا يستطيع المرء أن يعدد الحالات التي 
يمكن أن يظهر فيها دور المواطنين في سد الحاجات السكنية على النحو 
الذي تم انتشاره في كثير من بلدان العاله19). 

وإزاء انتشار الديمقراطية في كل جنبات الحياة فإن ديمقراطية الإسكان 
قد تتخذ صورا وأشكالا عديدة منها: تأليف (لجان فض النزاعات). ولا 
خلاف في أن يحفل قطاع الإسكان بالنزاعات القانونية حول الكثير من 
الامور التعلقة به ولا سیما فیما یتعلق بالایجار. ولا کانت الحاکم القضائية 
تنوء بالسوولیات التي تقع علی عاتقها فان دور هنه اللجان کفیل بآن یوجد 
الاحکام العادلة لا یمکن آن یظهر من الخلافات السكنية بين الأطراف 
التعاقدة نظرا نا یمکن آن تقوم به من الوساطة والتحکیم. کما قد یکون 
أعضاء اللجان الذین یتواجدون في الأحیاء الاسكانية بصفة مستمرة آقدر 
من رجال القضاء علی حل موضوع النزاع بأاقصی سرعة ممكنة وبصفة 
خاصة في القضايا التي يستغرق إصدار الأحكام بشأنها الأوقات الطويلة. 
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ومن الأمثلة الأخرى على التنظيمات الشعبية التي تنتشر في قطاع 
الإسكان قيام اتحاد الشاغلين (Occupiers Union)‏ الذي يتألف عادة من 
مندوبي العمارات السكنية. ومن المعروف أن هذا الاتحاد غالبا ما يعقد 
الاجتماعات المستمرة للبت في النواحي التي يتم إنشاؤه من أجلها . وباختصار 
شديد فإنه يتولى تصريف الأمور المشتركة والعامة نيابة عن السکان آنفسهم. 
کما آنه یقوم بالاشراف علی صيانة البنی واطالة مدة صلاحیته. والقیام 
بالواجبات التي یتخلی عنها الالك. والسوولیات التي یبتعد عنها 
تخر ومن الواجبات الأخرى التى يمكن أن يمارسها هذا الاتحاد 
هي تزويد الدولة بما تحتاج إليه من البيانات الإسكانية عن الأغراد المقيمين 
في المناطق السكنية التي يمثلها. هذا كله علاوة عن الاستعانة به في إبداء 
الآراء حول ما يمكن أن يستجد من الأمور الجديدة: أو الخلافات التي 

علما بأن المستجدات الحديثة في الأوضاع الإسكانية تقتضي وجود 
التنظيمات الشعبية الأخرى التى تتمثل فى وجود مفتش الاسکان (عطنعدهه 
6 الذي يتبع من الناحية الإدارية وزارة الإسكان نفسها. ويتشابه دور 
هذا المفتش مع مأمور الشرطة:؛ أو مندوب الضرائب. أو الموجه التربوي؛ أو 
ممثل وزارة الصحة العامة حيث يقع على عاتقه مراقبة تنفيذ قوانين الإسكان 
وما يتم استصداره من التشريعات الأخرىء ومراقبة وصيانة المباني من 
الداخل والخارج. هذا كله بالإضافة إلى دوره في المساهمة في تخطيط 
النطقة. والتعرف إلى مشاكل الناس السكنية. فهو لذلك يعتبر من أهم 
المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات الدقيقة29. وإذا 
كان هؤلاء المفتشون يعتبرون حلقة الاتصال بين الجماهير ووزارة الإسكان؛ 
فإن باستطاعتهم أن يكونوا في الوقت نفسه حائط الاتصال بين هؤلاء 
الأفراد من جهةء ومختلف التنظيمات الشعبية مثل اتحاد الساکنین: ولجان 
فض النزاعات من جهة أخرى. 


خاضيا- الدراسات والبحوث الفنية: 
وهي التي تعتبر من الأركان الهامة التي يقوم عليها التخطيط الإسكاني 
في البلاد. حيث ترجع هذه الأهمية في الحقيقة إلى دورها في توفير 
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العلومات الطلوبة عند اٍعداد الخطة. ولقد تعاظم دور هذه العلومات في 
الآونة الأخيرة بدرجة كبيرة مما حمل بعض الاقتصادیین علی آن یجعلها 
من عوامل الانتاج الأساسية في آي مشروع. وذا کان التخطیط یعتبر من 
الأسالیب العلمية الهادفة فان هذا یعود الی الاعتماد الشدید علی العلومات 
الصحيحة في الجال الطلوب وضع الخطة له. والا فان الخطة الوضوعة 
التي لا يتوفر لها هذا العنصر الإنتاجي لا تعدو أن تكون حديثا عابرا لا 
يعلق عليها أي أمل ما. 

ومن الضروري أن يكون علم المسح الإسكاني من المعارف التي لا ينضب 
معينها من البيانات الإحصائية عن الوحدات السكنية. وبتعبير آخر فإن 
المختصين في مثل هذه الدراسات الحديثة لا بد من أن يبرز دورهم واضحا 
في القيام بإعداد نماذج التعداد والحصر للمساكن على أتم وجه حتى 
تشتمل الاستمارات المعدة لأغراض الإحصاء على جميع التوزيعات التقليدية 
المعروفة عن الطرز الاسكانية. وغيرها من أصناف التركيبات الهيكلية التي 
يجود بها هذا العلم. ولقد اصبح معروفا الآن أن هناك المصادر العديدة 
التي يمكن من خلالها الحصول على البيانات الإحصائية المطلوبة بما يكفل 
الخطة الإسكانية على أسس سليمة. ومما لا جدال فيه أن يكون تحديث 
البيانات من الأمور ذات الأهمية الكبيرة وذلك في حالة تمثيلها للأوضاع 
الإسكانية تمثيلا صادقا. 

کما یجب آن یکون القاریْ علی بينة من الأْمر بآن عملية توفیر العلومات 
لیس بالعملية القاصرة علی بعض الجهود الفردية التي تتعلق بوزارة التخطیط 
التي تقوم بإجراء عمليات الحصر الدوري للأبنيةء بل إن القيام بالدراسات 
والبحوث الفنية هي في الحقيقة تعتبر من قبيل المسؤوليات المشتركة التي 

تقف عند المحاولات المبذولة من جانب هذه الوزارة أو تلك» بل إنها تقع 
على كاهل وزارة الإسكان أيضا. علما بأن نطاق هذا الواجب يجب أن يمتد 
إلى كافة الهيئات العاملة في هذا الحقل مثل الهيئات العامة للاسكان, 
وبنوك الاسکان. والإدارات المتخصصة في المجالس المحلية والبلديات؛ وما 
يتم إنشاؤه من الأجهزة الإدارية الجديدة المقترحة مثل المجلس القومي 
للإسكان. كما أن التنظيمات الشعبية التي تقع في اتحاد الشاغلین. ولجان 
فض المنازعات ومفتشي الإسكان لا بد من أن يظهر دورها بالكامل مع هذا 
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المستوى. 

ولا ينصرف مفهوم توفير المعلومات الإحصائية إلى التقليدية فيها والتي 
تقع في عدد الوحدات السكنية الطلوب انشاوها. بل ٍن هذا العنی یچب 
أن يتصرف إلى البيانات التي یحتاج الیها رجل التخطیط بالفعل. ولذا 
كانت الخطة الإسكانية في الأصل تقوم على آساس تحدید الاحتیاجات 
الإسكانية للأفراد من البيوت التي سيقيمون فيها فإن هذه المتطلبات يجب 
أن ك د جا الى ااه ا اها دل رمن اضر اها 
الإسكاني. وإذا كانت الدراسات الاقتصادية لموضوع الإسكان قد اجتهدت 
في تبيان بعض هذه المعاملات فإن البيانات المالية المتعلقة بها لا تزال تعاني 
من النقص الكبير. وبناء عليه فإن جهود الباحثين يجب أن تتضامن سويا 
فى إيجاد وحدات القياس المختلفة التى تعبر عن مختلف جوانب الحياة 
الإسكانية. 1 

ولا بد من أن يقودنا هذا الحديث إلى موضوع طبيعة البيانات التي 
يحتاج إليها المخططون عادة عند وضع الخطة السكنية. وإذا كان المرء في 
موقف يعجز فيه عن الإفصاح عن مختلف المفردات التفصيلية لهذه 
العلومات. الا آنه کلما تزایدت مقادیرها ونوعیاتها کان ذلك آقدر علی 
صياغة الخطة السليمة التي تستند اٍلی الواقع السكني للجماهیر. غیر آنه 
یمکن آن نوجز البیانات الطلوبة من خلال ما تشتمل علیه العبارة التي 
تتحدث عن ضرورة اشباع حاجات السکان من النازل التي سیتخذون منها 
مکانا للایواء والسکن. وعلی الرغم من الاختلافات الکبيرة حول الکونات 
الشاملة للمعلومات فانه یمکن تصنیفها کما یلی: 

آ-البیانات السکانية: طالا آن السیاسات العامة والخاصة تسعی جمیعها 
الی تلبية احتیاجات الناس من السلع والخدمات. وهنا تبرز آهمية العوامل 
الديموجرافية كأحد العوامل المحددة للتنمية الإسكانية بالإضافة إلى غيرها 
من المحددات الأخرى التي مر ذكرها بنا من قبل. ومن المعروف أن الدول 
التي نواظب على إجراء التعدادات الشاملة لحصر السكان سوف لن تجد 
صعوية ما في ذلك. ولا سیما آن الانتظام في اجراء عملیات الحصر لا بد 
من آن یوفر للسلطات کل ما تحتاج الیه منها . ومما لا ریب فیه آن العلومات 
المتعلقة بإعداد السکان والتوزیعات السكانية بحسب الجنس والذهب الديني, 
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وقوة العمل. والحالة الاجتماعية. والرحلة العمرية. والحالة العلمية, والتقسیم 
الاداري للدولة لا بد من أن يفيد كل من له علاقة باعداد السیاسات 
الاسکانية. 

ولا خلاف في آن یستحوذ الترکیب الهيكلي للسکان بحسب حالة الدخل 
علی اهتمام القیادات التخطيطية في جميع البلدان. ويرد هذه الأهمية إلى 
دوره الكبير فى تصنيف السكان إلى الطبقات الاجتماعية السائدة فى 
الجتمع. فش 3 الأعداد الإجمالية لكل فئة على حدة. كما أن البياتات 
التعلقة بكيفية توزیع ميزانية الأسرة علی مختلف بنود الانفاق لا بد من آن 
تبعث في السوولین عن وضع الخطة الارتیاح العمیق. علما بآن طريقة 
توزیع الدخول لا بد من آن تتطرق الیها جمیع الدراسات لاستجلاء الغفموض 
الذي يمكن أن يكتنف عامل الدخل باعتباره آحد العوامل الأساسية التي 
تتصدر محددات التنمية في مجال الاسکان. ولا بد للمخطط بعدتذد من آن 
یجد في معرفة كافة العلائق القائمة بین الدخل من جانب. والدلائل 
الاسكانية الأخری التعلقة بالساحة الأرضية والبناءء والقدرة على تحمل 
التکالیف الانشائية من جانب آخر. 

كما يجب ألا ننسی في غمرة الحدیث عن توفیر البیانات الدیموجرافية 
موضوع التوزيع الجغرافي للأفراد بين المدن والأرياف. ومما لا شك فيه أن 
يمارس هذا التصنيف النفوذ الكبير في وضع معالم السياسة الإسكانية 
طالما أن حجم المدن قد أصبح في عداد العوامل الهامة التي تؤثر في 
عمليات التطوير وتشييد الأبنية الإسكانية. كما أن معالجة الأسباب الداعية 
إلى الحد من الانفجار الحضري في عمليات التخطيط السكني لا بد من 
أن تكون أكثر جدوى من معالجة البوادر غير الإيجابية للنزوح الجماعي 
للناس من الأرياف والبوادي إلى المدائن. كما أن معدلات الهجرة الصافية 
السنوية الداخلية. ومعدلات التوقف البشري للمهاجرین من الخارج تعتبر 
من الضروریات الحاسمة عند معرقة مقادیر الاحتیاجات من البیوت. 

ب- البيانات الإسكانية البحتة التي تتعلق بالاحتیاجات التطورة وغیر 
المتطورة من المساكن: وإذا كان من السهل أن يتم التوصل إلى المتطلبات 
الكمية من البيانات وذلك لتوافر القدرة على فيامها وتحديدها فإن الجهود 
المكثفة يجب أن تتعرف إلى المعلومات الخاصة بالحاجات غير الملموسة 
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ذات الطابع النوعي من الباني. واذا کان حصر الأبنية الذي يتم إجراؤه 
لصيغة منتظمة فى البلاد يعمل على معرقة الأعداد من الوحدات السكنية 
الت يعيش فيها التاش فإن تظور السعريات الاجدباعية (التمامهية 
والاقتصادية لهؤلاء الأفراد قد جعلت موضوع الوصول إلى الجوانب الكيفية 
لما يجب أن تكون عليه الأوضاع الإسكانية أمرا صعبا. 

وبناء على ذلك فإن الدراسة المبدثية للرغبات الشخصية للجماهير 
التي يمكن أن تتم عن طريق الاستقصاءات والبحوث الميدانية كفيلة بأن 
تحدد لنا ماهية الإشباع للحاجات السكنية؛ إن لم تحدد في الوقت نفسه 
الإطار العام لما يجب أن تكون عليه المتطلبات النوعية للبنايات الإسكانية. 
ولا بد للسلطات الحكومية من الاستعانة بكافة المؤشرات السكنية المعمول 
بها في معظم أقطار العالم بغية التوصل إلى معرفة الجوانب ذات الطابع 
غير المرئي من المساكن. علما بأنه يجب أن يتم دراسة طبيعة الأسرة الريفية 
والبدوية. وما يرتبط بها من الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج وتربية 
الحیوانات الأليفة. کما آن تأثیر الارتباطات القرابية للعوامل في نظم 
التصامیم الهندسية والعمارية آمر يجب أن يؤخن بعين الاعتبار وإلا افتقد 
المسكن الوحدة الاجتماعية المتكاملة. 


تالثا: وضع التشر يعات 8١‏ سكاضية اللاز مة: 

تعتبر القوانين. الصادرة في مجال الإسكان من المقومات التي تقوم 
علیها الخطة الاسكانية. ان لم تکن من الأرکان التي يجب أن يشتمل عليها 
التخطيط أيا كانت الناحية التي يرغب في وضع الخطة لها للعمل على 
نهوضها . ولا كان هذا الأسلوب العلمي ينطوي آساسا علی احدات التفییر 
الاداري الشامل في النشاط السکني. فان التغيير يجب أن يتناول كذلك ما 
یتم استعداده من التشریعات التي تتعلق به . ولقد کان هذا الاتجاه من آکثر 
الآثار التي أدت إلى ظهور الآراء في الدول التي ترغب في اتباع أسلوب 
التخطيط وأن تعيش الثورة القانونية (عمناد۳ه۲۵۷ 16201) . علما بأن استحداث 
ات ماش انطاویه علی اشامن ای ها اغر یه هی ماد سط مات 
العمل بالتشریم في آي بلد نظرا للتقیر في الظروف التي یمیشها الناس. 

ولقد بات معروفا آنه ما ن تظهر الشاکل في البلاد حتی تبداً الدولة 
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في اصدار القوانین لعلاح الواقف السلبية الناجمة عنها . كما أن السلطة 
التشريعية سرعان ما تجتهد في دراسة الأوضاع القانونية لعرفة الخالفات 
التي آقدم علیها التعاملون في محاولة منها لرأب الصدع. وحماية الناس 
من الخاطر التي قد تهدد حیاتهم ووجودهم. وبالفعل فان انتشار الازمات 
الاسكانية في معظم بلدان العالم نتيجة غیاب التخطیط الشامل للمشاریع 
الاسكانية قد جبر الحکومات علی اصدار القوانین التي تضع حدا 
لانتشارها. ولا خلاف في آن یرافق الجهود البنولة علی هذا الستوی 
الكثير من الأخطاء مما قد يحمل الناس علی الاستهزاء بالقانون لعدم 
فعاليته في إقامة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. 

وهكذا تصبح الحاجة ماسة لأن يتم تشكيل فريق عمل من رجال القانون 
للعمل على حصر جميع التشريعات التي تنظم النشاط الإسكاني. ومن ثم 
يعمل على مراجعة كل تشريع على حدة لمعرفة مواطن الضعف والخلل التي 
تحد من بطء تنفيذ المشروعات السكنية والعمل على إيجاد الحوافز القانونية 
التي تعمل على تشجيع عمليات الاستثمار في قطاع الإسكان بما يحقق 
الأهداف الإسكانية للجماهير. كما أن دور هذا الفريق لن يقتصر على 
ذلك» بل يجب أن يهدف إلى إزالة كل مظاهر سوء التوزيع التي غالبا ما 
يلمس وجودها بشكل واضح عند تقديم الأآموال للأثرياء. وعدم تمويل 
الفئات الفقيرة. ومن هنا فإن توفير المبالغ المالية اللازمة للمساكين من 
الناس جديرة بآن تحظی باهتمام القانونیین. وذلك بتعدیل الکثیر من 
النصوص التي جاءت على ذكرها الأنظمة التأسيسية لهيئات الاثتمان العاملة 
في البلاد . 

ومما يجب أن يقصد إليه رجال القضاء هو العمل على (إعادة الثقة 
لسيادة القانون. إذ إنه من الضروري الحد من سيولة إصدارها لأنها أصبحت 
بمثابة قوانين الأشخاص. أو ما يسمى بقانون الألف شخص طا ا أن الحد 
من السيولة القانونية في الرحلة الحالية یعتبر خطوة جوهریة) . وعلاوة 
على ذلك فإن وزارات الإسكان يجب أن تكون حريصة على أن تحقق 
التشريعات الصادرة بعضا من الأهداف التي يمكن ذكرها فيما يلي : 

- توفير رؤوس الأموال اللازمة لبناء وتشجيع القطاع الخاص. 

- تحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستآجر. 
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- توفیر آراضي البناء. 

- توفیر احتیاجات البناء. 

- توفیر الرافق اللازمة للبناء. 

آما عن طبيعة الجالات التي یجب آن یظهر فیها دور القانون قویا 
وواضعا فين فن الل ان تد ا معينا في الأنقرناة الاسکانية. 
وبناء علیه فاٍن من الهم آن تظهر القوانین في مختلف هنه الناشط دون 
تفرقة تببن واحدا منها . الا آن مسسة دوکسیادس الاستشارية قد افترضت 
ضرورة تدخل الشارع في بعض الجالات التي یتوقف علیها نجاح السیاسات 
السكنية. وهي تعمل علی تقدیم خبراتها للحکومة الليبية. وهنه التشریعات 
یجب آن تتناول ما يلي(. 

- لوائح تخطیط الدن لتسري علی تخطیط الدن والاأحیاء. 

- قانون نزع ملكية الأرض. 

- اللوائح الخاصة بتصمیم وبناء الباني. 

- اللكية التعاونیة. 


رابعا: ضرورة تو فیر التخطیط ان قلیمی: 

یعتبر التخطیط الاقليمي من القومات الضرورية التي یجب آن تقوم 
عليه الخطة الإسكانيةء إن لم يغير من الاسالیب العلمية التي دفعت إلى 
استخدام التخطیط في مجال الاسکان. ومن العروف آن نشوء التخطیط 
على مستوى الأقاليم كان وليد ندرة عنصر الأرض كأحد عوامل الإنتاج 
السكنىء؛ مما يتطلب الأمر وجود الهيئة الحكومية التي تعمل على إدارة هذا 
العنصر والإشراف عليه ليحقق أغراض البناء السكنى أو التجاري أو 
الصناعي. وبتعبير آخر فإن التنسيق بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة 
من الأراضي لا بد من أن يتصدر الأسباب التي جعلت الاهتمام بهذا النوع 
من التخطيط يزداد مع شدة الحاجة إلى الوحدات السكنية التي يرغب 
الأفراد في اتخاذها مأوى لهم. 

ويخطىئ من يعتقد أن تخطيط الإسكان على النطاق الوطني يعتبر كافيا 
للحصول على المنافع الاجتماعية والاقتصادية من جراء تنفيذ المشاريع 
السكنية. إذ إن التجارب التي مر بها أغلب البلدان النامية قد شهدت 
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الکثیر من النتائج السلبية الحققة حیث یعتبر سوء توزیع الأبنية الاسکانية 
أحد هذه الآثار غير الإيجابية. وهذا يرجع إلى تعاظم الاهتمام بالمناطق 
الحضرية في الوقت الذي يتزايد الإهمال في الأحياء الريفية من قبل 
الدولة ومختلف الجهات العاملة في البلاد . وبتاء علیه فان الأمر یحتاج إلى 
التدرج في ماهية العملية التخطيطية على أساس أن يتوفر هناك التخطيط 
الوطني جنبا إلى جنب مع التخطيط الإقليمي. وتخطيط المدن. وتصميم 
بعض المشاريع الإسكانية الخاصة. ولا خلاف في أن يؤدي وجود هذه 
الأنواع من الخطط إلى نجاح هذا الفن الجديد في الوصول إلى الأهداف 
السكنية للناس. 

غير أن اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا التي اشتركت في الاجتماع 
الإقليمي لتمويل وإدارة المستوطنات البشرية الذي عقد بالعين (الإمارات 
العربية المتحدة) في نوفمبر 1979 قد أشارت إلى الاعتبارات الأخرى التي 
شجعت الأخذ بالتخطيط على مستوى الأقاليم. ولقد رأت هذه اللجنة أن 
وجود السياسة الوطنية للتنمية الحضرية يعتبر من أهم الدوافع للعمل به. 
ولقد تبين لدى المشاركين في هذا الاجتماع آن جمیع دول العالم تكاد تفتقر 
الی مثل هده السياسة (مما آدی الی اختلال في البيثة الحضرية. وبالتالي 
إلى تسريع معدلات النمو الحضري في العواصم التي بلغت 5 ,۰ سنويا)09. 
ومن هنا جاء الاعتقاد الذي يرى أن اتباع الأصول العلمية لهذا النوع من 
الدراسات الحديثة كفيل بأن يدفع عن البلاد ما تعانيه من مشاكل الاختلال 
الحضري. 

ومما لا شك فيه أن يظهر التخطيط الإقليمي إلى حيز الوجود في 
اعقاب انتشار الاراء التی تنادی بضرورة تحقیق التنمية الاقلیمية 
(Reginalization)‏ في مختلف آنجاء ال لاو (25 . وإذا كانت الأزمات الإسكانية 
تقف وراء هذه التنمية فإن سياسات توزيع السكان على كافة المناطق 
الجفرافية لا بد من أن تكون من الدوافع الأساسية التي جعلت حكومات 
البلدان شديدة الازدحام بالموارد البشرية تفكر في استخدام هذا التخطيط 
التنموي. ولما كانت عمليات تشييد الأبنية السكنية ترتبط ارتباطا عضويا 
بحاجات الجماهير فإنه مما لا جدال فيه أن يكون علاج حالات القصور 
السكنى من الأسباب المؤدية إلى اتباع هذا الإجراء أيضا. ومن المعروف أن 
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التنمية الاقليمية تعني تقسیم البلاد واسعة الأرجاء إلى بعض الأقاليم 
والأجزاء مما یتطلب اقامة التوازن الاقليمي بین جمیع الناطق. 

وإذا كان التخطیط الاقليمي یعتبر أحد الأركان التي یقوم علیها التخطیط 
الإسكاني فلا بد من أن يرجع ذلك إلى الأسباب التي شجعت على الأخذ 
بهذا الفن الجدید. ان لم تکن الغایات التي یعمل علی تحقیقها من الدواعي 
التي ساعدت على العمل به. ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما 
هي الأهداف التي يجتهد القائمون على أمور هذا التخطيط في التوصل 
إليها 5 إن الإجابة على هذا التساؤل لا بد من أن يقع في وجود الأغراض 
العديدة التي يسعى هذا النوع من الأساليب العلمية إلى إيجادها في حياة 
الناس والبلاد معا. كما أن من الضروري أن نورد هنا باختصار شديد بعض 
وجهات النظر التي تتعلق بهذا الشآن, ثم ننتقل بعدها إلى ذكر المقاصد 
الأخرى الأساسية التي يتوجب على القيادات التخطيطية الوفاء بها. 

وترى الأمم المتحدة في دراسة لها حول بعض مشاكل المستوطنات البشرية 
العربية والعالمية أن الإشراف على الأرض السكنية يجب أن يهدف إلى 
توسيع وتحسين المستوطنات البشرية الموجودة؛ وإنشاء المستوطنات الجديدة, 
وتنفین برامج للتجدید الحضري ومشاریم لتجمیع الأْراضي ۳ . هذا كله 
بالاضافة الی توفیر الأوی والرافق الأساسية والخدمات للشعب» وصون 
الواقع والعالم التاريخية. وحماية البينة الطبيعية والنهوض بها . کما یضیف 
(طته ۱۷ ععنلات) الی ما تم ذکره من الاهداف مجموعة آخری منها. والتي 
یجدر الاطلاع علیها لكل من يرغب في الوقوف على جميع المفردات التي 
تتعلق بها . أما فيما يتعلق بالأغراض الأساسية للتخطيط على مستوى 
الأقاليم فإنه يمكن ذكرها فيما يلي: 

ا١-‏ تجديد المدن القائمة: يعتبر تجديد المدن القديمة القائمة من أول 
الواجبات التي تقع على عاتق التخطيط الإقليمي لأنه يعمل على علاج 
الکتیر من مظاهر القصور التي تعیشها الاوضاع الاسکانية. إن لم يهدف 
إلى إعادة توزيع السكان في البلاد من جدید . ومما تجدر الاشارة الیه في 
هذا القام هو آن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقیق هذا الهدف ما کان له 
آن یتم في غیاب الدور القوي للحکومات. وبتعبیر آخر فانه لا مفر من أن 
تقوم الدولة باستخدام الصلاحیات الخولة لها قانونیا بشکل فعال, والا 
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آصبحت الخطوات التبعة لا فائدة منها على الإطلاق إن لم تعمل على 
إشاعة حالات الفوضى والارتباك بين السكان أنفسهم. 

ومن البديهي آن تتوفر هناك السیاسات العديدة الواجب اتخاذها في 
سبیل تجدید الدن القائمة التي تعانی من الظاهر الاختلالية في الأبنية 
الاسكانية. ومن الازدحام السكاني في آن واحد . ویعتبر وقف التدفق الجنوني 
لأعمال البناء الکتظة من آولی القواعد التي يجب اتباعهاء آي آن قطع دابر 
الاتجاهات الفوضوية التي یتصف بها التوسع العمراني الحموم بصفة 
عامة في البلاد لا بد من آن یعتبر من آولی الهمات اللقاة علی عاتق 
الجالس الحلیة*. کما آن هذا الاجراء لن یصمد طویلا آمام غیاب 
الواجبات الا خری للبلدیات التي یجب آن تقع في البدء فورا باجراء عملیات 
الرسومات الهندسية. واعداد الخططات الجديدة. والقیام بالحملات 
الا علامية التي تقنع الناس بجدوی الوسائل الواجب اتخاذها. وضرورة 
التعاون مع السلطات الحکومية من أجل إنجاح تحدیث البلاد ورفع مستواها 
الفیشن: 

كما أن تطهير المدن القائمة من الأحياء الفقيرة لا بد من أن يدخل فى 
عداد الطراگق التبعة لانقاذها مما تعانیه من الظروف الاسكانية التردية. 
ویقوم هذا الإجراء علی آساس آن تستولي الدولة عنوة بکل ما یتوفر لدیها 
من الصلاحيات القانونية على المساحات الكبيرة من الأرضء وإعادة تخطيط 
النطقة من جدید . كما أن استخدام الأراضي الخالية؛ الناجمة عن عمليات 
الهدم للمساکن الايلة للسقوط والستهلكة. فیما تحتاج إليه من مشاريع 
الخدمات. مثل: شق طرق النقل والمواصلات: وبناء المدارس والمعاهد 
التعليمية؛ وإقامة المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات العلاجية؛ لا بد 
من أن يكون من مفردات هذا الأسلوب أيضا. علما بأن الاستخدامات 
البديلة للأراضي التي تم الاستيلاء عليها يجب أن تحدث في ضوء 
الخططات الح التي ا ا ا ما فاا ن جوت 
النواحي دون آن تسمح في الستقبل القریب بظهور الاختناقات الشائكة. 

ومما لا غبار علیه آن تکون زيادة النافع التي یمکن آن تعود علی الحکومات 
من جراء إزالة (عءءمهتهء0) الإسكان غير المألوف من الآهداف التي تسعی 
إلى تحقيقها. كما أن المحاولات الاستثمارية المثلى لا تعدو أن تكون من 
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الفردات التي تتوخی الدول الوصول الیها بسبب القضاء علی هذا النوع 
من الطرز الاسکانية. وقد یتبدی لنا هذا الهدف من خلال تحریر قلب 
الدينة من قیود الایجارات التقليدية التي یفرضها ملاك العمارات السكنية 
القديمة على المستأجرين القدامی, ودخول الدولة بشکل سافر في سوق 
الفقارات التاجيرية لتکون هی الالف الوحید لا بتم اتضاوه من الاینید 
السكنيةء وما يمكن أن يدر عليها هذا التدخل من الأموال الطائلة. هذا كله 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن هدف الربح قلما تعمد الحكومات إلى التطلع 
الیه بقدر ما ترغب في تنظیم الدن التي تعج بالشاکل التي لا خصبر لها: 

غیر آن ازالة ما تعاني الناطق الحضرية من مدن الأكواخء والعشيش. 
والصرفان؛ ومدن الخیام یجب آلا یتم جزافا دون دراسة علمیة ۰ ومعنی 
آخر فان توفیر الساکن البديلة للسکان الذین تم ترحیلهم لا بد من آن 
يدخل في عداد الخطوات المدروسة التي يجب العمل بها من قبل أن تتم 
عمليات الهدم للبنايات القديمة. وعلاوة على ذلك فإن هذه المنازل يجب أن 
تكون من الأماكن القريبة من المدن؛ وإلا فإن الجماعات المتضررة سوف 
ترفض الانتقال إلى المساكن الحكومية التي يتم بناؤها لهذا الفرض. وتفضل 
النوم في العراء على الأرصفة بدلا منها. ولا بد من أن يقودنا عدم توفير 
وسائل النقل والواصلات ای القول ان توافر الخدمات والرافق العامة آمر 
يكاد يكون بدیهیا عند تنفیذ الشروعات الاسکانية الشعبية الجديدة حتی 
يقتنع فقراء الأحياء المنحطة باستخدام ما تشتمل عليه من الشقق. 

كما أن سياسات تجديد المدن القائمة يجب أن تنطلق فى الأصل من 
تیر رة إقئ العظين اكيم انوا من الذكاى الخارجة على العنظام 
والقانون. وهذا من شأنه أن يلزم السلطات الحكومية ببحث القضايا السكنية 
المتعلقة بهم في الإطار الموضوعي الذي يعتمد أساسا على ضرورة تقديم 
الأرض لهم بصورة شرعية. ولقد انعقد الإجماع بين الباحثين على أن توفير 
المساحات الأرضية للنازحين من الأرياف أمر على جانب كبير من الأهمية, 
طالا آن الساعدات التي تقدمها الدول إلى المهاجرين لا بد من أن تحفظ 
المدينة من خطر تجديد ظهور الآحياء الفقيرة من جديد . كما أن إيجاد 
القطع الأرضية للسكان الذين لا أرض لهم لا بد من أن يولد لديهم البواعث 
على الاعتناء بهاء وإقامة البيوت التي سيأوون إليها وفقا للشروط التي 
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حددتها لهم الجالس الحلية من قبل. 

ويرى (هنطءلة8) أن تجديد المدن القائمة يمكن أن يتم من خلال اتخاذ 
بعض الوسائل التعلقة باجراء التصلیحات (طمناه‌انانطهطع) اللازمة علی 
الممتلكات والمباني المتداعية2. وإذا كانت عمليات الإصلاح يجب أن تتم 
جنبا إلى جنب مع البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة التعمير, 
والقيام بأعمال الصيانة: إلا أن الأوضاع الاقتصادية للدول في حالات 
كثيرة قد لا تسمح بإزالة المساكن غير المألوفة من الوجود. وبناء عليه فان 
إجراء التصليح على العقارات السكنية يصبح أمرا واجبا لا مفر منه بعد 
ٍدخال التحسینات الطلوبة علی النافع والرافق العامة التي تشتمل علیها. 
آو آن یتم الهدم الوضعي لبعض الوحدات الاسكانية الستهلكة, واقامة 
النازل والابنية التی تحمل معها معان التحدیث الواجب اتخاذها . واذا کانت 
الحکومات لا توت ما تلقاء نفسها بالاقدام علی مثل هذا الاجراء الا آنها 
من جانب آخر يجب أن تعمل علی تشجیع الأهالي علی ارتیاد هذا الیدان 
بعد أن توفر لهم كافة التشجيعات المکنة. 

وتتفق الآراء على أن إحداث التنمية الريفية لا بد من أن تدخل في 
عداد السياسات غير المباشرة الداعية إلى تجديد المدن القديمة طالما أنها 
ستقضي على المشاكل الحضرية من الجذور بدلا من معالجة الآثار التراكمية 
المتولدة عن غيابها. 

ولقد أحسنت لبنان صنعا عندما اهتمت كثيرا بالريف اللبناني وجعلت 
منه قبلة النشاط السياحي شأنها في ذلك شأن المجالات التي أقدمت 
عليها الحكومة في سنغافورة. ومما لا ريب فيه أن الأمثلة التي يمكن 
الاستشهاد بها للاعتناء بالأریاف جد نادرة ببن بلدان العالم. طالا آن عدم 
الاکتراث بها آمر تکاد تجمع علیه السلطات الحکومية قاطبة في کافة 
آرجاء العمورة. الا آنه من الوّمل آن یکون الاختلال البيئّي في الناطق 
الحضرية والدن من آقوی الحوافز التي قد توجد التفییر في الفلسفة التي 
تقوم علیها عملیات البناء والتطویر للامم والشعوب. حیث تصبح الجهود 
اللامركزية هی البدیل للسیاسات الرکزية السيطرة فی الوقت الحاضر 
علی آذهان القیادات السياسية في البلاد. ٤‏ 

2- بناء الدن الجديدة التکاملة: وهو الاتجاه الذي آخذ يتزايد في 


2120 


اقتصادیات الاسکان 


الفترة الأخيرة علی آثر اقتناع الدول بعدم جدوی العملیات الجراحية 
العلاجية ذات الطابع الجزئي التي يمكن إجراؤها في المدن الكبرى التي 
مضى على إنشاتها مئات الأعوام والسنين. كما أن التكاليف المالية التي 
سوف تتحملها الحكومات بسبب التجديدات الموضعية في هذه المدائن لا 
يمكن أن توازي بأي حال من الأحوال ما يمكن أن يعود على الناس من المزايا 
المتوقعة. هذا كله بالإضافة إلى حدوث التغيير الجذري في عملية التنمية 
نفسها التي رأى الكتاب وجوب انتشارها في مختلف أنحاء البلاد بدلا من 
أن يتم حصرها في مکان واحد. آي آن التنمية الكانية (اصعصمماه‌عهل امتندم5) 
هي التي دفعت السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بناء 
المدن الجديدة. 

كما يجب ألا ننسى أن الازدحام السكاني الذي تشهده مختلف الأقطار 
النامية. وضيق المساحات الآرضية بما عليها من الأبنية والممتلكات لا بد 
من أن تكون من الاعتبارات التي ساهمت إلى حد كبير جدا في ولادة الفكر 
الجديد الخاص بإيجاد مثل هذه المدن أيضا. ولم يكن هذا الفكر قاصرا 
على هذه البلدان بقدر ما انتشر بالآهمية نفسها في الدول المتقدمة حيث 
تعتقد اللجنة الاقتصادية لوروبا بان الجهود الانجليزية في هذا المضمار 
تعتبر من العالم البارزة. ولقد نمکنت بریطانیا من انشاء 29 مدينة جديدة 
مند الحرب العالية الثانية بحيث لا يزيد عدد سكان كل مدينة فيها عن 60 
آلف نسمة . ولا يعني هذا القول الانتقاص من المحاولات الأوروبية الأخرى 
في مجال تنمية المناطق الريفيةء بإقامة المدن الصناعية التي ظهرت إلى 
حيز الوجود لأول مرة بإيجاد المشروعات الصناعية فيهاء والتي آدت بدورها 
إلى انخفاض معدلات الهجرة الداخلية من القرى إلى الات 

وتعتبر الكثافة السكانية المتعلقة بالمدن حديثة النشأة من أكثر الموضوعات 
التى نالت حظا وفيرا من الاختلافات فى وجهات النظر. وإذا كانت دول 
ارا اللاتينية من آنشط البلدان التي و الكتابة في هذا الشأن والتي 
أطلق عليها سياسة المدينة داخل المدينة (راذء ۾ «نطااس راذء) فقد ذكر بعض 
الدراسات فيها أن هذه الكثافة يجب أن تتراوح ما بين 150 و 400 آلف نسمة 
في المدينة الواحدة. وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي في الأبحاث الاجتماعية 
والاقتصادية علی هذا العدد. الا آن حکومة کولومبیا جعلت الحد التوسط 
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السموح للكثافة یقع ما بين 50 و 350 آلف نسمة. وهي تری آن سياسة 
اختیار الدينة داخل الدينة تعمل علی تحقیق العدالة الاجتماعية بین السکان. 
کما تهدف فی الوقت نفسه الی تقلیل الفوارق بین الأقالیم. عدا عن الاستفادة 
من الخدمات العامة علی آتم وجه. 

ومن الملاحظ أن إنشاء المدن الجديدة (01711845) لم يكن حكرا على 
الدول الأمريكية وحدهاء بل يكاد يعتبر من الظواهر العامة في كثير من 
بأد الغاله 020 ومما لا خلاف في آن یکون لاکتشاف النقط آکبر الأثر في 
ظهور مثل هذه المدن التي لم تكن من قبل في المجتمعات النفطية بعد أن 
شهدت تصدير النفط إلى الخارج وانتقالها من الاقتصاد المعيشي إلى 
الاقتصاد النقدي التبادلي. ومن الظواهر المستجدة على هذا المستوى وجود 
المدن المتخصصة مثل: المدن الصناعية؛ والمدن العمالية» ومدن تصدير الزيت 
إلى الخارج. كما أن إيجاد المدن التي يقتصر سكانها على بعض الأقليات 
یعتبر من الاتجاهات العاصرة آیضا. ولا أدل على ذلك من وجود المدن 
المتكاملة التي يسكنها السكان غير المحليين من العرب والأجانب مثل مدينة 
(عوالي) في البحرین. ومدينة (الأحمدي) في الکویت. ومدينة (الظهران) 
في السعودية. ومدينة (دخان) في قطر 7" . 

وبمعنی آخر فان بناء الدن من مختلف الأشکال والأنواع في العدید من 
الأقطار قد أصبح من السمات البارزة فيها. غير أنه يجب ألا يغيب عن 
البال أن الشركات متعددة الجنسيات هي التي أقدمت على إنشاء الكثير 
منها. وهى تعمل جاهدة على استثمار الثروات الطبيعية فى البلدان المتخلفة. 
ولا عتى هذا القول انتفاء وجرد الاعتبارات المحلية البحتة التي تقف وراء 
إيجاد هذه المدن. أي أنه في الوقت الذي تجتمع فيه آراء المسؤولين في 
الدول التي تعاني من الاكتظاظ السكاني على ترك العواصم الأولى بها 
حتى تسارع في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء العواصم الجديدة 
البديلة. وإذا كان هذا الاتجاه قد تم بالفعل في كل من الهند والباكستان 
فإن الدول الأخرى وإن كانت تفكر في مثل هذا الاتجاه منذ زمن طويل إلا 
أنها لم تملك في الوقت نفسه القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا 
الخصوص بعد. 

ومن الضروري أن تعني إقامة المدن حديثة النشأة أن تكون من المستوطنات 
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البشرية التي تتمتع بالشخصية الستقلة الکاملة من حیث کونها من الوحدات 
الاجتماعية والاقتصادية المنعزلة عن غيرها من الوحدات. وإذا كان الفكر 
التخطيطي يقف من وراء إقامة مثل هذه المستوطنات فإن التفكير الإسكاني 
المحض يستند على أساس أن تكون هذه المدن صغيرة من حيث المساحة 
وعدد الأشخاص. وعلى الرغم من الاختلافات السائدة حول عدد الأفراد 
الذين يجب آن تشتمل علیهم الدينة الواحدة. الا آنه قد جری العرف علی 
أن يتم تخطیطها لتضم کل واحدة منها 30 آلف نسمة. وآن تکون علی آرض 
لا تزید مساحتها عن ستة آلاف فدان. ونظرا للطبيعة الاستقلالية التي 
تتمتم بها کل مدينة علی انفراد فاٍنه یجب آن یتوافر فیها مختلف الخدمات 
التى من شأنها أن تسد حاجات هؤلاء السكان المقيمين فيها. 

ولا جد الس يكين اللذاكا ادوس | ناتسفو لفاك کین 
الحديدة إلا آن المدن السحجدة لا بتوظر تدیها الوقورات الداخلية و الخارجية 
لأصحاب البلاد وغیرهم من الهاجرین الذین یفدون الیها من الخارج. واذا 
کانت السلطات الحکومية تسعی جاهدة لایجاد جمیع مقومات الجذب 
للسكان والمؤسسات العاملة إلى المدن الحديثة؛ الا آن معظم الناس قد لا 
توجد لدیهم الحوافز القوية على الانتقال بعد آن تعودوا-ردحا طویلا من 
الزمن-علی اللدن الأصلية التي لا یقبلون عنها بدیلا في أحيان كثيرة. غير 
آله آیا ها کاتت الشطوات التی یتم اتخاذها لاعلاء شأن البدائل من 
الستوطنات. وجعلها مرکزا للاثقال السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
إلا آنها ستظل دوما غیر قادرة علی قطع الصلات التقليدية بالدن القديمة. 
ون کان النجاح حلیفا لبعض الحالات النادرة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك العيوب التي لا بد من أن تصاحب عمليات 
بناء الدن الجديدة التكاملة. والتي قد تقع في عدم القدرة على استيعاب 
الأعداد الكبيرة من السكان29©. ويظهر مثل هذه البوادر السلبية بصفة 
عامة في الوقت الذي يتم التخطيط أصلا على عدم زيادة سكان هذه المدن 
على عدد معين من الأفراد. غير أن هذا الوضع وإن كان يبدو رائقا من 
وجهة النظر العلمية البحتة. إلا أن الدول التي تعاني من الانفجار السكاني 
قد لا تسمح ظروفها السكانية بأن تقيم المدن التي تستوعب فقط ثلاثين 
الشامن الأشخاض ولا ختی خسن آلفا متهم: |د إن كيف يمكن أن 
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يستقيم ضد هذا النمط من التفكير في الوقت الذي أخذت فيه المدن 
الرئيسة تتحول إلى المدن المتروبولية كالعواصم الكبرى التي تجاوز أعداد 
السكان في الكثير منها عشرة ملايين نسمة. 

غير أن إقامة المدن ليست بالأسلوب الهين الذي تقدم عليه الدول على 
الرغم من أهمية الأسباب التي تدعو إلى ذلك. إذ إنه لا بد من أن نقف في 
وجه هذه المحاولات القيود الا العديدة مثل انتشار الأنهار والمستنقعات, 
آو وجود الجبال شامخة الارتفاع أو الصحاري القاحلة الممتدة على مرمى 
النظر . كما آنه في الوقت الذي يمكن فيه التغلب على مثل هذه الموانع 
فإن التكاليف المالية لا بد من أن تعتبر من العقبات الكأداء التي تذوي معها 
أحلام رجالات البلاد. إذ إنه ليس من السهل أن تنفق الحكومات الأموال 
الطائلة في تذليل الأنهار وقطع الجبال في الوقت الذي تعاني فيه من فقر 
في الموارد المالية التي يمكن استخدامها في ملء البطون الخاوية للملايين 
من السكان الذين يتوالدون ليل نهار. 

3 إقامة الضواحي الجديدة: تعتبر إقامة الضواحي الجديدة من 
السياسات السكانية التي تقوم بها الدولة في محاولة منها إلى إعادة توزيع 
الموارد البشرية على بعض المناطق الجغرافية. ويظهر هذا الاتجاه بصفة 
خاصة عندما یتزاید حجم الدن الرئيسة. آو العواصم الکبری علی حد 
معين حيث تجد الحکومات نفسها مضطرة ازاء ما تعيشه في مختلف 
اللشاکل الحضرية إلى إنشاء المناطق الحديثة التي تقع على مقربة من هذه 
المدن. كما أن الاعتبارات الإسكانية لا بد من أن تؤخذ في الحسبان عندما 
تربو الكثافة المتعلقة بعدد المباني المتواجدة في الوحدة المساحية عن حد 
معین. ولا یجد السکان من البیوت ما یساعدهم علی التوطن فی العاصمة. 
وبناء على ذلك فإن الأشخاص سرعان ما تتجه أنظارهم إلى الأحياء السكنية 
المحيطة بالمدن. 

ومن البديهي أن يكون لانخفاض الأسعار أحد الأدوار الهامة في ترك 
السكان المدن المزدحمة؛ والانتقال إلى غيرها من المناطق السكنية المجاورة 
لها. وإذا كانت الاختلافات السعرية في أثمان السلع والخدمات أمرا يكاد 
يكون ضروريا تبعا للتباين القائم بين الأماكن نفسها فإن معظم الأسر قد 
درجت على إعادة ارتياد الأرياف والقرى لشراء ما يلزمها من المواد الغذائية 


اقتصادیات الاسکان 


المتوفرة. كما أن الإيجارات السكنية لا بد من أن تسجل نقصانا ملحوظا 
عن مثيلاتها التي تتواجد في المراكز الحضرية. وإزاء ذلك فإن الوفورات 
المالية التي يمكن تحقيقها من عمليات البيع والشراء قد تكون من البواعث 
الأساسية للكثير من الأهالى على الإقامة فى الضواحى القريبة من المدن. 
وهي التي تعمل السلطات امحلية علی انشائها في محاولة منها لاتخقیف 
من حدة الشاکل اليومية التي تاجيا الاي غاد في المدينة. 

علما بآن القیود التي ترد على إنشاء المدن الجديدة التکاملة لا بد من 
آن تکون بالضرورة من الحوافز القوية التي تدعو إلى الاعتماد على الضواحي 
کأحد البدائل لحل مشاکل القصور عوضا عن استخدام هذا الأسلوب۳۹. 
ومن هنا فقد ساد الاعتقاد لدی القیادات الفكرية في البلاد بان إقامة مثل 
هذه المدن قد لا تروق للكثير من هوّلاء الفکرین. ولا تحظی بالوافقة من 
قبلهم» في حين أن الدولة قد لا تتردد كثيرا في إيجاد الضواحي التي تبعد 
زهاء 20 کم شم اراک اتسیو وذتك لعلة المروطات الالية التي یمکن 
أن تتحملها الحكومات بسبب الأخذ بهذا الأسلوب من أساليب التطوير 
العمراني. كما أن السكان أنفسهم قد يتخذون من الانتقال إلى الضواحي 
القريبة من المدن كأحد مظاهر الارتقاء والتقدم الاجتماعي الذي يحظى 
بالقبول من كافة الفئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها. 

ويمكن للضواحي المشيدة حديثا أن تعمل على إشباع العديد من الحاجات 
السكانية في حالة ما ذا توفر لها التخطيط الجيد عند إنشائهاء ولا سيما 
فیما یتعلق بتوفیر وسائل النقل والمواصلات: وإقامة المراكز الحضرية 
ومختلف المرافق والخدمات العامة. أما إذا ما افتقدت هذه المناطق السكنية 
عنصر التنظیم. وآقامت المنازل بشكل عشوائي بحيث لا يمت إلى الأساليب 
العلمية بصلة. فإن ذلك لا بد من أن يكون مدعاة إلى تحديث الأحياء 
الفقيرة ولكن بأسلوب حضاري. وهو الأمر الذي لا بد من أن يعود على 
السكان والبلاد بأوخم العواقب والنتائج التي لا تلبث أن تتخذ لنفسها مكانا 
بين المشاكل القائمة بعد فترة معينة لإعادة تنظيمها من جديد . ومما لا ريب 
فیه آن یقترن ٍنشاء الضواحي الجديدة في آذهان الناس لیکون البدیل 
المثالي الذي شعگ فلی الاهال ات الا الاك الج عن سوسا 
الدن وحالات التلوت السائدة فیها . 


231 


مفهوم التخطیط الاسکانی 


4- ایجاد القری الجديدة: یعتبر ایجاد القری الجديدة من الآهداف 
التي یتطلع الی ایجادها التخطیط الاقليمي. وهو یعمل على حل الشاکل 
الاسكانية التي آصبحت تزخر بها حياة الناس. وتعتبر حکومة تنزانیا من 
آکثر الدول اهتماما بذلك عندما عمدت الی تجمیع القری التناثرة 
ition)‏ ااvi)‏ في بلادها من أجل توصيل الخدمات إلى الأهالي. ولقد 
تبين لدى هذه الدولة أن القرى البعيدة المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد لا 
تتوفر فيها الخدمات والمرافق الهامة. ومن هنا فقد ظهر حرصها الشديد 
على ضرورة تجميع هذه القرى في المستوطنات البشرية حتى يسهل توصيل 
ما یحتاج اٍلیه الأفراد من السلع والخدمات. ونظرا للجهود الصادقة البذولة 
في هذه القری فقد تمکنت الحکومة التنزانية من اقامة 369 مستوطنة 
بشرية تضم حوالي آلفي قرية. یتراوح عدد سکان کل منها ما بین ۱000 
و2500 شخص,. علما بآن السیاسات الرشيدة التي سارت علیها هده الدولة 
قد بدأت منذ فترة زمنية قصيرة لا يزيد عمرها عن عشرين عاما أي منذ 
عام 71967 . 

وإذا كان إيجاد المستوطنات البشرية يمكن أن يتم من خلال تجميع 
القرى وفقا لأحدث القواعد العلمية التي يشتمل عليها التخطيط على 
مستوی الأقالیم. فان الدول التي تطل علی الشواطن الساحلية قد شهدت 
میلاد الاأنماط السكنية النعزلة من جدوع النخیل. وتعرف هده الطرز 
الستقلة من الوحدات السکنية بالحلات (511180). حيث يبلغ عدد سکان 
الحلة الواحدة مائة شخص. وهي اقرب ما تکون الی العشة آو الصرفة. 
واذا کانت الشواطی تعتبر الموطن الجغرافى الأصلى لمثل هذه المساكن 
النفردة. الا آن انتشارها فی الماکن السخراوية يكاد كه من الاستخدامات 
البديلة لها لاتخاذها مکانا للراحة والهروب من آشعة الشمس اللافحة. 
وهي تقع في نوعین ۳: 

- حلات دائمة یسکنها الصیادون والرعاة طوال العام. 

- حلات موّقتة تستخدم في فصل الشتاء والصیف. 

5- اقامة الاحیاء الزراعیة: تعتبر الاحیاء الزراعية من مظاهر التطویر 
العمراني في الناطق الصحراوية. ان لم تکن آحد القومات الأساسية التي 
یقوم علیها التخطیط الاسکاني. واذا کان الشمول یعتبر من العاني التي 
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یستند الیها هذا الأسلوب العلمي فإن تنظیم شوون السکان انطلاقا من 
هذا المعنى يجب أن يمتد إلى الجماعات البدوية التي تعتمد في حیاتها 
على التنقل والارتحال. وبناء عليه فإن ظهور مثل هذه الأحياء كان وليد 
حاجة الدول إلى الاهتمام بالقبائل الرحل التي تشكل ثلث السكان أو نصفهم 
علی الأقل في الاقطار التي تجاور الصحاري. کما آن توصیل الخدمات 
والمنافع العامة لهؤلاء الأغراد قد يكون من البواعث الهامة التي دعت القیادات 
الحكومية إلى التفكير الجدي فيهم حتى ينعموا بحياة الاستقرار. 

ولکن السنوال اندي يكون اکن هو كيف يمن دمح الفكاك البدوية شي 
الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدول التي يعيشون فيها؟ إن الإجابة 
علی هذا التساول لا بد من آن تکتنفه الصعوبات العديدة الا آن التجارب 
العملية التي مرت بها بعض البلدان توکد علی آن الأمر یتطلب انشاء مراکز 
توطین البدو (01:2:00:). وتعتبر الستوطنات البشرية التي تعمل علی 
تجمیعهم في بعض الأماكن التي یتم الاتفاق علیها من بدیهیات الأمور التي 
یجب آن یتجه التفکیر الیها لاول وهلة. وما ان یتم إنشاء هذه الستوطنات 
کا ا اء اا ی غا ااا و اا انی یا این 
فى البوادي. کما آن توفیر الساحات الأرضية الزراعية الشاسعة لا بد من 
إن عد سيم حب الاستعراو ظانا إن النشاظ الزراس شق عرف كنه مقت 
فر اا راه اك عورال ال رار اهت اة 

غير أن التفكير في إقامة مراكز التوطين البدوية باعتبارها أحد الأركان 
التي یقوم علیها التخطیط في مجال الاسکان» وان کان یهدف الی [مادة 
توزیم الوارد البشرية في البلاد علی مناطق معينة. الا آنه في الوقت نفسه 
شيعمل على حل الشاكل الاسعافية لليدى الذين قروا خرف اتخات 
والانتقال ی اندن: لذ ان تشیید الوحدات السكنية التي تتفق مع حاجاتهم 
ورغباتهم الشخصية لا بد من آن تساعد علی انقاص معدلات الهجرة 
الداخلية للسکان الحلیین؛ وعدم تفریغ الأراضي من الاشخاص مماً يحول 
دون وقوع البلاد لقمة سائغة في أيدي الأعداء الطامعين فیها . وعلاوة على 
ان هذا الأسراء موف يتبع الحكومات اس قرضة قوفين كدر 
معين من الأمن الغذائي لعدم إقلاع جزء كبير من السكان عن الأنشطة 
الزراعية وتربية الواشي والحیوانات التي یمکن الاستفادة من التتجات 
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الغذاتية علی اختلاف آنواعها. 

غير أن نجاح السیاسات الاستيطانية ما كان یمکن أن يتوفر في غياب 
استخدام الأسالیب العلمية التي تعالج الحياة البدوية معالجة شاملة من 
مختلف الجوانب. کما آن عدم وجود الحوافز التي تعمل علی استزراع 
السکان في الأرض التي درجوا علیها منذ ولادتهم یعتبر من الأمور الهامة 
التي یجب آلا یغفل عنها رجالات البلاد في حالة ما لذا توفرت لدیهم 
الرغبة في تجنب التجارب العملية الفاشلة التي واکبت اقامة الاأحیاء 
الزراعية. وبناء علی ذلك فاٍنه یمکن الاسترشاد ببعض القواعد التي تتعلق 
باقامة مراکز توطین البدو في الصحاري والتي یمکن آن تقع فیما يلي :39 

- التوطین عبارة عن مجموعة من العملیات التي یجب آن تسیر من 
مرحلة لأخرى وفقا لأهداف محددة پرغب فی تحقیقها. 

- التوطين وسيلة لغاية وهي إحداث التغيرات المطلوية في حياة الجماعات 
البدویة بما یحقق استقرارها. ۱ 

- التوطین برنامج مرتبط بخطة زمنية. وله نطاق مكاني معین ومقومات 
معينة آخری. 

- التوطین خطة یجب آن تراعي مختلف الظروف الحيطة بالجماعات 
اس داشرا وساشیا وس 9 

وهكذا نأتي إلى نهاية دراسة المقومات التي تتعلق بالخطة الإسكانية, 
وغيرها من الموضوعات الفرعية التي يشتمل عليها موضوع التحديد لمعنى 
هذا التخطيط. ومن الضروري أن تكون الأسباب التي دعت إلى استخدام 
هذا العلم في مجال الاسکان. والراحل التي یتم وضع الخطة من خلالها. 
والأهداف التي تتضمنها الخطة | لوضوعة هي من الأمور التي سوف تساعد 
على توضيح A la La ARSE eS GS YL ak‏ 
الوضوعات جمیعها لا بد من أن تساهم في بيان كل ما يتعلق بالتخطيط 
الإسكاني الذي بات استخدامه أمرا اقا اکى جميع بلدان العالم بعد أن 
أخذت تعصف بها الأزمات المتكررة التي تظهر بين فترة وأخرى ليس في 
قطاع الاسکان فحسب. بل في جمیع الجالات الاخری. کما آن الدراس ة 
التفصيلية للجوانب التعلقة بهذا التخطیط لا بد من آن تکشف النقاب عما 
يجب أن تكون عليه الخطة من الآسس والقواعد التي جری العرف علی 
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اتباعها بغية تحقیق الأهداف الطلوبة بآقل قدر من حالات الفاقة والضیاع. 


الهو امش 


(۱) الوطن. السنة ۰23 العدد 3329 (29 مایو ۱974). ص ۱5. 
United Nations Center for Regional Development op. cit., ۰‏ )2( 
Culling vorth, Worth. J. B. cit., pp. 176- 178.‏ )3( 
)4( عاطف وصفي. المرجع سابق الذكر. ص 7, 13. 
(5) محمد الرميحي. المرجع سابق الذکر ص |. 
(6) سعود عياش. المرجع سایق الذکر ص ۱6, ۱7, ۰,25 ۱39, ۰138 
Economic Bulletin for Europe, op, cit., pp.,138.139.‏ )7( 
(8) الكويت. وزارة الإسكان. المرجع سابق الذكر» ص 83. 
(9) جامعة الدول العربية. الآمانة العامة. الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية. إدارة الإسكان 
والتعمير. في «الإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية». المرجع سایق الذک ص 25. 
(۱0) العراق. وزارة الاسکان والتعمیر. الرجع سایق الذکر ص ۰.۱9 
(۱۱) خلیل الشماع. في «دراسة جدوی انشاء الصرف العربي للاسکان». الجزء الثالث. المرجع 
سابق الذکر. ص 58, 2۱0, 286. 
(۱2) الأهرام الاقتصادي. الرجع سابق الذکر. ص 65, 76, 77. 
(۱3) ابرمز تشارلز. المرجع سابق الذک ص ۱80, ۰18۱ 
(14) الجزائر. وزارة الإسكان والتعمير. المرجع سایق الذک ص ١‏ 3, 33. 
(۱5) خليل الشماع. في «دراسة حول جدوى إنشاء المصرف العربي للاسكان». الجزء الأول. 
المرجع سایق الذکر. ص 45, 46. 
United Nations Center for Human Settlements, in “The Construction Industry,,op. cit., pp.26- 29.‏ )16( 
Wendt. F, Paul, op. cit., pp.28- 241.‏ )17( 
(۱8) اللجنة الاقتصادية لغربي آسیا. في «التقرير النهائي». المرجع سابق الذکر ص ۱9, ۰22 
(۱9) میلاد حنا. المرجع سابق الذکر. ص73, ۱07 , ۱42,۱32 , ۰۱43 
Economic Bulletin for Europe. op. cit., pp128- 129.‏ )20( 
(21) الوطن. السنة 22ء العدد 3050 .)1983/8/١18(‏ ص 7 
(22) الأهرام الاقتصادي. المرجع سابق الذكر. ص 85-80. 
(23) مؤّسسة دوكسيادس. المرجع سابق الذكر ص 502. 
(24) اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا. في «التقرير النهائي». المرجع سابق الذكر. ص 6. 
Hardoy, E. Jorge and Satterthwaite, David. op. cit., pp.128- 135.‏ )25( 
(26) الأمم التحدة. الرجع سابق الذکر, ص 258 259, 
Cullingworth, J.B. op. cit., pp.: 77-83‏ )27( 
(28)سايا جورج شير. المرجع سابق الذكر» ص 89, 90. 
United Nations Center for Regional Development. op. cit., ۰‏ )29( 


23# 


اقتصادیات الاسکان 


(30) Balchin, N. Paul. op. cit., p.8. 
(31) Economic Commission for Europe. op. cit., pp.46- 49. 
(32) Centros Intergrades de Vivien day Tradbajo Auto Suticientas. 
.3 محمد الرميحي. المرجع سابق الذكر» ص‎ )33( 
(34) Culling worth. J. B. op. cit., pp.159- 196. 
(35) United Nations Centre for Regional Development op. cit., p. 19. 
(36) Culling worth, J. B. op. cit., pp. 103- 109. 
(37) Hardoy, E. Jorge and Satterthwaite, David. op. cit., pp.145- 179. 
.۱4 ,9 ,8 عاطف وصفي-الرجع سابق الذكر» ص‎ )38( 
في الرجع نفسه. ص ا1‎ )39( 


20 


خاتمه 


تعتبر اقتصاديات الاسکان من الدراسات 
الحديثة نسبياء وهي التي تتعلق بمعرفة الجوانب 
الاقتصادية التي پشتمل علیها قطاع الاسکان 
باعتباره أحد القطاعات الاجتماعية الذي يعمل 
على إشباع حاجات الأفراد من المنازل. ولقد حدثت 
هناك التطورات الجذرية العميقة في الأوضاع 
الإسكانية التي يعيشها الناس في أوائل السبعينات, 
مما أدى إلى ظهور العلماء الذين قاموا بدراستها 
على الرغم من اختلاف التخصصات التي ينتمون 
إليها. ولقد كان للأزمات السكنية التي انتشرت 
بسرعة مذهلة في كافة بلدان العالم آکبر الأثر في 
ظهور الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التی دآبت 
على معرظة الأسباب التي آدت إلى ظهورهاء واقتراح 
السبل الكفيلة بإزالة حالات القصور المختلفة التي 
واكبت عمليات تشييد المساكن. كما أن التعرف على 
العقبات التي حالت دون بلوغ الأهداف التي يتطلع 
إليها الأشخاص لا بد من أن تدخل فى عداد 
اللحاؤلاك العلنية البؤولة عل هذا التطاق: 

ولقد شهدت دول العالم بأسره مظاهر النمو 
الكمية في حقل الإسكان إبان الفترة الزمنية القليلة 
الاضیة. وهي التي ترتبط بایجاد الوحدات 
الإسكانية علی اخقلاف أت اعيا تن الس كاد 
والجماعية. والنازل الحضرية والريفية. وإسكان 
التمليك والایجار. القدیم منها والحدیت. كما أن 
الأبنية الملوکة من الحکومات والناس والجمعیات 
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التعاونية. آو التي یقیم فیها آبناء الطبقات البشرية والتوسطة والفقيرة, آو 
الساکن التقليدية والتنقلة والجاهزة لا بد من آن تعتبر ضمن هنه الفردات 
العددية آیضا . ولم تکن التنمية الاسكانية لتقتصر علی النواحي السلعية 
الحضة. إذ إنها شملت الجوانب المالية التي سجلت تطورا کبیرا فیما یتعلق 
باموارد الالية الستثمرة في نشاط الاسکان. ومن الضروري آن تشهد علی 
ذلك العابیر القياسية الخاصة بالانفاق مثل تکالیف الوحدة الاسکانية 
نفسهاء والوحدات المترية؛ وتکالیف بناء الغرفة الواحدة. كما كان ذلك 
مدعاة لأن يتم الحصول على الأموال اللازمة من المصادر التمويلية الداخلية 
والخارجية؛ والمملوكة للدولة أو الأهاليء إن لم تكن موارد الائتمان قصيرة 
الأجل وطويلة المدى هي التي تمتد إلى ربع قرن من الزمان من هذه المؤشرات. 

ولا يستطيع المرء أن يأتي على حصر حجم الإنجازات الكبيرة التي تمت 
في عهد التجارب الوطنية التي مرت بها الأمم والشعوب في أنحاء المعمورة, 
وهي تقوم ببناء البيوت والمساكن. وإذا كانت الدول قد حشدت جميع ما 
يتوضر لديها من الموارد في سبيل تحقيق المال التي یتطلع [لیها السکان. الا 
أن فشل القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإسكانية الملائمة؛ وإهمال 
المشروعات الإسكانية من جانب المؤسسات القائمة في المجتمع قد ابعد 
الإنسان كثيرا عن امتلاك البيت الذي سيأوي إليه. علما بأن وجود مظاهر 
الندرة المتعلقة بعوامل الانتاج السكنية. وظهور التفاوت الکبیر بین مستویات 
الدخول الفردية. وتکالیف السکن قد آودت بالحماية التي یخلمها الناس 
على الوحدات الإسكانية باعتبارها أحد الأجزاء التى تتكون منها عملية 
التتمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فی البلاد . 

وازاء ذلك فقد برزت حالات الاختلال فی الجوانب الكمية والكيفي 2 
نلآنية القمدية لأعراض اسان تاه اامر اراد ان اد ره 
القائمة بين الطلب الكلي والعرض الكلي للمساکن تعتبر من العالم الأساسية 
علی الستوی الکمي فان القصور علی الستویات الكيفية تکاد تکون آبلغ 
آثرا وآعمق مدی. وهي التي آخذت تتبدی في ظهور الازدحام الاسکاني. 
وانتشار النازل غیر الصالحة للسکنی. وعدم توفر النافع والخدمات العامة 
في المباني السكنية. هذا كله بالإضافة إلى انتشار الازدواجية في قطاع 
الإسكان؛ وحالات سوء التوزیع في مختلف الأنشطة الاسكانية. واستمرار 
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فوا ا ا ی ر فاي واه اعابت اا 
ا اا ال الا وهي درتو إلى رفيا جاجات اتان 
ال ية وا اة رالا جاه من جرا ااي البفایات )تایه 
للاقامة. ولئن کانت الدول لا تزال سادرة فی تجاهلها الشاکل الاسكانية 
انقائمة. الا آن جمهور الباحثین قد آلقی علی عاتق التخطیط الاسکانی 
مسؤولية إنقاذها مما يحائية الأفراد من الأحناق والاعياظ اللذين شعلا 
قاقة شاك الهف السكدية الشاسة بيد 

كيو أن هذا القول مسب الا مادص الوقن تخوس تاه تایه 
ما فد ن اا ا ا اننا ا مو ات ای خن قافتا 
حرا عان حدق الأجواءانق ا ةة ن قل الستطات انخامة راذا كان لأسن 
الاسکانی تعظم الناسی لا پزال ها بعید النال تحت تاثیر ارهاغ التخالیت 
الاتشافیةء والموامل التراکمة الاخری فان تحقیق الاهداف السکنیة التن 
اتجلون فى حر ان ی ای کی ر ان کون فیس 
على القدية الملى كىن حال ما ذا أكرينت السكوماف والشدوب فلن 
إعطاء هة ارما سك من الريطاية را تاهاب وتان ها زنك قان 
ترضير ارت ا مداد كرات لطر لكان اسر هرت ای الک 
ان فن ارات ای کے ا ی 

اد إيجاف الآيازات الإاشكانية على القياء بالوانجيات الأذازجة والقنية 
ذات العلاقة الباشرة بالأنشطة السكنية علی نحو یدعو الی |شباع حاجات 
الاشخاص مما یحتاجون [ليه من الساکن. وهي القیادات التي تعمل بوحي 
ادامات الى بخ اله ار لادا الواسةه الى یقرف علی جبید 
السات الت تعمل في مجال الاسکان يها يذؤي إلى حتسيق العمل وضع 
حد لحالات التضارب وتداخل الاختصاصات التى تتعلق بکل منها. 

2 ان اتباع الاسالیب العلمية آمر علی درجة کبيرة من الأهمية, ولا 
سیما فی حالة (جراء الدراسة الیدانیة الاولية کخاجات السکان قبل البدء 
في عملیات تشیید البیوت. والأخذ بالتخطیط الاقليمي وتخطیط الدن 
الذي يعمل على وضع الخرائط الأساسية للاستخدامات البديلة للثراضي. 
كما آن القيام بالأبحاك التي توکد غلی الجدوی الاقتضادية کلمشاريم 
اع عة اة اناب واقاع الطرائى اة اا اس راردا 
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السلع الإنشائية يجب أن تنال التأييد من كافة العاملين في الدولة. 

3- يعتبر توافر المعلومات من مستلزمات اتخاذ القرارات الرشيدة:؛ إن لم 
يعتبر من عناصر الإنتاج الهامة في الأنشطة الإسكانية. وبناء عليه فإن 
تجميع البيانات الديموجرافية التي تتعلق بالتوزيعات السكانية المختلفة 
يجب أن يستحوذ على المرتبة الأولى عند بدء القيام بالمشروعات السكنية. 
كما أن الحصول على الأرقام الإحصائية الدقيقة الخاصة بالوحدات 
الإسكانية من المصادر المتهددة يعتبر ضرورة قصوىء. وبصفة خاصة فيما 
يرتبط بالتصانيف الهيكلية للمساكن التي يجب أن تشتمل عليها استمارة 
الحصر والتعداد للمباني. 

4- إن بعث الاهتمام من قبل المؤسسات العاملة في قطاع الإسكان يعتبر 
الخطوة الأولى على الطريق نحو تسوية المشاكل التي تظهر في حياة الناس.. 
وهو الأمر الذي يجب أن يتمثل في وجود المسؤولية المشتركة التضامنية في 
هذه ااا ف ایا اوت اوا داعا على اتيا إن ت تسل اة 
القوية للحكومات مركز الصدارة عند سن التشریعات اللازمة آو تنفین 
القرارات الصادرة بشأن علاج ما يمكن أن يظهر من الأزمات التي أخذت 
تمتد إلى جنبات الحياة العديدة. 

5- ضرورة وجود المنهاج المتكامل عند دراسة نفقات الإسكان الذي يستند 
إلى الوحدات القياسية القديمة والحديثة علی حد سواء. ودراسة آنواع 
الترکیبات للتکالیف الاسكانية. وهي الدراسة التي تستند الی التًثیر على 
بنود الصروفات التي تلعب دورا کبیرا في زيادة التكلفة بهدف الاقلال منها 
بقدر الامکان. وجعل الساکن في متناول آغلبية الأشخاص للحصول علی 
آحدها. آو القدرة علی دفع القيمة الايجارية في حالة استثجارها علی 
الأقل. 

6- إن الأسلوب ذا البعد الوحدوي للجوانب التمويلية يتطلب معرفة 
المصادر التمويلية لاعتماد المبالغ المالية لتمويل الخطة الإسكانية والمشاريع 
التي تتألف منهاء ودراسة حالات القصور في الأموال المتدفقة إلى قطاع 
الإسكان. علما بآن إيجاد هيئات التمويل على المستوى الدولي والحلي في 
الآماكق البعيية الناكية هن اذوه ودرابية تخفرطن: وجوه التكاليق: و 
السیاسات الائتمانية الجديدة تعتبر من الستلزمات الحديثة التي یجب 
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العمل على تطويرها كلما أمكن إلى ذلك سبيلا. 

7- إن النظرة الشاملة فى دراسة الاحتياجات الإسكانية السلعية والمالية, 
وإقامة الرحوات السعنية بافقارها من المفردات الهامة التي تقوم عليها 
الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلادء كفيلتان بأن 
فيحن تفر ای بش كنا ضير التشاظ السكتي الأساسية وهما اللتان تقع في 
ضرورة تلاحم البيئّة الطبيعية والبيئة البشرية. 

8- إن الاعتماد على الموارد الاقتصادية المحلية المتاحة أمر يجب أن 
يستحوذ على اهتمام الحكومات الوطنية وهي تعمل على وضع التصاميم 
الهندسية والعمارية. آو عند الاستفادة من الوارد الذاتية للمنتجات الانشائية. 
كما أن تزوید قطاع الاسکان بالوارد البشرية من مختلف الکوادر والحرفیین 
والهنیین یعتبر من الأولويات التي يجب العمل بها إذا ما أريد تحقيق النهوض 
بالبلاد وإقالتها من عثرتها. 
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